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 ةمقدم
 نسان وهورها بوجود الإ، ارتبط ظُ عُرفت منذ القدمضارة  يةإجتماعالجريمة ظاهرة 

عانت منها المجتمعات على مر العصور لما وقد ، على الفطرة يجتماعشه الإايتعنمط 
ختصاص في مختلف المجالات ضرار شتى، لذا عمد الباحثون وذوو الإأتحدثه من 
العودة أو  لمواجهتها والحد منها بمنع ارتكابها جاد حلوليإلة او ها ومحأسبابللبحث عن 

 1ليها.إ
 ،يةجتماعسلوك يأتيه الفرد أثناء معاملاته وعلاقاته الإ مثلتُ الجريمة ا كانت ولم  

فقد تنوعت استقراره،  خلال بأمنه والإ المجتمع وو  الأفراد بمصالح  ضرارالإ أنهمن ش
 وأمام هذه الحقيقة، تشابك مصالحهاصورها وتعددت بتطور المجتمعات وتعقد علاقاتها و 

ستقرار رساء الإإية في سبيل تنظيم العلاقات و الإجرام كان من الضروري مواجهة الظاهرة 
فرادها وحرياتهم عن طريق رد فعل خاص تمثل في توقيع أحقوق  ةايحمفي المجتمعات و 

يرى حيث ، وبة''وفقهيا وقانونا بـ '' العق ياإجتماعوهو ما يعرف  ،الجزاء على مرتكبيها
2 ينييجرسالفقيه 

 )Grasini(   لده خرق لقواعد العيش أن العقوبة كانت كرد فعل يو
 3المشترك، لذا تمثلت وظيفة العقوبة في الحفاظ على وحدة الجماعة والحياة المشتركة.

 أشكالفقد عُرفت منذ القديم على  ،كان ارتباط ظهور العقوبة بظهور الجريمة اإذو 
ففي  ،ن وصلت في شكلها الحاليأ إلىلتتغير تدريجيا عبر العصور  ،فةمختل أساليبو 

ا فعل أنهالعصور البدائية، كانت العقوبة تُعتبر رد فعل على الشر، و الجريمة تُفهم على 
                                                 

القسم العام، الجزء الثاني، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة عمر سالم، شرح قانون العقوبات المصري،   1
      . 1، ص 2005العربية، القاهرة، 

2 
ت أفكاره في ترسيخ البعد أسهممن أبرز مُنظري الفقه الجنائي الحديث،  طاليايهو فقيه  )Grasini( جرسييني   

كأساس للتدخل  لديه  الاستعداد الجرميمدى  شخصية الجاني ولسياسة الجنائية، من خلال التركيز على في االوقائي 
 .ةالمعاصر  ةالجنائي القوانينمرجعًا تشريعيًا لتطوير التدابير الوقائية في  أضحت نظريته حيثالقانوني. 

 ،الجزاء الجنائي '' دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية''، دار النهضة العربية، بيروت مصطفى،الصيفي عبد الفتاح   3
 .            10، ص 1972 لبنان،
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الفعل، مما يعني أن الشر يجب أن يُقابل هذا ضار يستدعي عقوبة تتناسب مع طبيعة 
ن أإعتبار العقوبة طابع الهمجية والعنف على  و في هذه الفترة طغى على ،1بشر مماثل

بنفسه  ى والثأرذترك فيه للفرد حق دفع الأيُ  ،ياقبل   سرياً نذاك كان مجتمعا اُ أالمجتمع 
  .انتقاما من الجاني

ل تجلٍ للعقوبة البشرية على وجه و أ ديعجماعياً، أو  الانتقام سواء كان فردياً فكان 
ز بين حالتين بناءً على يدائية في تلك الحقبة بالتميوقد قامت الجماعات الب ،المعمورة

نفس  إلىففي حالة انتماء كل من الجاني والمجني عليه  ،انتماء الجاني والمجني عليه
أو  العشيرةأو  الجماعة، يرتبط رد الفعل تجاه الجريمة بسلطة رئيس الجماعة )مثل الأسرة

فيُعتبر الجاني مذنباً، ويحق لرئيس  ،السائدة قيود، وفقاً للأعراف والتقاليدأي  القبيلة(، دون 
 بيما ،الجماعة محاسبته وتأديبه كونه صاحب سلطة أبوية عليا على جميع أفراد الجماعة

جماعة المجني عليه، ولا وجود لسلطة عليا  إلىفي الحالة الثانية، حيث لا ينتمي الجاني 
نشوب صراع بين  إلىما يؤدي يخضعان لها، فإن العقاب يتخذ شكل الانتقام الجماعي، م

نتقام من الجاني وأفراد صرة المجني عليه والإالجماعتين، حيث تتكاتف الجماعة لنُ 
 .2جماعته

 ،ئم فيهرتباطًا وثيقًا بالجماعة والنظام القاإارتبطت في العصور القديمة فالعقوبة 
 على رب العائلة ففي سياق مجتمع العائلة، كانت العقوبة تتخذ طابع التأديب الذي يمارسه

 دة، وكما أن العقوبات المطبقة في تلك المرحلة لم تكن محد ،أفرادها، بسُلطة غير مقيدة
ائلة، ما كان المجرم ينتمي للع اإذخذ صورا عديدة مثل القتل والطرد من العائلة أكانت ت

 .ما كان المجرم من غير العائلة اإذبينما كانت تأخذ شكل الحرب 

                                                 
، 1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2وعلم العقاب، ط  الإجرام  موجز في علم إسحاق ابراهيم منصور،   1

 .                         126ص 
                                        .420، ص 2، ج 2002عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية،  2



 مقدمة
 

 

3 

 

يعة العقوبة في المجتمعات القديمة، فقد اتسمت بالقسوة والوحشية، أما بالنسبة لطب 
حيث سادت في تلك الحقبة العقوبات البدنية، التي كانت  ،في نوعها و في طرق تنفيذها

القتل والذي كان يتم  إلىتتمثل في بتر الأعضاء وإعدام بعض الحواس، بالإضافة 
، حيث كان يتم في هذه الصورة دق الجسبشعة كالرجم والحرق وقطع الرأس وتمزي أساليبب

ة تثبيت الجاني على مصطبة وتربط أطرافه الأربعة بالخيول، ليتم إطلاقها في الأخير 
من ناحية التنفيذ، فغالبًا ما أما . 1شلاء الجسد ويتم حرقهاأاتجاهات مختلفة، ثم تجمع 

 .كانت العقوبات مقترنة بالتعذيب والتنكيل بالشخص
تجلت قسوة العقوبة في تلك الحقبة من خلال عدم تحديد ة على ذلك، و علا
ن حجمها، حيث كان الضرر المترتب عليها غالبًا ما يفوق الضرر الناتج ع طبيعتها ولا

ولم يقتصر تطبيقها على الجاني فقط، بل كان يتعداه ليشمل عائلته  ،الجريمة نفسها
 .وعشيرته

حتى أو  الردعأو  ةايالوقفة نتقام كأساس لفكرة العقوبة يتجرد من وظيو الإ
لك ت، بل كان تعبيرا عن العنف السائد في الإجرام كوسيلة للتقليل من معدلات  صلاحالإ

ني أخذ صورة الثأر بغض النظر عن شخصية الجاتلك الفترة، لذا كان ي   أثناءالمجتمعات 
 مصالح المجتمع. ةايحمحتى ل إعتباروظروف ارتكابه للجريمة ودن 

وانتظامه ككيان  في العصور الوسطىالذي شهده المجتمع البشري ومع التغير 
ي منها فبعدما كان الغرض تدريجيا، فالعقوبة ول تغير مفهوم سياسي و ظهوره في شكل دُ 

 ةالانتقام من الجاني أصبح الغرض من العقوبة في هذه المرحل السابق يتمثل أساسا في
د حيث لم يعببه،  قتداءالإ الغير مندع الجاني ور  عن الذنب من قبل تكفيرال عبارة عن

 إذتخلاالدولة  إلى اللجوء تعين عليهكان ي بل ،العدالة لنفسه قامةإللمجني عليه  اً مسموح
 الجاني. عاقبةاللازمة لم جراءاتالإ

                                                 
 .19، المرجع السابق، ص الصيفي عبد الفتاح مصطفى 1
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ي، وللتصدي جتماعلال هذه المرحلة، تم التعامل مع الجريمة كتهديد للنظام الإخف
ي وضع عقوبة تضمن تكفير الجاني عن خطأه وتعمل لهذا التهديد، كان من الضرور 

وانما  ،دون استهداف الانتقام من الجاني 1قلدوهحتمل أن يُ الم منعلى ردع الآخرين الذين 
 ةايبدكانت  ثمه، ومن إصلاح والعمل علىوتهذيبها  الجاني نفسفي تطهير  ةايغكانت ال

 نائي.زاء الج  هذيبي للج  ي والت  صلاحالإ الأساسهور ظُ 
الفضل في  هاتنادي بها كنائسكانت ظهور الديانة المسيحية والأفكار التي ل وكان

ن يكون التعويض أها، و يالقول بأن الجريمة كخطيئة تختلف بحسب درجة مسؤولية مقترف
في لتظهر ثم الجاني المخطئ، إالذي عبر عنه القانون الكنسي بالتكفير متناسبا مع درجة 

والتي كانت تتمثل بالنسبة لبعض الجرائم في  ،غير المحددة المدةتلك الفترة فكرة العقوبات 
مبادئ الديانة المسيحية ل كان، كما 2هإصلاحديرة حتى يتم اعتقال الجاني في بعض الأ

 ةايعنفي نظم السجون، حيث طالب رجال الدين بتحسين معاملة المسجونين والأثر كبير 
 شاد لهم.ر بهم، وتعليمهم وتهذيبهم وتوجيه النصح والإ

وعلى الرغم من مبادئ المسيحية وما كانت تتطلبه من العدول عن القسوة على 
ة في لا أن العقوبإة، بالحق تلكنتشارا ساحقا في إالرغم من انتشار المسيحية بو  ،الجاني

نسانية وظل الجناة يعانون من شدة التعذيب إغير  الوسطى اتسمت بقسوةٍ  العصور
 م الدينية والسياسية.والتنكيل خصوصا في الجرائ

ل وهلة مدى فعاليتها في و أفيلاحظ في  ،سلاملإأما عن العقوبات التي جاء بها ا
تحقيقها للردع والزجر عن طريق القصاص والجلد والقطع والرجم  نتيجةمكافحة الجريمة 

والتعزير والدية، لكن هناك عقوبات لا يمكن ان نلمس قيمتها العقابية كعقوبة الكفارة وهي 
الجاني  إلىالعتق وتنفيذها موكول أو  وتتمثل في الصيام ،خرى تختلف عن العقوبات الأ

                                                 
 .112، ص 1996أحمد عوض بلال، النظرية العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط،  1
 .128، ص المرجع السابقإسحاق ابراهيم منصور،  2
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ثم الذي مان الجاني لكي يمحو الإيإرتباطها بن يلزمه بها لإأفلا يمكن للقاضي  ،نفسه
الاهمال الذي أو  مان بالله وتذكير به بعد النسيانيواضح للفرد بالإ وفيها ربط   ،اقترفه

من قربها للعقوبة  أكثرابه الجريمة، فالكفارة قريبة من الجزاءات التأديبية صابه اثناء ارتكأ
 ا تحدد العلاقة بين العبد وربه وليس بين الفرد والمجتمع.نهلأ

 فرنسيةحين قيام الثورة ال إلىوظلت العقوبة في هذه الحقبة مرتبطة بالطابع الديني 
 عنا جوهريا مما أسفر رً ابي تغيُ ، حيث تغيرت نظرة الفكر العقوظهور المجتمع الحديث

 نذاكأ الاتجاه المعاصر للفكر العقابي ىلو أحيث ، معاصرةية إصلاحظهور اتجاهات 
 عمل علىي، من خلال الجتماعووسائل التكافل الإ ةايالوق أساليباهتمامًا كبيرًا للبحث في 

وذلك عبر سلوك طريق الجريمة،  إلىاستعادة شخص الجاني واحتوائه ومنعه من العودة 
عد ة اللاحقة له بايية، فضلا عن توفير الرعإصلاح تأهيلية و ،إخضاعه لبرامج علاجيةٍ 

 عنه.  الإفراج
ثة ي وغيرها من الاتجاهات الحديجتماعتجاه في حركة الدفاع الإوقد تجسد هذا الإ

ي عجتماومع بروز الحركات الفكرية المتعلقة بالدفاع الإ التي نادت بضرورة تكريس ذلك،
 ة المجتمع من الجريمة ومخاطرها، استقرت السياسات العقابية المعاصرة على أنايووق

 الجاني إصلاحالمنشودة من توقيع العقوبة هو تحقيق الردع الخاص القائم على  ةايغال
وتأهيله، وهو ما انعكس بشكل واضح في التشريعات العقابية الحديثة التي تبنت هذه 

 .الفكرة
تطور  ،عديدة مراحلل في العصر الحديث لفكر العقابيل رالمستم تطورالومع 
صورته المعاصرة التي تعتمد على مجموعة من الأسس والدعائم الفلسفية  إلىحتى وصل 

هذه المتغيرات هو انتقال  أبرزولعل  ،ت متغيرات جديدة في هذا الفكرأفرز والعلمية التي 
الحفاظ  إلىبدائل تهدف  إلىنسانية العقوبة من شكلها التقليدي القاسي والمجرد من الإ

فبعدما كانت العقوبة ، تأهيله ودمجه في المجتمع إعادةعلى كرامة الإنسان والتركيز على 
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في العصور القديمة تمثل الانتقام من الجاني، حيث كان يغلب على العقوبة انذاك الطابع 
طور مفهومها لتظهر موت الجاني، ت إلىالبدني من تعذيب وتشويه جسدي، وأحيانًا تؤدي 

ية الأساسفيما بعد العقوبات السالبة للحرية )مثل السجن والحبس(، حتى أصبحت العقوبة 
 .تها جميع التشريعات الجنائيةالتي تبن  

للحريه، تم إنشاء السجون كمؤسسات عقابية، وتنوعت  ظهور العقوبات السالبةبو 
من خلال وضع برامج  هيلهمالجناة وتأ إصلاحها وأنظمتها وأسندت لها مهمة أشكال

 دفبه ،والصحية والتأهيلية لفائدة المحبوسين واخضاعهم لها يةجتماعة الإايخاصة بالرع
 هذه فاعلين ومساهمين فيه، غير أنفي المجتمع كأفراد صالحين  همإدماج إعادة

 ،موتأهيله المحبوسين إصلاحالمؤسسات العقابية لم تحقق الهدف المتوخى منها  في 
 زدحامها نتيجة للإأشكالة بمختلف ايضعف برامج الرع هو هذا الفشل أسباب برزأ لعلو 

 التكاليف المرتفعة لتنفيذ هذه البرامج. جانب إلىفي السجون، 
رتب مع التطورات الحاصلة في المجتمع الإنساني وزيادة الكثافة السكانية، وما تف

عن توقيع  الناتجةشاكل والم ئ او مسعنه من اكتظاظ السجون، أسفر عن مجموعة من ال
ي الفكر العقابفقهاء وهو ما لفت انتباه  ،العقوبات الحبسية خاصة قصيرة المدة منها

هينة الحديث، وبالخصوص مشكلة اختلاط المجرمين، فضلا عن الظروف القاسية والمُ 
ي عقابي ففشل هذا النمط ال إلى أدىمر الذي الأالتي تُنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية، 

قر ليُ  ،المجرمين ودمجهم في المجتمع من جديد إصلاحالمنشودة في  هدافتحقيق الأ
هتمام بشخصية الجاني بدلا من الاهتمام بضرورة الإ بعد ذلك الفكر العقابي الحديث

  .بالجريمة نفسها
تها العقوبات السالبة للحرية اتجه أفرز العديدة والمشكلات التي  ئ او مسلل نظراو 

هتمام الفقه إ أثار  وهو ما ،ئي الحديث نحو البحث عن بدائل لهذه العقوباتالتشريع الجنا
ي صلاحتطبيقها، لتعزيز دورها الإ الواجبنظم الحديثة الالعقابي المعاصر للبحث في 
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الإدارية السائدة داخل المؤسسة،  الأنظمةالنظر في  إعادةتطلب ذلك حيث  ،والتأهيلي
 إلىي التي تهدف جتماعتبني سياسات الدفاع الإوالتأهيل، و  صلاحوتطوير برامج الإ

على العقوبات السالبة للحرية والبحث عن بدائل للسجون والحد من  عتمادتقليل الإ
 .العقاب

 أنظمة عقابية بديلة تبني إلى لعقابيةت ايعارلتشن امد يدلعا دفعهذا الوضع، 
المحكوم عليه من  لغرض تجنيب، منهادة لمرة اية لاسيما قصيرللح لسالبةا اتبوللعق

نظام وقف تنفيذ  إعتمادقضاء عقوبته داخل المؤسسات العقابية ولو جزئيا، حيث تم 
حذا المشرع  دالمشروط ونظام الحرية النصفية، ولق الإفراجالقضائي،  الإختبارالعقوبة، 

العقابية البديلة ضمن سياسته  الأنظمةالجزائري حذو هذه التشريعات في تبنيه لهذه 
القضائي وأخذ  الإختبارية، والجدير بالذكر أن التشريع الجزائري لا يتضمن لنظام العقاب

تنفيذ العقوبة الحبسية على  أساليبحد أبنظام وقف التنفيذ الذي تعتبره بعض التشريعات 
 .1أن المحكوم عليه به عادة ما يشعر بنيله للبراءة إعتبار 

التشريعات الجنائية الحديثة عقوبات العقابية البديلة تبنت  الأنظمةجانب هذه  إلى
رض ساسا في  فل أهي تتمثن، وو لسجوار اسرج أخاأي  وحمفتط سوفي ذ تنف بديلة عديدة

 مما يسهل ون،مه بالقانزالتاو  امتثاله لهاو قابليته دى مر ختبالإعليه  وملمحكاعلى ت مازالتإ
ما أو  العامالعمل للنفع  هذه العقوبات عقوبة أبرز، ولعل في المجتمعماجه دة إدعاإعملية 

م لتي تا يلةدلبت اباولعقالى وأ تعتبر إذ، لمجتمعيةامة دلخايعرف في بعض التشريعات ب
 لةدالعم ااظنن مول لتحرازات افد إحأ دلتي تعوالعقابية ت ايعارلتشف اتبنيها في مختل

                                                 
1 BAGARIC Mirko, Punishment and Sentencing: A Rational Approach, Cavendish 

Publishing Limited, London, 2001, pp. 199-200. 
- BÈBIN Xavier, « La sanction pénale est-elle dissuasive ? », Les Notes et Synthèses Pour 
la Justice, avril 2009,  p. 3, https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-
Criminologie-la_sanction_penale_est- elle_dissuasive.pdf (2022/12/10 يخربتا عليه   لعأط  ) 

https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Criminologie-la_sanction_penale_%20est-elle_dissuasive.pdf
https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Criminologie-la_sanction_penale_%20est-elle_dissuasive.pdf
https://www.institutpourlajustice.org/content/2017/11/Etudes-Criminologie-la_sanction_penale_%20est-elle_dissuasive.pdf
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ة في قيام تتمثل هذه العقوب، و 1ضائيةرلالجنائية الة دالعم ااظلى نإية رلقهالجنائية ا
المحكوم عليه بأداء عمل يعود بالنفع على المجتمع لفترة زمنية محددة بدلًا من تنفيذ 

، وقد تبناها  1972الانجلوسكسونية عام  الأنظمةللحرية، والتي ظهرت في  عقوبة سالبة
 06المؤرخ في  04-05صدور القانون رقم العقابي ب صلاحثر الإإالمشرع الجزائري 

ي جتماعالإ دماجالإ إعادةالذي يتضمن قانون تنظيم السجون و  2005ر سنة ايفبر 
المعدل  2009ر سنة ايفبر  25المؤرخ في  01-09، مروراً بالقانون رقم 2للمحبوسين

 .3والمتمم لقانون العقوبات الذي أنشئت بموجبه هذه العقوبة

تعتمد يلة البد للعقوبة أخرى صورة  اثدستحاتم  جياولالمتسارع للتكنوطور التمع و
لتي تعنى وانية رولإلكتاقبة رالما عقوبة الوضع تحت فيت تمثل وسائل تقنية توظيف على

 للجهات ، مما يتيحساقهول ح يثبتني رولكتوار إسق ين طرعليه عوم لمحكاقبة رابم
يلة دلبابة ولعقاه ذه تعكسث حين، في معيراجغق اطن ضمنكاته رقبة تحرالمختصة ما
لة دالعامة دها في خرتسخيولآلي م الإعلال اسائووجيا ولولتكنا حققتهذي لدم التقا
ضمن  الإلكترونيةوقد تبنى التشريع الجزائري عقوبة الوضع تحت المراقبة  ،لجنائيةا

                                                 
لنهضة ن، دار الإنساوق احقرات عتباوايثة دلحالعقابية السياسة ت امقتضيان بيم لعااللنفع ل لعموان، اشت رفعر 1
 63.، ص 2014، القاهرة، ةبيرلعا
ون قانن لمتضم، ا2005سنة ر يرافب 06ق فوالما 1425م لحجة عاذي ا 27في ؤرخ لما 04-05م قون رلقانا  2
 10.، ص 2005ر يرافب 13يخ ربتادر لصا، ا12دد عر .ن، جسيولاجتماعي للمحبج امادلإدة اعاون وٕالسجا ميظتن
 ملمتموا دللمعا 2009 سنة ريرافب 25 قفوالما 1430 معا رصف 29 في ؤرخلما 01-09 مقر ون لقانا  3

 03. ص ،2009 رسما 08 يخربتا درلصاا ،15 ددع ر.ج ت،باولعقا ون لقان
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المتضمن قانون  05-04المتمم للقانون  18-01سياسته العقابية بموجب القانون رقم 
 .1ي للمحبوسينجتماعالإ دماج الإ إعادةتنظيم السجون و 

 اهية  المتنالنانو )ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة ما يعرف بتقنية  أحدث ولعل
ت طفرة نوعية في جميع المجالات بما فيها المجال القانوني أحدث، والتي (الصغر

 لجناة،ها في الاثبات الجنائي و المراقبة ومتابعة اإستخدامالجزائي، نظرا لتعدد مجالات 
 دافأهوبالتالي تحقيق  ،تأهيل الجناة إعادةو  إصلاحو ي ردع ا تلعب دورا هاما فأنهكما 

 السياسة الجنائية المعاصرة. 
همية أيلة دلبا الجنائية تباولعقوع اضوفي مث لبحايكتسي فمن الجانب النظري 

عنى يُ ذيلم العلاه رعتبااب ،بلعقام الأساسية في علاضيع والما منر يعتب فهو، بالغة
 ٍيةردف رٍ ثان آفه م خلتُد ما ق، وها فضلأ رختياإ ثحي نمب قا لعل ا سائوسة دراب

وم لُلعن امستقلة بي ًمكانةذ خذي ألاو  تباولعقذ اتنفيون قان بالتحديدو  ،2جتماعيةوا
فشل السياسة العقابية أو  حيث أن العقوبة هي الأداة المستخدمة لتحقيق نجاح، 3يةلجنائا

توقيع ع لا مفر منه، مما يستدعي ضرورة فالجريمة واق، يةالإجرام الظاهرة  مواجهةفي 
العقاب، ولكن يبقى التساؤل حول نوعه وطريقته ومدته وأسلوب تنفيذه والإشراف عليه، 

النتيجة المرجوة، وهي مدى استجابة المحكوم عليه لهذا العقاب، مما يعني إما  إلىلنصل 
المجتمع، وبالتالي أحضان  إلى أخرى أن المحكوم عليه أصبح مواطنًا صالحًا وعاد مرة 

يمكن الحكم على أن العقوبة نجحت في تحقيق غرضها ومن ورائها نجاح السياسة 

                                                 

م قون رلقانم ايتم، 2018سنة ر يناي 30ق فوالما 1439م لى عاولأدى اجما 12في ؤرخ لما 01-18م قون رلقانا  1
ون لسجم ايظتنون قانن لمتضموا 2005سنة ر يرافب 06ق فوالما 1425م لحجة عاذي ا 27في ؤرخ لما 04 05-

 10.، ص 2018ر يناي 30يخ ربتادر لصا، ا05دد عر .ن، جسيولاجتماعي للمحبا جمادلإدة اعاوٕا
 

 .20-19ص ، ص 2000 مصر، ،يةدرلإسكنرف، المعاة امنشأرام، لإجم افي علز جيولم، ابهناس مسير  2
3 HERZOG-EVANS Martine, Droit de l’exécution des peines, 5e éd., Dalloz, Paris, mars 

2016, pp. 2-7.  
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السياسة هذه فشل ب وبالتالي الحكم ، أخرى مرة  الإجرام إلىعودة المحكوم عليه أو  العقابية
 .هإصلاحالعقابية في 

 فيابية لعقالسياسة ا عجزل خلان مث لبحا أهمية أما من الجانب العملي فتتجلى
في ماجه إد دةعاوٕاعليه وم لمحكل افي تأهيل لمتمثوا بللعقار لمعاصرض الغتحقيق ا

ت لادمعع تفال ارخلان جليا مك لر ذهظي، ويةرلسالبة للحا اتبولعقاالمجتمع بواسطة 
لى ف إضرهقت كاهل الدول، التي أ ون لسجا زدحام وتكدسإرة اهوظ الجريمة إلى ودلعا
ف مختل دفعذي لا مرالأت، باولعقا نموع لنذا اه مترتبة علىال العديدةوئ لمساك الذ
 دافأهلبلوغ الغرض المنشود، ومن ثم تحقيق يلة دبت باولى تبني عقإلعقابية ت ايعارلتشا

 .السياسة الجنائية الحديثة
ها ر و ود البديلةالجنائية ل بالبحث في موضوع العقوبات او ن نتنأ هميةفكان من الأ

ي فتحليل و البحث الرتكاز على بالإ ، وهذااسة الجنائية الحديثةالسي أهداففي تحقيق 
قيع من تو  ةايغفشلها في تحقيق ال أدىوالتي  السالبة للحريةالعقوبات التقليدية  ئ او مس

 سفرت على ظهور جملة من العقوبات البديلةأالبحث على بدائل لها والتي  إلىالعقاب 
 التي تبنتها مختلف التشريعات الجنائية.

ي فالعقوبات البديلة وتطبيقها  أهمية تسليط الضوء على إلىهذه الدراسة  تهدف و
 إلىف كما تهد ية،الإجرام الحد من الظاهرة من العوامل الرئيسية في  هاإعتبار بالمجتمع، 

ت على عن تطبيق هذه العقوبا المترتبة قتصاديةوالإ يةجتماعتوضيح الآثار القانونية والإ
سلوك لوتعديل  إصلاح، وما يمكن أن تحققه من معا المجتمع و المحكوم عليهشخص 

لبة اعقوبة السال ئ او مسبه ليتجن فضلا عنليصبح مواطناً صالحاً،  وتهذيبه المحكوم عليه
صوص المنبخاصة و البديلة الجنائية العقوبات  نواع هذهأهم أ  ومن ثم التعرف على، للحرية

 البديلة في وقوف على مدى تطبيق العقوباتو ال، التشريع العقابي الجزائري  عليها في
  .النظام العقابي الجزائري 
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 له علماو الميول الذاتي تجاه ما يتن هو للموضوع ناإختيار  أسباب أبرزمن  أنهو 
كبديل  العقوبات البديلة إعتمادتوجه الفكر العقابي الحديث نحو العقاب، فضلا عن 

ت تشريعاهتمام الإ و خص قصيرة المدة منها بالألحرية و للعقوبات التقليدية لاسيما السالبة ل
 صلاحلإ نجعالأ الوسيلةها إعتبار ب ،العقابية سياساتهاوتبنيها ضمن  بها المعاصرةالجنائية 

 على حديث نسبيا كما أن الموضوع، ياإجتماعو تأهيل المحكوم عليه و تسهيل اندماجهم 
صدار قانون تنظيم السجون و بإ 2005 عاممة القانونية  بالجزائر مند و مستوى المنظ

 .ديلةرساء العقوبات البتهدف لإتشريعات  تلاه منو ما  ياإجتماعالمحبوسين إدماج  إعادة
دراستنا هذه والتي يمكن اعترضت  الصعوبات التيبعض  لا يفوتنا الحديث عن كما

  :مسالتين تلخيصها في
من  يطرأ عليه فضلا عما ،مسائله وتشعب تهلحداث انظر صعوبة حصر الموضوع  -

لتعديل شروط الاستفادة من كما هو الحال بالنسبة  ،خرمن حين لآ متكررة تعديلات
 إلى ،في قانون العقوبات  الإلكترونيةالوضع تحت المراقبة  والعمل للنفع العام  تيعقوب

تي التعديلات التي مست الجانب الاجرائي والتنفيذي لمختلف العقوبات البديلة ال جانب
وص النصنتقصى مراجعة مما جعلنا الجزائية،  جراءاتالتعديل الجديد لقانون الإ جاء بها
 .المنظمة لموضوع الدراسة القانونية

لغرض تسهيل  ،واضحة يرايمعتصنيف العقوبات البديلة وتقسيمها وفق صعوبة  -
 كاديمي قانوني وعلمي.أسلوب أدراستها ب
في  يفة العقوبة الجنائية البديلةبوظمن خلال بحثنا هذا المتواضع المتعلق  أنهو 

ا التي يطرحه آلياتأشكعدة  علىجابة الإ لاو سنح السياسة الجنائية الحديثة أهدافضوء 
ي ما مدى فعالية تطبيق العقوبات البديلة ف :ية هيالأساسية شكالالبحث و لعل الإ

  السياسة الجنائية الحديثة؟ أهدافتحقيق 
:وية منها ثان تساؤلاتعدة  اهنتنجر ع والتي
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 ما مدى اهتمام المشرع الجزائري بالعقوبات البديلة؟  -
 ما هي وظيفة العقوبات البديلة من خلال تطبيقها في التشريع الجزائري؟ -
 ؟لبديلةالمشرع الجزائري لتطبيق العقوبات ا أدرجهاما هي الشروط القانونية التي  -

ة سنتبع في هذه الدراس ،يهاجابة عللة الإاو ومحالسابقة  آلياتشكالإ وللبحث في
فضلا  المنهج التاريخي و التحليلي ،سلوب البحث العلمي القائم على المنهج الوصفيأ

 ، حيثعن المنهج المقارن ولو بصورة نسبية في بعض المسائل التي تقتضيها الدراسة
التي  ةعقوبات الجنائية البديللل القانونية الأنظمةالمنهج الوصفي في وصف  إستخدام سيتم

العقابي و التكييف القانوني  وبيان مكوناتها إلى الأنظمة هذهسيتم دراستها، ثم منهج تحليل 
 لةالبدي ةالتطور التاريخي للعقوب عتمد في دراسةما المنهج التاريخي فسيُ أ، لكل نظام
 وأنواعها.
 أهدافالذي كان تحت عنوان  الأول  الباب  ، موضوعنا هذا في بابين لنااو تن قدو 

 الناو تن حيثفصلين  إلىقسمناه  تطبيق العقوبات البديلة نحوسياسة الجنائية الحديثة ال
 امفهومها و خصائصهنشأتها، ا ن بين  يأ، البديلة ماهية العقوبة إلى الأول الفصل في
 يالثان الفصلو في  ،المشابهة لها الأنظمةوقوفنا على تمييزها عن بعض  إلىضافة بالإ

ة العقوبات السالب ئ او مسالعقوبات البديلة من خلال بيان  تمادإعمبررات  إلىتطرقنا 
ن مالمقاصد  إبراز إلىللحرية وبخاصة قصيرة المدة منها ومختلف مشاكلها، لنعرج بعدها 

ورها د إلىبالاضافة  ،يةالإجرام أهميتها في مواجهة الظاهرةتبني العقوبات البديلة ومدى 
 ديثة.السياسة الجنائية الح أهداففي تحقيق 
 البديلة الجنائية العقوبات تطبيق إجراءاتالباب الثاني فقد جاء تحت عنوان أما 

العقوبات الجنائية البديلة،  أنماطمختلف  إلىفصلين، تطرقنا فيه  إلىوالذي قسمناه بدوره 
حصر بعضها  لنااو ح يم موضوعي قانوني لها، ففي الفصل الأولعطاء تقسإ  لنااو ححيث 

فيه نظام وقف تنفيذ العقوبة ونظام  لنااو تنالعقابية البديلة حيث  الأنظمةتحت مسمى 



 مقدمة
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الفصل المشروط و نظام الحرية النصفية، وخصصنا  الإفراجالقضائي، ثم نظام  الإختبار
عقوبة  إلىللعقوبات البديلة التي جاءت في التشريع بمسمى العقوبة، وتطرقنا فيه الثاني 
عقوبة الوضع تحت المراقبة  إلىنفع العام، ثم عرجنا الجنائية، فعقوبة العمل لل الغرامة

العقابية  اتالسياس ضمنتوظيفها كيفيات ة لنستعرض في الختام تقنية النانو و يالالكترون
  .المعاصرة

التي توصلنا النتائج  حيث عرضناحوصلة كاملة،  إلىالبحث انتهينا  ختامو في       
العقوبات  ا اضافة في تفعيلأنهنا على ايرتإي الت توصياتمجموعة من الختمناه ب واليها 
 إعادةو  صلاحالإ المتمثل في الهدف المرجو منها وتحقق  نجاعة و أكثرتكون ل البديلة

 .الجريمة إلىالتأهيل و الحد من العودة 



 
 الباب الثاني : إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية البديلة

 
   
 
 

 الأول  الباب 

السياسة الجنائية  أهداف
تطبيق العقوبات  نحوالحديثة 

 البديلة
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بديلة العقوبات ال راجنحو إد حركة متسارعةلجنائية الحديثة التشريعات ا عرفت
ة لعقوبلتطبيق ا عديدة، مما أتاح للقضاة خيارات ية ضمن النظام العقابي لهاعقوبة الحبسلل

 ةشخصي إلىضافة والظروف المحيطة بها، بالإ المناسبة وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة
 ه.إصلاحوفرص الجاني 

 ،وجيزةالعقوبات البديلة في فترة زمنية  إعتماد إلىشريعات وقد لجأت معظم الت
 سمبرعلى المستوى الدولي بموجب قواعد طوكيو الصادرة في دي تبنيهاتاريخ  إلىاستناداً 
د ، والتي جاءت نتيجة للآثار السلبية والخطيرة لعقوبة الحبس، التي تعم1990 من عام
 تطبيقاً.  كثرالأ الأصليةالعقوبة 

عدم  ت الدراسات العلمية المتعلقة بتنفيذ العقوبات الحبسية قصيرة المدةكما أظهر 
على فيها المجتمع، بسبب ضعف أثر الردع  ةايحمفعاليتها في ردع المحكوم عليهم و 

جرمين احتكاكه بم نتيجة   في نفسيته الإجرام  تفاقم سلوكيات  إلى أدىالمحكوم عليه، مما 
في تعزيز  الحبسية ذلك، تساهم العقوبات إلىضافة . بالإفي المؤسسة العقابية خطرين

على الغير لدى المحبوسين، فضلًا عن تعرضهم لمشكلات صحية  عتمادروح الإ
 وأخلاقية. 

 دئين علىبديلة يساعد المحكوم عليهم المبتالعقوبات الفي المقابل، فإن تطبيق 
في تقليل نسبة  ختلاط بالمحبوسين ذوي السوابق، ويساهمتجنب الآثار السلبية للإ

يذ لتنف يةجتماعوالإ قتصاديةخفف من التكاليف الإكتظاظ في المؤسسات العقابية، ويُ الإ
 العقوبات.

فكرة توجه السياسة الجنائية الحديثة نحو تطبيق براز ولإ الأساسوعلى هذا 
ماهية العقوبات البديلة  إلىمن خلال هذا الباب التطرق  لاو سنحالعقوبات البديلة، 
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 أهدافهميتها في تحقيق أ مبررات ظهورها و  إلى، ثم نتطرق لها في الفصل الأولوتأصي
 السياسة الجنائية المعاصرة في الفصل الثاني.  

 :الأول  الفصل 

 ماهية العقوبات البديلة

ثار الفرد والمجتمع معا من الآ ةايحمضرورية ل يةإجتماعحاجة  1عد العقوبةتُ 
ية التي يرتكبها البعض، والتي تشكل اعتداء الإجرام  السلبية الناتجة عن بعض السلوكات

العلوم مختلف نتيجة للتطورات التي شهدتها  ع تقدم المجتمعاتمن الواجب مكافحته، وم
تنفيذ العقوبات  أساليب، شهدت تأثيرها على الفكر العقابيمدى  و يةجتماعالنفسية والإ

فتها، حيث لم تعد تقتصر على كونها تغير مفهوم العقوبة الجزائية ووظيو تحولات جذرية، 
ومع تقدم  ،والعلاج صلاحضًا أداة للإايقتصاص، بل أصبحت وسيلة للزجر والردع والإ

العقاب، توصل الفقهاء في  أنسنةالأبحاث في مجال التشريع العقابي والتفكير في 
ل عن بدائ إعتمادة، تمثلت في عقوبلل جديدةاهيم مف إلىالحديثة  الجنائية التشريعات

 . العقوبات التقليدية وهي ما اطلق عليها مسمى العقوبات البديلة

 المعاصرة التي 2في السياسات الجنائية الأساسحجر تعتبر العقوبات البديلة 
 إعادةرتكاب الجرائم، مع التركيز على إالذين تثبت إدانتهم ب الأفرادمعاقبة  إلىتهدف 

                                                 
ا الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع، تنفيذاً لحكم قضائي صادر في حق أنهتعرف العقوبة على   1

 اطنين.من قبل بقية المو أو  من المجرم نفسه أخرى من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة 
التي تتخذها الدولة في فترة زمنية لمواجهة  جراءاتا جملة الوسائل والإأنهيمكن تعريف السياسة الجنائية على   2

والاستقرار بداخلها، وللسياسة الجنائية مفهومان، مفهوم ضيق واخر واسع، فأما مفهومها  الأمن الجريمة والحفاظ على 
ابير الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة )حسب الفقيه فورباخ(، اما المفهوم الضيق فيتمثل في مجموعة الوسائل والتد

هو السائد في العصر الحالي، حيث لا يقتصر على مواجهة الجريمة من خلال سن تشريعات الواسع للسياسة الجنائية و 
بهدف  الإجرام  تفشي ظاهرة  ىإلالتي تؤدي  سبابالتركيز على الأ إلىذلك  عدى، بل يتفقط جزائية وزيادة العقوبات
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تكريم الفرد  إلىات الإنسانية التي تسعى عتبار تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فضلًا عن الإ
 المحكوم عليه ليعيش كفرد عادي في المجتمع. إعادةو  تهايوحم

ل موضوع ماهية العقوبات البديلة بشيء من او في هذا الفصل تن لاو سنحوعليه 
مفهومها من خلال بيان  إلى الأول في مبحثين، حيث سنتطرق في المبحثالتفصيل 

اني فضلا عن خصائصها وطبيعتها القانونية، أما المبحث الث ،لها ريفٍ نشأتها وتحديد تع
 ها. أهدافبهذه العقوبات وتحديد وظيفتها و  الأخذفيه مبررات  لاو سنتن

 :الأول  المبحث 

 مفهوم العقوبات البديلة

 النظامالقرن الماضي موضوع العقوبات البديلة وأهميتها في  اخرو أز منذ ر لقد ب
عتبرت أُ حيث  ،السجن عموماً والحبس قصيرة المدة بوجه خاص ئ او مس العقابي لمواجهة

في  عقابيالعقوبات البديلة أساس السياسة العقابية المعاصرة والاتجاه الحديث للفكر ال هذه
ى حيث كان من الضروري تحول الفكر العقابي التقليدي المبني علالتشريعات الجنائية، 

ة فعالي أكثرالبحث على بدائل  إلىلتشريعية عليها مة وتطبيق النصوص االأفعال المجر  
تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع من جديد فضلا عن  إعادةو  صلاحالإلتحقيق فكرة 

دا مما حعلى ظهور فكرة العقوبات البديلة،  أسفرالحفاظ على كرامتهم وحرياتهم، والذي 
 ليل. عقوبات بالدراسة والتحال ا النوع منل هذاو بالباحثون وفقهاء القانون الجنائي بتن

                                                                                                                                                    

طبيعته الفقهية التي تتطلب تأهيل المشتغلين به من  إلىالتصدي لها والحد من تفاقمها. فالقانون الجنائي، بالإضافة 
 إجتماعياخلال تكوين فقهى يمكنهم من فهم وتفسير قوانين العقوبات ضمن الحدود المرسومة للعقاب، يُعتبر علماً 

 ته.وطرق معالج الإجرام أسبابالعلوم الجنائية التي تدرس مجموعة  إلىينتمي 
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في هذا المبحث التعريف بهذه العقوبات من خلال توضيح كيفية ل او سنحوعليه 
 تقراءسإتحديد مفهوم لها ب إلىضافة العقابية بالإ الأنظمةنشأتها ومسار ظهورها في 

ا طبيعتها القانونية وعرض خصائصه إلى، ثم التطرق مختلف تعريفاتها في المطلب الأول
 لمطلب الثاني.في ا

 :الأول  المطلب 

 التعريف بالعقوبات البديلة

ر ند مراجعة المصادوعموضوع حديث النشأة نسبيا،  عد موضوع العقوبات البديلةيُ 
وبة هذا الموضوع، يتضح عدم وجود توافق في تحديد مفهوم موحد لبدائل العق لتاو تنالتي 

الفقهاء يستخدمون من  بعضال نجدفالمصطلح ذاته،  تحديدحتى في  ،السالبة للحرية
بديلة" للحفاظ على الطابع العقابي، بينما يستخدم آخرون ال اتعقوبالمصطلح "

 وهذا يعكس ،مصطلحات مثل "بدائل سلب الحرية"، "بدائل السجن"، و"التدابير البديلة"
 هاأهداففي مضمونها و  وافقتالالمرجعيات والمواقف القانونية، على الرغم من  إختلاف

 .هاإعتمادمن  ةايغلوا

جزئيات هذا المطلب من خلال فرعين، حيث  إلىالتطرق  لاو سنحوعليه 
ل او سنحمنهما للحديث عن نشأة العقوبات البديلة وكيفية ظهورها ثم  الأولسنخصص 

في مختلف  إليهاسميات التي تنسب تحديد تعريف لها واستعراض مختلف التعاريف والمُ 
 ثان.التشريعات الجنائية في فرع 
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 نشأة العقوبات البديلة : الأول  الفرع 

ة للتحولات التي شهدتها السياس لقد ظهرت فكرة العقوبات البديلة كنتيجة حتمية
مدة العقوبات السالبة للحرية لاسيما قصيرة ال ومحدودية عجزفي ظل  الجنائية الحديثة،

ي دمجهم ف إعادةجناة و وفشلها في تقويم سلوك ال، الإجرامية الظاهرة الحد منفي  منها
ت في اتجاه السياسا أسهم ، مما نتائج عكسية إلى الأحيان، بل تؤدي في غالب المجتمع

 الجنائية الحديثة نحو تبني بدائل عقابية لها.

من خلال هذا الفرع استعراض نبذة تاريخية عن نشأة العقوبات البديلة ل او سنحو 
 هاإقرار  ةايغ إلى 1المتحدة الأممومواثيق وبوادر ظهورها في مختلف المؤتمرات الدولية 

 كنظام عقابي بديل للعقوبات السالبة للحرية.

 لا: نبذة تاريخية:و أ

 إلى ل مرةو لأالعقوبات البديلة  موضوع حول النقاش ثارةإ ةايبديرجع الفقه الجنائي 
 يسزتفون ل فرانتز لمانيالأ رجل القانون  حينما طرح الفقيه والقرن التاسع عشر ميلادي 

 Franz von Liszt2 نشر برنامج ماربورغي من خلال صلاحتصوره الإ 

                                                 
ولية وهي واحدة من أكبر و  الأمم 1 ست سنة  أبرزالمتحدة مُنظمة حُكومية د  المنظمات الدولية في القرن العشرين، تأسَّ

د ميثاق  1945 لحفاظ على السلم من انشائها المتمثل في ا غايةالمتحدة ال الأممعقب الحرب العالمية الثانية، وقد حدَّ
الة لمنع وإزالة التهديدات التي تؤثر على السلام، إذالدوليين من خلال اتخ الأمن و   إلىبالإضافة  تدابير جماعية فعَّ

في الحقوق وتقرير مصير الشعوب، وتعزيز حقوق  مساواة مبدأ ال إحترامتعزيز العلاقات الودية بين الدول على أساس 
 الدين،كما تهدف أو  اللغةأو  الجنسأو  للجميع دون تمييز بسبب العرق ية الأساسالإنسان والحريات 

ة ي منطقفالمشتركة، يقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة  هدافأن تكون مركزًا لتنسيق جهود الدول لتحقيق هذه الأ إلى
 .ايهوبي وفيينا ولافي جنيف ونير  أخرى دولية )تتمتع بالحصانة المحلية( في مدينة نيويورك، ولها مكاتب رئيسية 

أحد بفيينا وهو  1851مارس  02 ورجل سياسي الماني ولد يوم  الإجرام  في قانون علم  إذفرانز فون ليسزت است 2
 1924الذي توقف نشاطه ثم حل محله منذ عام  1889مؤسسي الإتحاد الدولي لقانون العقوبات والذي أنشئ عام 

ساتذة و فرنسا تضم مجموعة من الأ –ازالت قائمة حتى الآن مقرها بباريس الجمعية الدولية لقانون العقوبات التي م
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Marbourg  تبني القائم على  لد الفكر العقابي الحديثوالذي بفضله وُ  1882،1عام
 إعادة، بدأت نظرية 1970و  1960سنوات  و خلال ،فعالية وانسانية أكثرمقاربات 
 ،2وفي غالبية دول العالم بشكل عام لمانياأفي ق نجاحًا كبيرًا الفردية تحق ةايالوقالتأهيل و 

وبناء على  ،الحبسيةتجاه نحو البحث عن بدائل للعقوبات ز الإيعز ساهم في تالأمر الذي 
ثمرة تطور فكري وتاريخي  كانتبل  ،النشأة رية العقوبات البديلة ليست حديثةفإن نظذلك 

  .في السياسة الجنائية

، لدولة بدلًا من توفير المزيد من أماكن السجنمن واجب اكان فوفي هذا السياق 
الجذرية لهذا النمو المتواصل في أعداد  سبابالتركيز على معالجة الأ إلىأن تسعى 

 الذين الأشخاصفعالية للحد من عدد  أكثر إجراءات إذالسجناء، بحيث ينبغي عليها اتخ
 لسجن. ا إلىحتمالية عودة المفرج عنهم إيدخلون السجن، وكذلك لتقليل 

البحث عن بدائل للعقوبات الحبسية والسجون من متطلبات  من ثم أضحىو 
ضرورة مراجعة العقوبات المدرجة ضمن القوانين  فضلا عنالسياسة الجنائية الحديثة، 

 فإستراتيجية، 3نظام العدالة الجنائية إصلاحالخاصة، وكل ذلك ينبغي أن يتم في إطار 
                                                                                                                                                    

تنمية القانون الدولي الجنائي على الصعيدين النظري والعملي  إلىالخبراء وقضاة دوليين في القانون الجنائي تهدف 
لجنائية ومنذ عام في مجال منع الجريمة والعدالة ا حيث تتولى عقد مؤتمرات دولية بصفة دورية لكل خمس سنوات

 .المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الأمم، أصبحت تلك المؤتمرات تُعق د تحت مسمى مؤتمر 2005
قانون العقوبات الألماني حيث يهدف هذا  إصلاحهو برنامج كان له صدى خاص في  1882برنامج ماربورغ لعام   1

 وعلم العقوبات، والعلم العقائدي.لجنائي وهي علم الجريمة، الجمع بين عدة مجالات في القانون ا إلىالبرنامج 
: العقوبات البديلة في المانيا : النظرية والتجربة، ندوة: بدائل عقوبة السجن، Jörg Butt-Hansهانس يورغ ألبريك   2

ن مع المدرسة او ، المعهد القضائي الاردني  بالتع 2010 الأول  تشرين  4و  3عمان)المملكة الاردنية الهاشمية(، 
 .   21الوطنية للقضاء في فرنسا و السفارة الفرنسية في الأردن، اشراف وترجمة: عصام حداد، ص 

بشير الصليبي، تطور المؤسسات العقابية في الاردن، ندوة: بدائل عقوبات السجن، عمان)المملكة الاردنية الهاشمية(،  3
ن مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا و السفارة او دني  بالتع، المعهد القضائي الار  2010 الأول  تشرين  4و  3

        .   29الفرنسية في الأردن، اشراف وترجمة: عصام حداد، ص 
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التي تشهد تطورًا ملحوظًا.  معاصرةالعقابية الالبدائل أضحت ضرورة في السياسة 
على المشرع أن يتكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال تحديث  كان لابدوبالتالي، 

فردية أو  والحريات، سواء كانت عامة الأفرادتشريعاته، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق 
يشهدها الواقع ويتوافق مع بهدف إنشاء منظومة قانونية وحقوقية تتلاءم مع التطورات التي 

 .1النصوص الدولية، لتتماشى بذلك عدالتنا الجنائية مع ما أصبح يعرف بالعالمية

، أخرى هذه العقوبات بميزة مزدوجة فهي عادلة من جهة ومفيدة من جهة  وتمتاز
تعتمد في في السابق، كانت ، فالأفرادحقوق و المجتمع  ةايحمالتوازن بين  يضمنما ب

مجال الجرائم المصنفة  إلىتقتصر فقط على تمديد العقوبات السياسية حيث نطاق محدود 
تراجع  معديثة تختلف بشكل جذري على سابقتها، حا في صورتها الأنه غير ،غير دنيئة

صبحت تستبدل بعقوبات غير حبسية، كما أن أالتي  السالبة للحريةعلى العقوبة  عتمادالإ
 عن ما كان عليه في في الوقت الراهنتختلف ديلة البهذه العقوبات  إلىاللجوء  أسباب
 .2السابق

  :التأصيل الدولي للعقوبات البديلة من خلال الاتفاقيات الدولية ثانيا:

بشكل واضح في تطوير فكرة التدابير غير  3ساهم القانون الدولي لحقوق الإنسان
جد أن العهد الدولي ن إذ، تطبيقها في المسائل الجزائيةية وتعزيز استعمالها و الإحتجاز 

                                                 
،  2005، الشركة الشرقية، المملكة المغربية،  1لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ط   1

           . 71ص 
2 A.Andréades : peines alternatives ou paralleles. Essai de théorie pénale, paris Jouvre et 

boyen, 1981, p.p190-192 .      
على الأصعدة  الأفراد تعزيز حقوق  إلىالقانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة من القوانين الدولية التي تهدف   3

 الاتفاقيات التي من مجموعة من المعاهدات و أساسيلف هذا القانون، بشكل يتأو والإقليمية والمحلية.  جتماعيةالإ
القانون الدولي العرفي.  إلىدول ذات سيادة، مما يجعلها ملزمة قانونيًا للأطراف التي وافقت عليها، بالإضافة  وقعتها
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وضع مجموعة من الضوابط التي ساهمت في تبني   1الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 بصفة تعسفية في نص الأفراد قر عدم جواز اعتقال أ فمثلاهذا الفكر العقابي الحديث، 

ضا على ضرورة  المعاملة الإنسانية لجميع المحبوسين يأ، كما نص  12فقرة  9المادة 
 فقد، 4.أما بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل13فقرة  10كرامتهم الشخصية في المادة  مإحتراو 

اعتقال أي  حرية الطفل من ةايحمعلى ضرورة ضمان  5ب /73أدرجت في نص المادة 
احتجازه إلا في حالات استثنائية  أو  حال من الأحوال اعتقاله ايلا يمكن ب إذكأصل عام، 

                                                                                                                                                    

وتطوير القانون الدولي لحقوق تسهم وثائق حقوق الإنسان الدولية، رغم عدم إلزاميتها القانونية، في تنفيذ وتفسير 
 .المتعلقة بحقوق الإنسان كمصدر للالتزام السياسي خرى الإنسان. كما تم الاعتراف بالعديد من الوثائق الدولية الأ

الجمعي ة العامة للأمم  هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1
ر/مارس إذا 23في  إذ، والذي دخل حيز النف1966كانون الثاني/ديسمبر 16أ ل فْ المؤرَّخ   2200في القرار  المتحدة
داع صك  ايبعد ثلاثة أشهر من تاريخ  إذمن العهد، والتي سمحت للمعاهدة دخول حيز النف 49وفقاً للمادة  1976

ة للأفراد، ويشمل في الحقوق المدني ة والسياسي إحترام. وتُلزم المعاهدة أطرافها على 35الانضمام رقْمُ أو  الت صديق  
، والحقوق الانتخابية، والحق في المحاكمة اي، حرية الدين والمُعتقد، حرية التعبير عن الر حق الحياة ذلك ، حرية التجمع 

كما يعتبر  .دولة من غير  تصديق 74ووقَّعت عليها  2014ا من أبريل إعتبار دولة على المعاهدة  168ق ت العادلة . صدَّ 
 جتماعيةوالإ قتصاديةجانب العهد الدولي  الخاص بالحقوق  الإ إلىالعهد جزءًا من الشرعة الدولية لحقوق  الإنسان 

 .والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثقافية
 ح.م.س :'' لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحدمن ع.د.خ. 9/1تنص المادة   2

 ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه''. سباباعتقاله تعسفا. و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأأو 
ية، تحترم الكرامة من ع.د.خ.ح.م.س :'' يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسان 10/1تنص المادة   3

 في الشخص الإنساني''. الأصلية
، تراقب تنفيذ والثقافية قتصاديةالإ ،السياسية هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، اتفاقية حقوق الطفل  4

من أعضاء من مختلف دول العالم، صادقت غالبية الدول المكونة  للأمم المتحدة التابعة لجنة حقوق الطفل الاتفاقية
على إدراج  متحدةالجمعية العامة للأمم ال جزئي. وقد وافقتأو  على الاتفاقية بشكل كامل المتحدة الأمم الأعضاء في

، بعد أن 1990 سبتمبر 2 و قد دخلت حي ز التنفيذ في ،1989 نوفمبر 20 في القانون الدولي الاتفاقية من ضمن
قت عليها الدول الموق عة.  دولة أطرافًا فيها، بما في ذلك كل عضو  196 ، أصبحت2023 يونيو 3 ا منإعتبار صاد 

 .ات المتحدةيالولا باستثناء المتحدة الأمم في
تعسفية ويجب أن يجري أو  طفل من حريته بصورة غير قانونيةأي  ألا يحرم'' ب من إ.ح.ط :  /73تنص المادة   5

إلا كملجأ أخير و لأقصر فترة زمنية  -سجن الطفل  -ا للقانون، و لا يجوز ممارسة احتجازه وفقأو  اعتقال الطفل
 مناسبة''.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2023
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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رة زمنية قصيرة جداً طبقا للنصوص القانونية المعمول بها، قصوى ولا يكون ذلك إلا لفت
السجن في معاملة الأطفال إلا في حالات الضرورة القصوى  إلىبحيث  لا يجوز اللجوء 

 .والنظام العام الأمن لحفاظ على ا في سبيله كآخر مرحلة و إعتمادو 
على أن  تؤكدالتي  يرايمعتبني مجموعة من المبادئ وال إلىعمدت الأمم المتحدة 

أي  ، وفي حالة احتجازالأخيرية  يجب أن يكون الخيار الإحتجاز التدابير  إلىاللجوء 
ومن بين  ،تعسفأو  هانةإ ه ومعاملته معاملة إنسانية دون إحترامشخص لابد من 

الإعلانات الرئيسية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد: المبادئ 
عاملة السجناء، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ المتعلقة ية لمالأساس

المحرومين من حريتهم، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا  الأشخاصجميع  ةايحمب
 ةايحم، وكذا قواعد الأمم المتحدة الخاصة ب1لإدارة شؤون السجون والمعروفة بقواعد بكين

  .2الأحداث المحتجزين

ضًا قواعد طوكيو والمتعلقة كذلك بالتدابير غير ايكما تبنت الأمم المتحدة 
ية، التي حددت الإحتجاز غير عتبر هذه القواعد الدولية من أهم التدابير ية، بحيث تُ الإحتجاز 

المتعلقة  1قواعد بانكوك إلىإضافة  .3جانب كيفية تطبيقها إلىها و ضمانات تنفيذها أشكال

                                                 
 المتحدة الأمم مؤتمر هاإعتمادب أوصى  الأحداث، شؤون  لإدارة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم قواعدقواعد بكين هي   1

 واعتمدتها 1985سبتمبر  6 إلىت او  26 من الياطايميلانو ب في المعقود المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع السابع
 .1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/22  بقرارها العامة الجمعية

 جامعة الحقوق، كلية، السعودي الجزائي والنظام المقارنة التشريعات في البديلة الدويش، العقوبات محمد بنت لولوه  2
أفريل  20، 23الشاملة متعددة التخصصات، عدد  الإلكترونية  لة السعودية، المج العربية المملكة العزيز، عبد الملك

 .4، ص  2020
الإنسان،  لحقوق  السامية المتحدة الأمم مفوضي ة ية،الإحتجاز  غير للتدابير الدنيا النموذجية المتحدة الأمم قواعد  3

 .1990ديسمبر  14المؤرخ في  45/110المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 
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ومراعاة حالات النساء  2ية للمجرماتالإحتجاز و مسألة التدابير غير  بمعاملة السجينات
 الحوامل والقاصرات والأجنبيات.  

قد و  ،تم تعليق العمل بكل من قواعد بانكوك وقواعد طوكيو أنه إلى الإشارةوتجدر 
ية لجنائتطرقنا إليهما من باب الاستدلال وإثراء الموضوع واستشهادا به في توجه السياسة ا

 بديل للعقوبات الحبسية. عتمادلحديثة لإا

 العقوبات البديلة في المؤتمرات الدولية:  /1

معدلات الجريمة وعجز العقوبة السالبة للحرية في مكافحتها إضافة  رتفاعنظرًا لإ
 لسلبياتها الكثيرة، أصبح من الضروري تبني سياسة عقابية جديدة لمواجهة الظاهرة 

العقوبات  إلىدول بعقد مؤتمرات دولية بهدف تجنب اللجوء . لذلك، قامت الراميةالإج
يعود هذا و  ،بعض الجرائم الخفيفة إلىالحبسية لفئات معينة مثل الأحداث، بالإضافة 

جاد عقوبات بديلة يإم، حيث تم طرح فكرة 1885طاليا عام يإمؤتمر روما في  إلىالتوجه 
م، بروكسل عام 1872ن عام بدلًا من الحبس، وتلا ذلك عقد عدة مؤتمرات في لند

م، ثم مؤتمر لندن عام 1891سلو عام و أم، 1890م، سان بطرسبرغ عام 1889
م 1930، ثم مؤتمر براغ سنة 3م، حيث تمت مناقشة ودراسة عقوبات بديلة مقترحة1925

ل مؤتمر للأمم او عقد  ةايغ إلىوالذي كان مخصصًا لمناقشة قضية المعاملة العقابية 

                                                                                                                                                    
 الأمم مفوضي ة ، نياللجا يةالإحتجاز  غير التدابير وإعمال السجينات لمعاملة المتحدة الأمم بانكوك هي قواعد قواعد  1

 22 المؤرخ 2010/16قراره  بموجب ي،جتماعوالإ الاقتصادي المجلس بتوصية الإنسان، لحقوق  السامية المتحدة
 . 2010جويلية 

 .من قواعد بانكوك 66 ىإل 57للمزيد من التفاصيل راجع المواد من   2
، العمل العقابي، الكفالة الاحتياطية وتقييد الحرية ، كما الغرامةتم مناقشة واقتراح مجموعة من الجزاءات البديلة هي:   3

 القضائي. الإختباروإدخال نظام وقف التنفيذ و  الغرامة إصلاحتم تركيز الاقتراحات حول 
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بالعقوبات  الأخذصت هذه المؤتمرات في إطارها العام بو أم، حيث 1955المتحدة لسنة 
 .1البديلة

تم تنظيم العديد من المؤتمرات الوطنية بجانب المؤتمرات  أنه الإشارةوتجدر 
الدولية بهدف تعزيز فكرة العقوبات البديلة، مثل المؤتمر القومي الذي عُقد من قبل جمعية 

لمكافحة الجريمة في  ، والمؤتمر الأول1870عام في سينسيناتي السجون الأمريكية 
المؤتمر الإقليمي الذي عُقد في مراكش بالمغرب في  إلى، بالإضافة 1960القاهرة عام 

العقوبات البديلة وضمان قبول المجتمع لها  إقرارل قضية او ، والذي تن2017مارس  20
 .2دماج الإ إعادةو  صلاحكأسلوب جديد للعقاب والإ

 :مم المتحدةلأوثائق ا في البديلة العقوبات /2

، والذي انتهى م 1955حدة الذي عقد في جنيف عام للأمم المت منذ المؤتمر الأول  
من  ةايالوققواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، والمؤتمر الثاني في شؤون  إقرارب

 إلىم، تمت دعوة الدول  1960الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في لندن عام 
ات فرض عقوبات قصيرة المدة قدر الإمكان، واستبدالها ايالعمل على تجنب قضاة الجن

أو  العمل في ظل الحرية المشروطةأو  الغرامةأو  القضائي الإختبارأو  إما بوقف التنفيذ
، وأشار داع في مؤسسة مفتوحةيالاأو  ونينداع في جناح منفصل عن باقي المسجيالا

من الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عُقد  ةايالوقالمتحدة في شؤون  المؤتمر الثالث للأمم
نجاح التدابير غير السالبة للحرية في علاج المجرمين،  إلىم،  1975في ستوكهولم سنة 

                                                 
المجتمعية في التشريعات الجزائية الأردنية، واقع وطموح، رسالة ماجستير خلود عبد الرحمان العيادي، العقوبات   1

 .72، ص 2015سط و قانون عام، جامعة الشرق الا
-2020، 2أطروحة دكتوراه، جامعة وهران  دراسة مقارنة، -العقوبات البديلة في القانون الجزائري عبد الله زياني،  2

 .72، ص 2019
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بالتوسع في هذا النظام. وفي  نادىالقضائي في هولندا، و  الإختباروبصفة خاصة نظام 
من الجريمة  ةايالوقم المتحدة في شؤون المؤتمر الخامس للأم أوصىنفس السياق، 

، بالبحث عن بدائل للعقوبة السالبة 1975ومعاملة المجرمين، الذي عُقد في جنيف سنة 
 للحرية تطبق كجزاء للجناة في المجتمع الحر. 

والملاءمة بين مبلغها  الغرامةوقد أجابت معظم الدول بأن هذه البدائل تشمل فرض 
ة ثراء الجاني، والإلزام بخدمات معينة تؤدى لصالح المجتمع، وبين جسامة الجريمة ودرج

والإلزام بالتردد في مواعيد دورية على السلطة المنوط بها تنفيذ القانون، والإخضاع القهري 
الكحول، وقف تنفيذ أو  الخمور بالنسبة لمدمني المخدراتأو  للعلاج من سموم المخدرات

 . 1القضائي الإختبارلمشمول بالوضع تحت القضائي والحبس ا الإختبارالعقوبة، 

ئل تشجيع البحث عن بدابهدف المؤتمرات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة  تتابعل
ولية أهم المؤتمرات الد من خلاليتجلى هذا الاهتمام و فعالة للعقوبات السالبة للحرية، 

 لي:ختصار فيما يإوجملة التوصيات التي خرجت بها والتي سنتطرق اليها ب

 :1980المؤتمر السادس بكاراكاس، فنزويلا في عام  -أ
واسعة  إجراءات ذااتخ إلىالتي تدعو  ،9التوصية رقم  إذاتخ في هذا المؤتمر تم  

ضمن التشريعات الجنائية وتوفير التدريب  راجهالتدابير البديلة، من خلال إدالنطاق لنشر ا
العام نحو قبولها،  ايتوجيه الر  فضلا عن اللازم لأجهزة العدالة الجنائية لفهمها وتطبيقها،

بدلًا من السجون في مكافحة  ستخدامنجاحها كوسيلة فعالة للإإوالمساعدة في نشرها و 
إزالة العمل على  و ،كل بلدلوالثقافية  يةجتماعالإ الخصوصياتالجريمة، مع مراعاة 

                                                 
عقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق القيمة الياسين بوهنتالة ،  1

             . 109ص ، 2011-2012والعلوم السياسية، جامعة حاج لخضر باتنة، 
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 الأمنية  لضرورات بناءً على ا هذه التدابير إعتمادالموانع القانونية التي تحول دون 
 .1والسلامة العامة

 : 1985طاليا في عام يإالمؤتمر السابع ميلانو ب-ب

ة من الجريمة ايخلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع للوق 16صدر القرار رقم 
العقوبات البديلة الضرورية  إذباتخ أوصى م، حيث  1985ومعاملة المجرمين في عام 

 إدماج  إعادةالسجن بعقوبات بديلة تسهم في عقوبة ال عدد السجناء واستبد من لتقليلل
لب من لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها طُ كما المحكوم عليهم في المجتمع. 

 إدماج  إعادة إلىدراسة موضوع العقوبات التي تتضمن السجن والتدابير التي تهدف 
 :2، مع مراعاة عدة جوانب منهاياإجتماعالمجرمين 

مة طبيعة الجري عتباربعين الإ الأخذإلا كخيار أخير، مع  حبسنبغي فرض عقوبة اللا ي-
كما ، المجتمع وصون أمنه ةايحميضمن بما والشخصية للمجرم،  يةجتماعوالظروف الإ

أو  ةالبدائل مع جهود إلغاء التجريم والتخلي عن العقوبهذه  إستخداميجب أن لا يتعارض 
الجزاءات التي لا  أهمية ة المجتمع بشكل أفضل حولتوعي فضلا عنتأخير تنفيذها، 

 تتضمن السجن وفوائدها مقارنة بالعقوبة السالبة للحرية. 

فعالة للحبس  ها كبدائلإستخدام لابد منعند تطبيق الجزاءات التي لا تتضمن السجن، -
 ةيجتماعدور المؤسسات الإ أهمية في التوصيات علىتم التشديد كما  ،وليس كإضافة إليه

                                                 
           187 ص ، 1987 ، نوفل مؤسسة - بيروت  ،الجنائي علم في دروس ، مصطفى العوجي  1
 للعلوم العربية فاين أكاديمية ، للحرية السالبة للعقوبة كبدائل المجتمعية التدابير ، اليوسف العزيز دعب بن الله عبد 2

 .           148، ص 2003 سنة  الرياض، يةالأمن
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المجرمين في المجتمع، وضرورة توفير الضمانات القانونية  إدماج إعادة جهود في تنسيق
 الإشراف عليها.  و العقوبات البديلةتنفيذ لوالقضائية الكافية 

مع بها،  عليهم ت البديلة والإشراف على المحكوميجب وضع تصميم دقيق لإدارة العقوبا-
وتدريبهم  ةايعنهم بإختيار  شريطةي هذا المجال الاستفادة من عمل المتطوعين ف مكانيةإ

 .1بشكل كافٍ ومهني

 : م1988فيينا عام  إجتماع-ج

حول تحديث فيينا محطة بارزة في مسار الفكر الجنائي الدولي  إجتماععتبر أُ 
ي فوضع التدابير البديلة  على مناقشةالمشاركون ن انصب اهتمام ايالسياسة الجنائية، 

تطوير  إلىها الدعوة أبرز على جملة من التوصيات، كان  جتماعلإحيث أسفر االعالم، 
السجن كعقوبة  إستخدامل من يتقلال تقوم علىعقابية متوازنة  سياسات واستراتيجيات

عالة سالبة للحرية، والتي يمكن أن تكون وسيلة فعقابية غير بدائل  إعتمادنحو التوجه و 
وقت في ال يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمعتأهيل المجرمين داخل المجتمع بما  إعادةفي 
 .ذاته

رساء إبضرورة  على تقديم نصائح جتماعالإ خلصتحقيق هذا الهدف، في سبيل و 
تنفيذها بضمانات  آلياتو طرق تحدد و العقابية تنظم هذه البدائل  أطر تشريعيةوضع و 

 .2كافية

 

                                                 
 العلوم في ماجستير رسالة ، المأمول و الواقع بين للحرية السالبة العقوبة بدائل ، الخثعمي علي بن الله عبد 1

  .74 ،ص 2008 ،يةالأمن للعلوم فاين جامعة ، ةجتماعيالإ
 .             74 ص ، نفسه المرجع الخثعمي، علي بن الله عبد 2



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

29 

 

  :م1990مؤتمر هافانا  إلىتقرير الأمين العام للأمم المتحدة -د

على  أنهللأمين العام للامم المتحدة  1990جوان  01مؤرخ في شار التقرير الا
ها، إلا أن هناك اتجاه ئاو مسعقوبة السجن في دول العالم ب إستخدامالرغم من استمرار 

 .1البدائل المتنوعة وإدراج العمل ضمنها كعامل مساعد إعتمادنحو 

ة تمهيداً للمؤتمر العام الذي عقد ات إقليميإجتماعالأمم المتحدة عدة  نظمتكما 
أصدرت توصيتها بالتبني لتدابير بديلة عن  نايفي هافانا، كوبا،  1990في صيف عام 

تضمنت هذه التدابير العديد من الخيارات مثل العقوبة حيث  ،العقوبات السالبة للحرية
 قتصاديةبات الإالشفوية مثل التحذير والتوبيخ والإنذار، وإخلاء السبيل المشروط، والعقو 

نزع الملكية، أو  والجزائية النقدية مثل الغرامات اليومية، والأمر بمصادرة الأموال
والإشراف القضائي، والأمر بتأدية  الإختبارالمؤجلة، والوضع تحت أو  والعقوبات المعلقة

، حيث كان الهدف من هذه التدابير في 2خدمات للمجتمع المحلي، والإقامة الجبرية
 إعادةالجناة و  إصلاحالحبس كعقوبة وتحقيق متطلبات  إعتمادالتقليص من  مجملها

 في المجتمع تحقيقا للعدالة الجنائية.هم إدماج

 م: 2010مؤتمر سلفادور -ه

الجريمة والعدالة الجنائية، وفي ب المتعلقة اايالقضمناقشة  خلالهالذي تم المؤتمر 
 19 إلى 12 الممتدة ما بينالفترة هذا السياق، عُقدت ورشة عمل خلال المؤتمر في 

 استراتيجياتدراسة والبرازيل، تركزت حول  سلفادورال كل من ن بيناو بالتع م2010 أفريل

                                                 
  .148 ص ، السابق المرجع اليوسف، العزيز عبد بن الله عبد  1
            154، ص  نفسه المرجع ، اليوسف العزيز عبد بن الله عبد  2



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

30 

 

 إستخداممن اكتظاظ السجون والتشجيع على  العملية للحدوأفضل الممارسات  عقابية
 .1التدابير غير الحبسية

 م: 2013ة سنة ي للأمم المتحدجتماعقرار المجلس الاقتصادي والإ-و

بهدف تعزيز  2013جوان  25المؤرخ في  2013/25تم إصدار القرار رقم 
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، حيث يوصى في البند الثالث عشر بأن الدول 

، بالإضافة الأعضاء يجب أن تعمل على تقليل الاكتظاظ السجني و الاعتقال الاحتياطي
بدائل العقوبات السالبة للحرية مثل الغرامات والعمل من  إلىجوء اللذلك، يجب تعزيز  إلى

 على ضًااي كما شدد القرار ،الإلكترونيةأجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والمراقبة 
غير  نموذجية للأمم المتحدة للتدابيروفقًا للقواعد الدنيا ال دماجالإ إعادةدعم برامج التأهيل و 

 .2طوكيو'' ية ''قواعدالإحتجاز 

                                                 
   رقم العمومي النقاش في المساهمة سلسلة ، البديلة ،العقوبات المغربية المملكة انالإنس لحقوق  الوطني المجلس  1

 .2023نوفمبر  15أطلع عليه يوم     cndhma.wwwموقع  02
، أطلع   rimena.org/arhttp://www.p  الجنائية، الموقع المنظومة في وفعاليتها الإحتجاز بدائل ، الموسى محمد  2

   .2023نوفمبر  18عليه يوم 
 ، حيثائيةالعدالة الجن إجراءاتية في جميع مراحل الإحتجاز لتطبيق التدابير غير  دليلا شاملا ''قواعد طوكيو'' تعد 

ن عكعقوبات بديلة  اللجوء اليهاية التي يجوز للسلطات القضائية الإحتجاز من التدابير غير  مجموعةتنطوي على 
ي عليه المجن لحةمص، فضلا عن المجتمع حمايةالتأهيل و  إعادة إلىالجاني حاجة  ة، مع مراعاالسالبة للحريةعقوبة ال

 نذار والإ التوبيخ ومثل : العقوبات الشفوية وتتمثل هذه التدابير في ،الذي ينبغي إستشارته كلما كان ذلك ممكناً 
  المجتمع، من بعض الحقوق في نهارمح  كفرد للحالة القانونية الالتي تمس بيل المشروط، العقوبات إخلاء الس   التحذير،

عويض تلملكية، انزع أو  صادرة الأموالمُ  والغرامات اليومية، الجزائية ةالغرامالجزاءات النقدية ك و قتصاديةالعقوبات الإ
راكز م إلىف القضائي، الإحالة الإشرا و الإختبارالوضع تحت  ، ئهإرجاأو  المجني عليه ، الحكم مع وقف التنفيذ

 ،الحصر لاوقد نصت على هذه التدابير على سبيل المثال الأمر بتأدية خدمات للمجتمع ،  ،بريةثول والإقامة الج  المُ 
أن  قالحدول للداع في مؤسسة إحتجازية " فيالمعاملة غير الا أشكالشكل من أي  " إستخدامأجازت قواعد طوكيو  حيث

 ،يهمجني علللجاني ولمصالح المجتمع وال ةملاءم التي تراهاير غير إحتجازية غير تلك المشار اليها؛ تقرر العمل بتداب
     .أو أكثر مع بين عقوبتين منهاجوز للقاضي أن يج  كما ي  

http://www.primena.org/ar
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 البديلة اتالعقوب الفرع الثاني: تعريف

في في دراسة موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية، يتعين علينا  الشروعقبل 
ذا ه، ولهذا الغرض قمنا بتخصيص البديلة المقصود بهذه العقوباتما أن نستوعب  ةايبدال

صطلاحية وية، الإمن الناحية اللغ بها التعريفمفهومها من خلال  تحديدالفرع ل
 والتشريعية.

  لا : التعريف اللغوي:او 

البديل في اللغة بمعنى البدل، وبدل الشيء غيره والخلف منه، وجمعه أبدال، 
، جاء في لسان العرب: '' والاصل في التبديل أنهأخذه مك اإذواستبدال الشيء وتبدله به 
 . 1يء اخر''بدال جعل شيء مكان شصل في الإتغيير الشيء عن حاله، والأ

الشيء غيره واتخذه  بد لل و والبدل والبديل في اللغة يعني العوض، وبدل بدلًا وابد  
 .2عوضاً منه، وبدل الشيء شيئاً آخر جعله بدلًا منه فيقال مثلًا بدل الله الخوف أمناً 

ة البديل أما فيما يتعلق بالتسمية فنجد عديد المسميات التي تطلق على العقوبات
لة او أهم التسميات المتد، حيث سندرج أخرى  إلىخر ومن لغة تلف من تشريع لآوالتي تخ

المصطلحات الواردة مختلف  من خلال عرض ية المعتمدة في بلادناالأساسفي اللغات 
فضلا ل، جانب اللغة العربية بطبيعة الحا إلىاللغة الإنجليزية، ثم في في اللغة الفرنسية 

 .في سياقها التشريعي والفقهي يميمدلولها المفاه إلى الإشارة عن

 

                                                 
  .38ص  ن،د س  ،2ج  بيروت،ابن منظور، لسان العرب المحيط، دار لسان العرب،  1
   .  25ص ، 1986، دار المشرق، بيروت،  3ب، ط البستاني، فؤاد افرام، منجد الطلا 2
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 اللغة الفرنسية:  /1
ستعمل في اللغة الفرنسية عدة تسميات للدلالة على العقوبات البديلة، فنجد مثلا تُ 

 les peines deعبارة أو  1les peines alternativesتستعمل العبارة 
substitution  أوles peines de remplacement  البديلة، والتي تعني العقوبات

 les substituts àونجد أحيانا بعض فقهاء القانون في فرنسا يستعملون عبارة 
2emprisonnement’l  والتي تعني بدائل الحبس، كما نجد عباراتles alternatives 
3incarcération/la détention’emprisonnement/l’à la prison/l  والتي تعني

 lesكـ : أخرى عبارات  إلى، بالاضافة الإحتجازعلى التوالي بدائل السجن/ الحبس/ 
4sanctions alternatives/mesures de rechange/peines substitutives 

 ويقصد بها على التوالي الجزاءات البديلة/ التدابير البديلة/ العقوبات البديلة. 
 اللغة الانجليزية:  /2

ية تستعمل العديد من التسميات كما هو الشأن في اللغة الفرنسية ففي اللغة الانجليز 
ميزنا على ما هو مستعمل في انجلترا وكذا  اإذالتي تطلق على العقوبات البديلة لاسيما 

 alternatives toمثلا عبارات  ات المتحدة الامريكية، فنجديفي نظيرتها الولا

                                                 
1 Article 230-19, alinéa 4 du code de procédures pénales français dispose ce qui suit: « … 

de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ». 
2 BOULOC Bernard, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, Paris, 2017, p. 473. 
3 Livre Blanc sur les peines alternatives à l'incarcération, les aménagements de peines et 

l'insertion des personnes en sorties de détention, Citoyens et Justice, Bordeaux, 

15/09/2017. 
https://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/9/15/acces-au-livre-blanc-sur-les-peines-alternatives-a 

lincarcer.html .  26-07-2024 اطلع عليه بتاريخ  
4 GARCI Margarida, « La théorie de la rationalité pénale moderne: un cadre d‟observation, 

d‟organisation et de description des idées propres au système de droit criminel » in 

Richard DUBÉ, GARCI Margarida et MACHADO Maíra Rocha, La rationalité pénale 

moderne: Réflexions théoriques et explorations empiriques, Les Presses de l‟Université 

d‟Ottawa, Canada, 2013, p. 64. 

https://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/9/15/acces-au-livre-blanc-sur-les-peines-alternatives-a%20lincarcer.html
https://www.citoyens-justice.fr/news-fr/2017/9/15/acces-au-livre-blanc-sur-les-peines-alternatives-a%20lincarcer.html
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1incaceration/custody/prison/imprisonment والتي تعني بدائل 
 Nonincarcerative alternativeالحبس، كما تستعمل تسمية  السجن//الإحتجاز

2sanctions  ضا مسمى ايوالتي تعني الجزاءات البديلة غير الحبسية ونجد
3corrections in the community .وتعني العقوبات في المجتمع 

ات المتحدة الامريكية يفضل يفي الولا أنهفي هذا المجال  الإشارة  وتجدر 
بدلا من ''بدائل  intermediate punishmentsمى ''العقوبات الوسيطة'' استعمال مس

وهذا نظرا لوقوع هذا النوع من العقوبات ما  4alternatives to incacerationالسجن'' 
 القضائي. الإختباربين العقوبة السالبة للحرية و 

 اللغة العربية:  /3
للغة العربية أساسًا العقوبات تتضمن المسميات التي يستخدمها فقهاء القانون في ا

البديلة، بدائل السجن )عقوبة الحبس(، بدائل العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة 
استعمالا مؤخرا من قبل مشرعي  كثرالأ الأخيرعد هذا المسمى ، حيث يُ (يةالإحتجاز غير )

 .5العقابية العربية الأنظمة
 
 

                                                 
1 STANLEY Stephen, and BAGINSKY Mary, Alternatives to Prison: An examination of 

non- custodial sentencing of offenders, Peter Owen Publishers, London, 1984. 
2 BARTON-BELLESSA Shannon M., Encyclopedia of Community Corrections, Sage 

Publications, USA, 2012, p. 52.  
3 LATESSA Edward J., and SMITH Paula, Corrections in the Community, 6th ed., 

Routledge, USA, UK, 2015. 
4 SCHMIDT Annesley K., « An Overview of Intermediate Sanctions in the United States 

», in Uglješa ZVEKIĆ, Alternatives to Imprisonment in Comparative Perspective, Nelson-

Hall Publishers, Chicago, USA, 1994, p. 349. 
لسفة عقابية متغيرة، مجلة جامعة أحمد موسى هياجنة، نظام العقوبات والتدابير البديلة: نظام ذو ملامح خاصة لف 5

 .  356، ص 2017، يونيو 1، العدد 14الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، الامارات العربية المتحدة، المجلد 



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

34 

 

  ثانيا: التعريف التشريعي:
لاع والبحث في مختلف التشريعات الجنائية، بما في ذلك التشريعات طن الإإ

، ومرد ذلك يعود 1العربية، لا يُمك  ننا من العثور على تعريف خاص وواضح للعقوبة البديلة
أن وضع التعريفات للمصطلحات القانونية والمراكز القانونية ليس من اختصاص  إلى

انوني الذي تولى هذه المسألة، فقد قدم أغلب الفقه الق إلىالتشريع، فهي مهمة مسندة 
فقهاء ومفسري القانون عدة تعريفات مختلفة للعقوبات البديلة، والتي تتقارب في الألفاظ 

في النقطة  هذه التعاريفبعض  ستعراضا لاو سنح ،حد كبير إلىوتتحد في المعاني 
 الموالية.

  : التعريف الفقهي:لثاثا

و  آراءتعريف واحد للعقوبة البديلة حيث تعددت لم يتفق فقهاء القانون على 
عقوبات غير حبسية ''ا: أنهوجهات نظرهم، حيث اعتبرها البعض على  إختلافتعاريفهم ب

ها عقوبة غير حبسية يستعاض بها عن العقوبة إعتبار يمكن أو  تقع على الجاني
 .2الحبسية''

جسده أو  حرية الجانيا: '' العقوبات التي لا تمس أنهكما عرفها البعض الاخر ب
غيره من العقوبات التي يقصد أو  بديلة عن الحبس الذي يقيد الحرية وعن الضرب اإذفي 
 .3الجسدي'' لاميالابها 

                                                 
المتعلق بتنظيم  04-05ل مرة في قانون القانون رقم و استخدم المشرع الجزائري مصطلح '' العقوبات البديلة '' لا 1

 منه. 24و 5ي للمحبوسين في المادتين جتماعالإ ماج دالإ إعادةالسجون و 
، ص  2016محمد صالح العنزي، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، دار غيداء للتوزيع والنشر، الأردن،   2

15 . 
ونية والإقتصادية بدائل العقوبات السالبة للحرية المفهوم والفلسفة، رسالة ماجيستير، كلية العلوم القانابراهيم ميرابيط،  3

 .                       14ص ، 2012-2013والإجتماعية، جامعة ابن زهران، المغرب، 
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عقوبات غير سجنية بدلا من  إستخدام''ها :إعتبار وهناك فريق اختصر المفهوم بـ
 إلىبدلا من إرساله عقوبة تنفذ في حق الجاني أو  كل تدبير ''أو  1العقوبات السجنية''

  .2''السجن

ا: ''مجموعة من الوسائل غير التقليدية التي تصدر بحكم أنهوعرفها فريق اخر ب
جزائي بالنسبة للجناة الذين ثبتت إدانتهم في جرائم وذلك بإخضاعهم لمعاملة عقابية يحدد 

 .3هم''إصلاحنوعها في الحكم بغية تأهيلهم و 

يح إحلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من ا: ''نظام يتأنهضا بايوقد عرفت 
بعده، ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ أو  نوع آخر قضائيا، سواء تم الاحلال ضمن حكم الادانة

ملاءمة  أكثركانت العقوبة البديلة  اإذأو  قيام احتمال تعذر تنفيذهاأو  ،الأصليةالعقوبة 
 .4، منظورا في ذلك لحالة المتهم''ةيابدالعقوبة المحكوم بها  إلىالتنفيذ بالقياس  من حيث

بين تعريف العقوبة البديلة وتعريف  التمييزعدم  إلىوذهب فريق من الفقهاء 
يرى الكثير منهم أن حيث ، ب5كلاهما عقوبتين أقرهما المشرع إعتبارو  الأصليةالعقوبة 

                                                 
لقانونية، ى، مكتبة الوفاء االأول المحكوم عليهم، الطبعة  إصلاح إعادةمحفوظ علي علي، البدائل العقابية للحبس و  1

 .             90، ص 2016الإسكندرية، مصر، 
في نظام العدالة الجنائية، دار  صلاحالعزيز املالك، التحرر من العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإأمين عبد  2

 . 38  ، ص1هـ، ط 1433الصميعي، 
لطيفة حميد الجميلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في القانون العام،  3

 . 7، ص 2014جيا، جامعة عجمان للعلوم والتكنولو 
جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى االتجاهات  ،المقارنة الأنظمةمفهوم العقوبة وأنواعها في ، حمد فؤاد عبد المنعم 4

         .26 ص ،2011، الحديثة في العقوبات البديلة
ت الحديثة في العقوبات ملتقى الاتجاها إلىكامل السعيد، العقوبات البديلة المطبقة على الصغار، ورقة عمل قدمت  5

 .6،ص  2011البديلة، الرياض، 
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 لتوقيعجهة اأو  من حيث الهدف الأصليةالعقوبة البديلة لا تختلف في شيء عن العقوبة 
 .الأصليةالخصائص، فهي تخضع لكافة المبادئ التي تخضع لها العقوبة أو 

وضعها  أخرى لا جزاءات إبينما رأى بعض فقهاء القانون أن العقوبة البديلة ما هي 
قاعها يالمشرع للقاضي بصفة موازية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتستوجب لإ

حرمان من أو  صدر بدلا عن العقوبة الحبسية دون سلبجنائية خاصة، فت إجراءات إذاتخ
 .1الحرية مثل وقف التنفيذ

 على الرغم من عدم وجود اتفاق بين فقهاء القانون حول أنهومما سبق يتضح لنا 
لفت من ا حتى وان اختأنهمن خلال التعاريف السابقة نجد  أنهتعريف العقوبة البديلة، الا 

و '' هسه تقريبا، ونقترح أن يكون تعريف العقوبة البديلة ناحية الألفاظ فإن مضمونها نف
كاملة عن العقوبة السالبة للحرية تصدر بحكم قضائي يخضع أو  عقوبة بديلة جزئية

 إعادةو تأهيل المحكوم عليه و  إصلاحا أنهخلالها المحكوم عليه لالتزامات خاصة من ش
 دمجه في المجتمع''.

 المطلب الثاني:

 لبديلة:خصائص العقوبات ا

ا تمثل أنه إعتبارعلى  ،بالغة أهمية سة خصائص العقوبات البديلة تكتسين دراإ
 دة علىجانب المساع إلىالمفاهيمي الذي يمكننا من تحديد الطبيعة القانونية لها،  الإطار

  تسهيل التمييز بينها وغيرها من الجزاءات التقليدية.

                                                 
 .175، ص المرجع السابقعبدالله زياني،  1
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ية التي تتماشى الأساسالمبادئ بجملة من الخصائص و تتميز العقوبات البديلة ف
خصائص  عدةتشترك مع العقوبة بصفة عامة في السياسة الجنائية الحديثة، فهي  أهدافو 

 خضوعها لمبدأ فهي تتشابه فيجزاء جنائي،  يالقانوني لا الأساسجوهرية والتي تشكل 
 إلىقضائية فضلا عن كونها ذات طبيعة الشخصية كما تتسم بخاصية  ،الجنائية الشرعية

سية أسا مبادئ خصائصال هذه وتُعد ،وتحقيق الغرض من توقيعها اة او مسجانب مبدأ ال
 في ل،و أفرع سنتطرق اليها باختصار في  هي ماعقوبة و  كللابد من توافرها في  مشتركة

من  تتميز عن غيرها حيثدون سواها،  أخرى بخصائص العقوبات البديلة حين تنفرد 
بدلا من في الوسط الخارجي نفذ عقوبة رضائية ت كونهاببعض الميزات  العقوبات

ي جانب بعض الميزات التي سنوجزها ف إلى بخلاف العقوبات الحبسيةالمؤسسات العقابية 
 الفرع الثاني. 

  الخصائص المشتركة:: الأول  الفرع 

العقوبات البديلة، بمجموعة من الخصائص  فيهاتميز جميع العقوبات، بما ت
يث طابع القانوني، حتضفي عليه النظام العقابي و للالعام  الإطار مثلالمشتركة التي ت

د ية التي لا يمكن الإخلال بها عنالأساسمجموعة من المبادئ  إلىتستند هذه الخصائص 
الحقوق والحريات  ةايحمجزاء جنائي. وتعتبر هذه المبادئ ضمانة أساسية لأي  فرض

 ، عدالة الجنائيةتكريسا للالفردية 

هذه الخصائص في تنظيم السلطة التقديرية للقاضي وضمان  أهمية  ومن منطلق
يمكن تلخيصها في  سنتطرق لها من خلال هذا الفرع، حيث سير العدالة بشكل جيد،

 : فيما يلي لهااو تنأساسية سيتم  خصائصخمسة 
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  خاصية الشرعية:لا: او 

ها الا إقرار لا يمكن  هأننعني بشرعية العقوبة البديلة كغيرها من العقوبات التقليدية ب
مقدارها، فالشرعية تشمل التجريم أو  بموجب نص قانوني الذي يحدد نوعها ومدتها

ضا ايسلوك الا بموجب نص قانوني، يستدعي أي  والعقاب معا، فإن عدم جواز تجريم
، وبالتالي فإن القاضي مقيد بما أقره 1عقوبةأي  وتسليط قرارالزامية وجود نص قانوني لإ

، فلا يجوز للقاضي أن 2في مجال التجريم والعقاب وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية المشرع
 ، 3أن يتعدى مقدارها المحدد قانوناأو  ينشأ عقوبة ما

لابد من  أنهلا إوعليه فإن العقوبة تحدد نوعا ومقدارا ومدة من خلال نص قانوني، 
من  إذكم خصوصيتها، النظر لهذا المبدأ بصدد العقوبة البديلة بنوع من المرونة بح

الضرورة أن يأتي النص القانوني الذي يقر بها محددا أنواعها وشروطها على أن يمنح 
على حدى، مراعاة لظروف الجريمة  السلطة التقديرية للقاضي في تسليطها بكل حالة

                                                 
 ية، دراسة مقارنة، الطبعة لحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامبشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة ل 1

 .102، ص 2013الأردن،  دار وائل للنشر، ى،الأول 
 ه في:إقرار شرع الجزائري على غرار أغلب التشريعات الحديثة مبدأ الشرعية الجنائية بتبنى الم  2
 الشرعية و ئيمبد إلى الجزائية منه على :" تخضع العقوبات167تنص المادة حيث  2020الدستور المعدل سنة  -

  الشخصية''.
،  1966 نيو سنة يونيو سنةيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156الأمر رقم الأمر رقم  -

ر أمن تدابيأو  لا جريمة ولا عقوبةى منه : '' الأول  حيث نصت المادة المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 
 ''. بغير قانون 

 .31ص  ،1983العقوبة في الفقه الاسلامي، دار الشروق، بيروت،  أحمد فتحي بهنسي،  3
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وشخصية مرتكبها بهدف تحقيق الغرض من توقيع هذه العقوبة البديلة الذي هو تأهيل 
 .1هلاحإصالجاني و 

  خاصية القضائية:ثانيا: 

لا بناء على حكم قضائي، فالعقوبة لا ينطق بها إتدبير أو  عدم جواز توقيع عقوبة
ينطبق ذلك على العقوبات البديلة وفقًا ، و 2لا قضاة السلطة القضائية المختصون قانوناإ

بنفس  والشروط المنصوص عليها في التشريع، حيث تتمتع العقوبة البديلة جراءاتللإ
لا يمكن تنفيذها إلا بناءً على حكم  أنهالضمانات المتاحة للعقوبة الحبسية، بمعنى 

قضائي وبعد محاكمة عادلة. ومن خلال هذه المحاكمة، يتاح للمتهم فرصة التعبير عن 
والدوافع التي دفعته لارتكاب الجريمة. بحيث  سبابدفاعه وإثبات براءته، وكذلك تحديد الأ

لنظر في كل هذه العوامل عند تحديد نوع ومدة العقوبة البديلة. ومن يمكن للقاضي ا
الجدير بالذكر أن العقوبة البديلة تتميز عن العقوبة السالبة للحرية بعدالتها وفعاليتها في 

العام والخاص، وتجنب الآثار السلبية  شقيهتأهيله، وتحقيق الردع ب إعادةالمجرم و  إصلاح
 .3للعقوبة السالبة للحرية

  خاصية الشخصية:ثالثا: 

 إرتكبني ذلك عدم الحكم بالعقوبة البديلة وتطبيقها إلا على الشخص الذي ويع
يعتبر تحقيق هذا المبدأ في تنفيذ عقوبة الحبس نسبي نوعا ما  إذ، الإجرامي السلوك

                                                 
ص ، 2016قوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، دار النهضة العربية، القاهرة، بدائل الععائشة حسين المنصوري،   1

56 . 
  .           130ص المرجع السابق، ق ابراهيم منصور، اأسح  2
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1وبدائلها، دراسة مقارنة، ط  من رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدةاي 3

  .     172، ص 2003
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ومحل شك بسبب الآثار السلبية الكثيرة لهذه العقوبة، التي لا تقتصر على المدان فقط، 
متد لتشمل أفراد عائلته ومجتمعه، بينما تحقق العقوبات البديلة مبدأ شخصية العقوبة بل ت

 ز تأثيراتها المدان نفسه، وتكون تأثيراتها على عائلتهاو بكفاءة وفعالية عالية، حيث لا تتج
 .1الاقتصاد الوطني للمجتمع محدودةأو 

  :اةاو مسخاصية الرابعا: 

واحد وسريان نصوصه العقابية عليهم من لقانون  الأشخاصبمعنى خضوع جميع 
سبب كان، ومع ذلك،  يلأأو  المركز القانونيأو  الجنسأو  بسبب العرق دون تمييز 

هنا ليست مطلقة، حيث يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في  اة او مسيجب أن نلاحظ أن ال
تسليط العقوبة. فالمشرع غير قادر على تغطية جميع الجرائم من خلال النصوص 

درجة انتهاكها  إختلاف إلىارتكاب الجرائم، مما يؤدي  أشكاللجنائية، حيث تتنوع ا
 ريمة،للحقوق المحمية من قبل المشرع. بمعنى آخر، نجد أننا نواجه فعلًا واحداً يعتبر ج

  إختلاف  إلىولكن صورة هذا الفعل تختلف وفقًا لظروف ارتكابه، وهذا يؤدي بالضرورة 
 لحة المحمية بالنص القانوني. تأثير الفعل على المص

، يجب أن يتمتع القاضي بسلطة تقدير اة او مسوبناءً على ذلك، ومن أجل تحقيق ال
العقوبة المناسبة وفقًا لمدى انتهاك الفعل المجرم للمصلحة المحمية، مع مراعاة خطورة 

 .2الفعل

 

                                                 
 .        123، ص ، المرجع السابق عبد الفتاح مصطفى الصيفي 1
، 2010 جامعة قطر قانون العقوبات القطري القسم العام النظرية للجريمة والعقوبة،، شرح أشرف توفيق شمس الدين  2

 .          603ص 



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

41 

 

  تحقيق الغرض من توقيع العقاب(:خاصية الفعالية )خامسا: 

والردع  1عقوبة السالبة للحرية تتمثل في تحقيق العدالة والردع العامإن وظيفة ال
. وعلى الرغم من أن تحقيق العقوبات 3هإصلاحمن خلال تأهيل المحكوم عليه و  2الخاص

والتأهيل لا مجال للشك فيه، إلا أن هناك جانبًا في الفقه يميل  صلاحالبديلة لوظيفة الإ
في الحقيقة تحقق الردع من  أنهالبديلة للردع. الا شك في فعالية تحقيق العقوبات  إلى

  جريمة.  إرتكب اإذخلال غرس يقين راسخ في نفس الجاني بأن العقوبة ستطاله بلا شك 

وبالرغم من أن العقوبة التي ستفرض عليه تحدد قبل ارتكابه للجريمة، يجب عليه 
على الرغم من ذلك، لن يفلت من العقاب، و  أنهأن يدرك ويترسخ في نفسه بشكل قاطع 

محددة تعتمد على دراسة حالته. حيث تهدف  يرايمعسيتم تحديد نوع العقوبة وفقًا ل
وتأهيل الجاني، من خلال تحليل ظروف  إصلاح إلى الأول  العقوبات البديلة في المقام 

المحيطة به، وبناءً على ذلك،  قتصاديةوالنفسية والإ يةجتماعارتكاب الجريمة والعوامل الإ

                                                 
نذارهم وتخويفهم بالعقاب، فهو عبارة عن من خلال ا الإجراميقصد بالردع العام منع عامة الناس من سلوك طريق  1

لسلوك اجرامي في المستقبل وقصد  الأفراد تهديد لكافة أفراد المجتمع، ويقوم الردع العام على أساس احتمالية ارتكاب 
ديد بالعقاب لكل من وضع وسيلة تحول دون ذلك عن طريق الته إلىمواجهة هذا الاحتمال ومنعه من الوقوع يتم اللجوء 

 العودة اليها ثانية.أو  جريمةطريق ال يسلك
 ثانية من خلال استئصال الخطورة  الإجرام  سلوك طريق  إلىيقصد بالردع الخاص منع المجرم من العودة  2

والتأهيل، والردع الخاص بخلاف الردع العام  ذو طابع فردي يتميز بالتحديد  صلاحية منه عن طريق برامج الإالإجرام
أو  جه للمحكوم عليه فقط دون سواه، ويتحقق الردع الخاص بأحدى الوسائل الثلات الاستئصالمو  نهوالخصوصية لأ

 والتأهيل. صلاح، الإ)كحرمانه من حق من حقوقه(، التخويف الفردي)كما هو الحال في توقيع عقوبة الاعدام(الاستبعاد
ى، مكتبة الوفاء في التشريع الجزائري، الطبعة الأول اسةأحمد ياسين بوهنتالة، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية در  3

 .133، ص  2015سكندرية، مصر، القانونية، الا
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قرار  إذخإتيتم إعداد تقرير يحدد أفضل الطرق لمعالجة حالته، مما يساعد القاضي في 
 .1بشأن العقوبة الملائمة

تحقيق ل تسعى هافي كون العقوبات وتنوعها إختلافعلى  هذه الخصائص تلخصت
قتصر يلا  فالعقوبة ،له يجتماعللمجرم والتأهيل الإ الردع القانوني أساسهامشتركة  ةايغ

على  ،وضبط سلوك المجرمتربية  إعادة، بل تمتد وظيفتها لتشمل على الزجر فقط دورها
مرتكبي  وتوجيه فاعلية في ضبط وتوعية أكثرآلية  هاإعتبار العقوبات البديلة ب غرار

حو نما يدعم توجهات السياسة الجنائية الحديثة م، وتقويم سلوكاتهم الإجرامية الأفعال
 تطبيق العقوبات البديلة.

 خصائص المنفردة للعقوبات البديلةالرع الثاني: الف

 الفكر العقابيالعقوبات البديلة بجملة من المميزات الخاصة التي تعكس  تتميز
قط على تحقيق الردع ف هالا يقتصر دور ، حيث السياسة الجنائية الحديثة أهدافالحديث و 

عقوبات الحبسية ال ئ او مسوتجنب  ياإجتماعهم إدماج إعادةو  الجناة صلاحلإبل تسعى 
زات دية بميتنفرد عن غيرها من العقوبات التقليفالعقوبات البديلة . لاسيما قصيرة المدة منها

 عديدة خاصة  بها والتي سنوردها فيما يلي:

  حظر جمع العقوبات البديلة:لا: او 

أن هذا النوع من  إعتبار ، بالعقوبات البديلة مع عقوبة حبسيةمبدئيا لا يمكن دمج 
وبات يُفرض كبديل عن الحبس، حيث يمكن استنتاج هذه الخاصية من تعريف العق

تتعلق   الأولىالعقوبات البديلة. ويبدو أن هناك مسألتين يمكن طرحهما في هذا السياق، 

                                                 
 .               177 – 173من رمضان الزيني، المرجع السابق، ص ص اي 1
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بدمج العقوبات البديلة مع عقوبة الحبس، والثانية تتعلق بدمج العقوبات البديلة مع بعضها 
 .1البعض

فنجد غالبية   ،خرهذه الخاصية نسبية و تختلف في تشريع لآوالجدير بالذكر أن 
حبسية بموجب  أخرى التشريعات نصت صراحة على عدم جواز جمع العقوبات البديلة ب

فيما يتعلق بمنع الجمع بين عقوبة  نص قانوني ومثال ذلك ما جاء به التشريع الفرنسي
فيما  أنه، الا 3التشريع التونسيوهو نفسه ما اعتمده  2 العمل للنفع العام وعقوبة حبسية

يتعلق بجمع العقوبات البديلة مع بعضها نجد بعض التشريعات كالتشريع البلجيكي نصت 
 .4أخرى صراحة على عدم جوازها تارة وجواز ذلك تارة 

  رضائية العقوبات البديلة:ثانيا: 

لا  أنهيث اشتراط موافقة المحكوم عليه لتوقيعها، حرضائية العقوبة البديلة ومعنى 
عقوبة بديلة إلا بعد التأكد من  للجهات القضائية أن تفرضحال من الأحوال  يأبيمكن 

ولا يمكن تنفيذ  ،موافقة المحكوم عليه على ذلك، ليتم تنفيذ هذه العقوبة في الوسط المفتوح
ه نه الكامل وامتثالاو المحكوم عليه تع أبدى اإذهذا النوع من العقوبات بالشكل السليم إلا 

في انجاح عملية ضرورياً عنصراً ن او يعتبر هذا التع إذللجهات المسؤولة عن التنفيذ، 

                                                 
1 MALABAT Valérie , « Les alternatives à la détention en France », R.P.D.P, Ed. Sirey, 

Paris, n° 2, avril-juin 2009,  p. 406.                         
2 Article 131-9 du code pénal français : « L'emprisonnement ne peut être prononcé 

cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 

3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt 

général ».                      
ة من المجلة الجزائية التونسية على ما يلي: ''ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل الأخير ثالثا، الفقرة  15ينص الفصل   3

 لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن''.
مفتاح، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في القانون الجزائري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، ياسين   4

 .106، ص 2020-2021أم البواقي،  -جامعة العربي بن مهيدي
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وهذا يعني أن نجاح هذا النوع من العقوبات  في المجتمع،عليه  اندماج المحكوم إعادة
هذه  إلىمع غيرها من العقوبات الجنائية التي تفتقر  يعتمد على هذا العامل بالمقارنة

 .1الخاصية

أن موافقة المحكوم عليه على العقوبة البديلة وخضوعه  إلىشير ن نُ ينبغي أ
حرمان من  يللالتزامات المفروضة عليه بمناسبتها يستلزم بالضرورة أن لا يتعرض لأ

 .2يةالأساسحقوقه 

 العلمي للعقوبات البديلة: الأساسثالثا: 

 ليهاإوصلت النتائج العلمية التي ت العلمي للعقوبات البديلة في الأساسيتمثل 
 إلى 3و السبل الفعالة في التقليل من ظاهرة العود ،الإجرام  في علم و الدراسات الأبحاث 

-RNR "Risk-Needsنموذج  هو الابحاثهذه ما وصلت اليه  أبرزولعل  ،الجريمة
esponsivitR"4  كثرالأ تأهيل المجرمين والذي يعتبر إعادةه لتقييم و إستخداميتم الذي 
 .1ييم الجناة ومعاملتهمفعالية في تق

                                                 
 .110ياسين مفتاح، المرجع السابق، ص  1

2 Rule 58. «Such consent shall never have the consequence of depriving suspects or 

offenders of any of their fundamental rights. », Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the 

European Rules on community sanctions and measures (Adopted by the Committee of 

Ministers on 22 March 2017 at the 1282nd meeting of the Ministers' Deputies) Text of the 

Recommendation accompanied by its commentary, Council Of Europe, Strasbourg, 23 

March 2017, p. 21.  
هو عملية تكرار ارتكاب الجرائم بمعنى ارتكاب الشخص جريمة بعد الحكم عليه نهائيا في  العود في علم الإجرام 3

، فالعود يتعدى أخرى بعد ذلك جريمة  إرتكبسبق الحكم عليه على جريمة و  إذا، حيث يكون المجرم عائدا أخرى جريمة 
 زها للدلالة على حالة الاصرار على ارتكاب الجرائم، وهنا تكمن خطورة العود.او نطاق الجرائم الثابتة بحكم قضائي ويتج

، وتم تصميمه 1990عام ل مرة و العلاج المعرفي السلوكي تم تقديمه لا أساليبهو نموذج يرتكز على  RNRنوذج   4
ي. منذ ذلك الإجرام ي للسلوك جتماعنظرية الشخصية بشكل عام والعمليات المعرفية للتعلم الإ إلىفي سياق يستند 

الة.الأساسالحين، تمت إضافة عدد من المبادئ النظرية  تشتمل هذه  ية بهدف تحسين وتعزيز تصميم وتنفيذ تدخلات فع 
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 3والاحتياجات 2الخطر نموذج قائم على ثلاث مبادئ أساسية هي:ال ذاوه
 . 4والاستجابة

  الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة:رابعا: 

دُّ القضاء الضامن  للحقوق والحريات، وبالتالي فمن البديهي إشراف الأول يُع 
عسف تلسياسة العقابية الحديثة، وهذا لتفادي القضاء على مرحلة تنفيذ العقوبات في ظل ا

 الإدارة العقابية تجاه المحكوم عليه.

                                                                                                                                                    

نية والمحترمة بين الموظفين والمحكوم عليهم والهيئات او بناء العلاقات العملية التع المبادئ الإضافية على أهمية
ن من تحقيق التدخلات الناجحةصلاحالإ ر وتُمك   .ية، وحث المسؤولين على اقتراح السياسات وتنفيذ القيادة التي تُيس 

1 BLANCHETTE K., and S. L. BROWN, The assessment and treatment of women 

offenders: An integrative perspective, John Wiley and Sons, Chichester, UK, 2006. 

WARD T., J. MESLER, and P. M. YATES, « Reconstructing the Risk-Need-Responsivity 

model: A theoretical elaboration and evaluation », Aggression and Violent Behavior, vol. 

12, no. 2, 2007, p. 208-228.          
 الجريمة وليس في الخطورة  إلىمبدأ الخطر: ويعني متابعة المحكوم عليهم وفقا لمستويات الخطر لديهم في العود  2

ية الكامنة لديهم، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن تطبيق مراقبة مكثفة على المحكوم عليه ذو خطر العود الإجرام
عدم جدوى المتابعة العادية لمرتكبي الجرائم الجنسية  أخرى زيد من احتمالية العود لديه، وأضافت بحوث المنخفض قد ي

 .ذوو الخطر المنخفض
مبدأ الاحتياجات: مبدأ يتمثل في تقييم العوامل المؤدية للجريمة واستهدافها في العلاج. ووفقًا لهذا المبدأ، يتم تحديد   3

للمحكوم عليهم من أجل حلها . ويشير مصطلح " الاحتياجات المؤدية للجريمة" هنا  تماعيةججميع النقائص النفسية والإ
مرحلة الجريمة، مثل إدمان المخدرات. كما يجب معالجة بعض  إلىتلك الاحتياجات التي ترتبط بالانتقال  إلى

الحياء أو  ضعف تقييم الذاتالاحتياجات غير المؤدية للجريمة والتي يمكن أن تسبب مشاكل في مرحلة العلاج، مثل 
 .لدى بعض مرتكبي الجرائم الجنسية

ن هما ايمبدأ الاستجابة: مفاده كيفية استقبال وتلقي البرنامج من قبل الشخص المستهدف، وتشمل هذه الاستجابة مبد  4
ة في البرنامج الاستجابة العامة والاستجابة الخاصة. تتمثل الاستجابة العامة في ضرورة أن تكون الطرق المستخدم

مبنية على أسس علمية صحيحة، بهدف تحسين قدرة الفرد على التعلم من خلال التدخل التأهيلي، مثل العلاج المعرفي 
السلوكي. أما الاستجابة الخاصة، فتتمثل في تكييف البرنامج مع احتياجات وقدرات الشخص المحكوم عليه، مما 

 إستخداميل المثال، يمكن تكييف البرنامج لشخص لا يجيد الكتابة من خلال يضمن فعالية البرنامج بالنسبة له. على سب
 رسومات.أو  تقنيات سمعية بصرية
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سند أهذا التوجه، فمنها ما ل مدى تبنيها فيوتختلف التشريعات الجنائية  نايوتتب
الإشراف على تنفيذ هذا النوع من العقوبات على ما يعرف بـ ''محاكم حل  مهمة

سترالي والكندي نجليزي، الألمهمة كالتشريع الأمريكي، الإالتي يسند إليها هذه ا 1المشاكل''
وهناك نوع ثاني من الإشراف على العقوبات البديلة بحيث أفرد قضاء خاصا يتمتع 
بسلطات وصلاحيات واسعة في ذلك تحت مسمى '' قضاء تطبيق العقوبات'' كالتشريع 

بقاض خاص وهو  وخص هذه المرحلة 2الفرنسي، حيث استلهم منه التشريع الجزائري 
 .3''قاضي تطبيق العقوبات'' بصلاحيات محدودة

 

 

                                                 
تعتبر محاكم حل المشاكل مؤسسات قضائية تجمع بين مختلف التخصصات التي تتعامل مع مشاكل الانحراف  1

بشكل متواصل، وتبني  القضاياضائية، وإدارة ي، وتعتمد على مجموعة من المبادئ والأسس لتعزيز الرقابة القجتماعالإ
جاد حلول جديدة للمشاكل يفلسفة عامة للعدالة التصالحية بدلًا من العدالة العقابية. تستخدم هذه المحاكم سلطتها لا

ذه والإنسانية والقانونية، مثل مشاكل الخلل الوظيفي في الأسرة والإدمان والعنف المنزلي وغيرها. تتميز ه جتماعيةالإ
ي منفصل للأشخاص الذين يعانون من او المحاكم عن المحاكم التقليدية بعدة خصائص، من بينها وجود جدول دع

ية وجلسات الاستماع، ووجود ادعاء متخصص ومحامي دفاع، ة، تواجد قاضٍ متخصص يرأس الجلسة الأولمشكلة واحد
لمحاكم هي التدخل والإشراف المباشر للقضاء على ولعل من أهم ميزات هذه ا ضافة إلى إتباعها نهج أقل خصومة،بال 

 إلىحتى يتم الفصل فيها دون إحالتها  القضاياتنفيذ العقوبات البديلة على المحكوم عليهم، ويظل القضاة معنيين بهذه 
قضاة آخرين. على سبيل المثال، يشرف قضاة محكمة المخدرات عن كثب على تقدم المحكوم عليهم في علاج إدمان 

المحكمة بشكل متكرر لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم تقارير عن التقدم  إلىدرات، مما يتطلب منهم العودة المخ
 .المحرز

 ي للمحبوسين.جتماعالإ دماجالإ إعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون و  04-05وما يليها من القانون رقم  22المادة  2
ق العقوبات وبدائلها الصادرة عن مختلف الجهات القضائية قاضي تطبيق العقوبات قاضي مكلف خصيصا بتطبي 3

ذات الطابع الجزائي يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من بين 
نظر المادة يرئيس مجلس)أو  رئيس غرفةأو  القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي على الأقل برتبة مستشار

 المحبوسين(. إدماج  إعادةقانون تنظيم السجون و  من 22
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 محتوى:  ذات عقوبات البديلة العقوباتخامسا: 

إن ما يميز العقوبات البديلة بشكل أساسي هو محتواها الذي يتمثل في مراقبة 
. ومن ياإجتماعهم إدماج إعادةالمحكوم عليهم وفقًا للالتزامات المفروضة عليهم، بهدف 

ها في مختلف التشريعات الجنائية، مثل إعتمادهذه الالتزامات الشائعة التي تم بين 
لتزامات  والعمل بدون أجر وغيرها من الالتزامات المستحدثة من بعض ، الإ 1المحظورات
 .2التشريعات

يل لتفاصاتُعتبر هذه العوامل العامة جزءًا من النظام القانوني للعقوبات البديلة، وتختلف 
 .لبلدان والنظم القانونية المحددةوفقًا ل

 تنفردالخصائص المشتركة للعقوبة بشكل عام، فإن العقوبات البديلة  على خلاف 
 ثةالحدي السياسة الجنائية ما يعكس توجه، وهذا باقي العقوباتبعدة خصائص تميزها على 

 ،ثناءالاست سبيل ولو على هاإعتمادو  العقوبات البديلةنحو تفعيل وظيفة  العقابي شقهافي 
ها تفضي إلي مام نجاعة وفعالية أكثرتحقيق نتائج  إلى العقابية ترمي هذه السياسةحيث 

 .الجريمة إلىالحد من العود أو  التأهيلو  صلاحالإالعقوبات التقليدية، سواء من حيث 

 

                                                 
ل او الحظر عديدة نذكر منها : عدم التردد على أماكن معينة ، عدم الاتصال بأشخاص محددين، عدم تن أشكال 1

 تقنيات ووسائل محددة  وغيرها .  إستخداملة بعض الأنشطة المهنية والسياسية ، منع او الكحول، عدم مز 
ات جملة من الالتزامات المستحدثة كالاعتذار للضحية في التشريعين البلجيكي والليتواني، أقرت بعض التشريع 2

جانب التعويض على  إلىمساعدة الضحية في التشريع الليتواني، الوساطة كالتزام مرفق بالعقوبة في التشريع المجري 
 نادر عمليا والذي جاء به التشريع الفرنسي أنهالرغم من 

Voir : BOONE Miranda, and HERZOG-EVANS Martine, « Decision-Making and 

Offender Supervision », in  McNEILL Fergus, and BEYENS Kristel, Offender Supervision 

in Europe, Palgrave Macmillan, Hampshire, UK,New York, USA, 2013, pp. 55-56 .  
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 ونية للعقوبات البديلةالطبيعة القان: لثالفرع الثا

ا بين مؤيد لها ومعارض، بحيث يرى نشأ جدل فقهي حول العقوبات البديلة م
ن جانب من الفقه أن استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة خارج أسوار السج

ابة تم تنفيذها من دون رق اإذ وتصبح العقوبة عديمة الجدوي  سيكون له آثار سلبية فقط،
 وأن خاصة ،عيفًاالعاملين في المؤسسة العقابية، مما يجعل الالتزام بشروطها وأحكامها ض

  جهات المتابعة لتطبيق تلك الشروط على الأغلب غير رسمية.

فيرى أن تطبيق العقوبات البديلة بدلًا من العقوبة الحبسية  أما الجانب المؤيد 
جابي ينعكس على السجين و المجتمع و الدولة في نفس الوقت، بحيث  ايسيكون له تأثير 

بعض  إعادةخله شعور الانتماء لمجتمعه الذي تمت يؤثر على نفسية الجاني و ينتج بدا
حقوقه ، مما يبعده عن السلوك الانحرافي للمحبوسين داخل المؤسسات العقابية، و يولد 

و الاحساس بعزة النفس، و ينبغي التفكير في  يةجتماعلديه شعورا بالانتماء للأسرة الإ
 .1يقها والإشراف عليها بدقةجابية عند تطبيتبني هذه السياسة بناءً على فوائدها الإ

الطبيعة القانونية للعقوبات البديلة مابين من يراها عقوبة  إلىوامتد الخلاف الفقهي 
ا أنهلاتجاه الذي يرى ببير وقائي، فادومن اعتبرها مجرد ت الأصليةتحل محل العقوبة 

ة. ومع عقوبة أصلي الأساسعقوبة يعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية هو في 
بعقوبة  الأصليةذلك، فإن المحكمة لديها سلطة تقديرية وتستطيع استبدال تلك العقوبة 

بديلة، وذلك بناءً على ظروف ارتكاب الجريمة ووضع المتهم وسلوكه. ومن وجهة نظر 
، وبالتالي فهي عقوبة الأصليةهذا الاتجاه، فإن العقوبة البديلة ليست سوى بديلة للعقوبة 

                                                 
، 1رها في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والاعلان، ط وظيفة العقوبة ودو كساسبة، الفهد يوسف  1

 .            732ص ، 2010عمان، الاردن، 
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، فإن العقوبة البديلة تمثل إجبارًا وتقييدًا للحرية، حيث أخرى كمة. ومن ناحية تصدرها المح
ا للآخرين تطبيقا للالتزامات إحترامتتطلب من المتهم الذي ينفذها انضباطًا ذاتيًا و 

ا تحقق الردع العام للمتهم وتعكس في أنه، فأخرى المفروضة عليه بسببها. ومن جهة 
 .1عام بالعدالةالوقت نفسه إرضاءً للشعور ال

الجانب الثاني فيرى أن العقوبة البديلة هي عبارة عن تدابير وقائية فقط،  أما
 إلىويستند في ذلك على الطابع التأهيلي الوقائي للعقوبة البديلة، حيث تهدف هذه العقوبة 

الحد من العودة  إلىتجنب المخاطر التي قد تنجم عن السجن وعواقبه، وبالتالي تسعى 
ريمة، وبذلك تحمي المجتمع وتقلل من خطر الجريمة الذي قد ينشأ من تطبيق الج إلى

العقوبات الحبسية خاصة القصيرة المدة منها، والتي تنجم عن تعرض المدانين للتأثير 
 .2خطورة كثروالتأثر بالمجرمين المسبوقين والأ

استبدال فهد الكساسبة أن بدائل العقوبة تكمن في  إذوفي هذا السياق، يرى الأست
لأغراض مقصودة، كالتخفيف من اكتظاظ  أخرى بعقوبة  الأصليةالمحكمة للعقوبة 

والتأهيل، والحيلولة دون تعرض المحكوم  صلاحالسجون وتقليل التكلفة الباهظة لعملية الإ
ة الأخير هذه البدائل تدابير وقائية لأن هذه  إعتبار عليه للآثار السلبية للسجون. ولا يمكن 

قها  حتى دون ارتكاب جريمة جنائية. ولهذا السبب، وبالتالي، يتميز بخلوه من يمكن تطبي
 .3المضمون الأخلاقي

                                                 
القاهرة،  ،العربية الدول، جامعة لنظريات الحديثة لمعاملة السجناءحسني محمود نجيب ،السجون اللبنانية على ضوء ا 1

 . 5، ص 1983
، منشورات جامعة أسباب الجريمة وعلاج السلوك  الإجراميوالعقاب، دراسة تحليلية في  الإجرام  ، علم السراج عبود 2

         . 3ص ، 1990 ،الكويت ،الكويت، دار ذات السلاسل
 .        733، ص ة، المرجع السابقسباسالكيوسف فهد   3



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

50 

 

تجمع  إذأحمد موسى هياجنة أن العقوبة البديلة تمتاز بخصوصيتها،  إذويرى الأست
، وتحمل بعضًا من صفاتهما، فيعتبرها إلزامًا وتكليفًا الإحترازي بين العقوبة والتدبير 

ليه، وتقييدًا من نوع خاص لحريته، مع إنذار بعواقب الجريمة، مما يحقق ردعًا للمحكوم ع
 .1عامًا مجتمعيًا

درجتها ألا أن أغلب التشريعات الجنائية إمن هذا الخلاف الفقهي على الرغم و 
ضمن العقوبات بالنص عليها كعقوبة بديلة وهو ما اخذ به المشرع الجزائري بحيث اعتبر 

ويتجلى ذلك من خلال قانون العقوبات حيث نصت  الأصليةكبديل للعقوبة العقوبة البديلة 
يمكن للجهة القضائية ان  :'' أنهمنه في عقوبة العمل للنفع العام على  7مكرر  5المادة 

جر لمدة أتستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون 
ساب ساعتين عن كل بح( ساعة 600اعة و ستمائة )( س40ربعين ساعة )أح بين او تتر 

''، كما نجد أن ......يوم حبس في اجل أقصاه ثمانية عشر  شهرا لدى شخص معنوي 
من قانون  7وذلك في المادة  الأمنية فردها كعقوبة جنائية تختلف عن التدابير أالمشرع 

لى إدارة السجون ضمان التي جاء فيها : " تتو   2المحبوسين إدماج إعادةتنظيم السجون و 
 و العقوبات البديلة وفقا للقانون''. الأمنيةتطبيق العقوبات السالبة للحرية و التدابير 

 

 

 
                                                 

                     5، المرجع السابق، صنةاحمد موسى هياج 1
 ،إجتماعياالمساجين  إدماج  إعادةالمتعلق بقانون تنظيم السجون  06/02/2005الصادر في  04-05قانون رقم  2

 . المرجع السابق



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

51 

 

 المبحث الثاني

 المشابهة لها الأنظمةتمييز العقوبات البديلة عن 

ا ضرورة تمييزهيقتضي دراسة ماهية العقوبات البديلة وضبط مفهومها القانوني ن إ
ة ير الوقائيوالتدابالإحترازية  التدابير الشبيهة لها، لاسيما العقابية  لأنظمةاعن غيرها من 

 ،نيةثارها القانو آها و أهدافسواء من حيث  التي تتقاطع معها في عديد النقاط داريةالإ
 .ةيالخلط فيما بينها خاصة من الناحية التطبيق إلىمر الذي قد يؤدي الأ

 العود من ةايالوقالعقابية في  الأنظمةلة مع هذه فبالرغم من اشتراك العقوبات البدي
كذا و سسها وطبيعتها القانونية أُ ا تختلف عنها في أنهلا المجتمع إ ةايحمالجريمة و  إلى

 لةلإزا يةهمأمرا بالغ الأالتمييز فيما بينها  يعدها وتطبيقها، لذا إقرار الجهة المختصة في 
ة قصد تحديد الخصوصية القانوني ة بينهاينتج عن ذلك الشبه وتسهيل التفرق قد لبسأي 

  .للعقوبة البديلة بدقة

 سنخصص المطلب  إذرئيسيين،  مطلبين  إلىم هذا المبحث يقست إلىعمد وعليه سن
ني ثم نتطرق في المطلب الثاالإحترازية تمييز العقوبات البديلة عن التدابير ل الأول

 دارية الوقائية.  لتمييزها عن التدابير الإ

 الأول  لب المط

 ة:الإحترازيالعقوبات البديلة والتدابير 

دراسة تستدعي إجراء الإحترازية  العقوبات البديلة والتدابير موضوع إن مناقشة 
، حيث يمثل كلا النظامين وسيلة فيما بينها ختلافالتشابه والإ أوجهتحديد بغرض مقارنة 
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 الظاهرة  لمجابهةل رئيسي تهدف بشكقانونية اسفرت عنها تطورات السياسة الجنائية 
بخاصة و العقوبة السالبة للحرية  إلىاللجوء  ، بعيداً عنوالعمل على الحد منها الإجرامية

في مواجهة هذه الظاهرة كما تم  وفشلها التي أثبتت عدم فعاليتها ،قصيرة المدة منها
 .إليه سابقاً  الإشارة

 لااو  من الضروري كان ، نجراء مقارنة موضوعية ما بين هذين النظاميلإ أنهغير 
 وجه أثم بيان  ،(الأول)الفرع من خلال التعريف بها  الإحترازيةنضبط مفهوم التدابير أن 

 )الفرع نهافيما بيختلاف   الإ أوجه  الأخيرالتشابه القائمة بينها)الفرع الثاني(، لنحدد في 
 .الثالث(

  ة:الإحترازي: تعريف التدابير الأول  الفرع 

الصورة الثانية للجزاء  الأمنضًا بتدابير يأالمعروفة  الإحترازيةابير تعتبر التد
المدرسة  إلىوهي جزاء حديث النشأة مقارنة بالعقوبة، يعود الفضل في ظهورها  ،الجنائي

ا بفكر نهاميإلغاء العقوبة لإ إلى، عندما دعت 1الوضعية في منتصف القرن التاسع عشر
استبدالها وإحلال  إلىلدى الجاني وإنكارها، حيث دعت  ختيارالحتمية و نفيها لحرية الإ

في  الإجرامية   ية لمنع تكرار الجريمة بغية الحد من الظاهرة إحتراز   إجراءاتمحلها 
معدلات الجريمة والعود وبعدما تبين عجز العقوبة الجزائية عن  إرتفاعالمجتمع، وأمام 

ية إحتراز تدابير  إعتماد إلىت تحقيق الغرض المنشود منها، اتجهت أغلب التشريعا
 .2الإجرامية   لمواجهة الخطورة 

                                                 
 .271، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 8أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط   1
، دار وائل 1والعقاب، ط  الإجرام  علم عماد محمد ربيع، فتحي توفيق العافوري، محمد عبد الكريم العفيف، أصول  2

 .184،  ص 2010للنشر والتوزيع، الاردن، 



 

 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  أهداف :الباب الأول  
 
 

53 

 

 ( الأمن) تدابير الإحترازية للتدابير  اعطاء تعريفالمشرع الجزائري  يتولىلم 
مر تعريفها أحكامها القانونية وبيان صورها في نصوصه التشريعية، وترك أواكتفى بوضع 

التي  جراءاتا:'' مجموعة الإأنهعلى  أن علماء العقاب يعرفونها حيث، للفقه الجنائي
الكامنة في شخص مُرتكب الجريمة بغ رض  الإجرامية يُصدرها القاضي لمُواجهة الخطورة

ه منها''  . 1تخليص 

الشخصية وذلك منذ تعديل قانون  الأمن وقد حصرها المشرع الجزائري في تدابير 
ينية ضمن العقوبات  ن الأم، بعدما أن أدمجت تدابير 2006ديسمبر 20العقوبات في  الع 

 .2التكميلية

  الإحترازية التدابير العقوبات البديلة و التشابه بين  أوجه الفرع الثاني: 

التي  الجوهرية في كثير من النقاطالإحترازية  تتفق العقوبات البديلة مع التدابير 
وبة نحو التحولات الحديثة في فلسفة السياسة الجنائية بتفادي الزجر في العقتعكس 

 والتي سندرجها فيما يلي:  التأهيل إعادةو  صلاحالإ

 :في المفهوم لا:او 

الجاني وتأهيله  إصلاحفي مفهوم الإحترازية  تتوافق العقوبات البديلة و التدابير 
ي بعيدا عن السجن، بالاضافة لخضوع جتماعه في النسيج الإإدماج إعادةمن أجل 

أو  ة، حيث لا يمكن للقاضي إصدار عقوبة بديلةكلاهما لمبدأ الشرعية وشخصية العقوب
                                                 

 .160، ص ص المرجع السابقق ابراهيم منصور، اأسح 1
، المعدل والمتمم  200ديسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29، المؤرخ في 23-06، القانون 02المادة  2

، 12، ص  2006ديسمبر  24، الصادر بتاريخ 84ون العقوبات، ج.ر عدد ، المتضمن قان155 – 66للامر رقم 
 – 702، المتضمن قانون العقوبات، ص ص 156 -66مكرر، الامر رقم  04،05،05المعدلة والمتممة للمواد 

703              . 
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لا على من ثبتت إدانته إتدبير لم ينص عليه القانون، كما لا يمكن الحكم بعقوبة بديلة 
لا على من تتوافر فيه إي إحتراز بارتكابه للجُرم الذي يُحاكم لأجله، ولا الحكم بتدبير 

 يره.، دون أن يطال العقاب ليمس شخصا غالإجرامية الخطورة 

كما يتوافق النظامان كذلك من حيث خضوعهما لمبدأ القضائية بحيث لا يمكن 
لا من قبل قاضي مختص، وهو ما يمثل ضمانة هامة للمحكوم عليه ويتيح له إتوقيعهما 

 ليه وكذا أدلة الخطورة إتهامات الموجهة أوجه دفاعه، ودحض الإالفرصة لإبداء 
ا ثبات براءته، كمإلة او حجانب م إلىوالرد عليها،  - زي الإحترابالنسبة للتدبير – الإجرامية

 هذين النظامين كذلك في كون أن توقيعهما مرتبط بتوافر الخطورة  أهمية تتجلى
 .تهموحريا الأفراد ية، مما يستدعي من القاضي تقدير مدى توافرها ضمانًا لحقوق الإجرام

بديلة في إمكانية إجراء والعقوبات ال الإحترازيةتتفق التدابير  أخرى ومن جهة 
ورية خلال فترة تطبيق كل منهما، لبيان مدى فعاليتها في إزالة الخطورة   مُراجعة د 

تأهيله بالنسبة  إعادةالمحكوم عليه و  إصلاحفي أو  ة،الإحترازيبالنسبة للتدابير  الإجرامية
ل كل  ل اإذكلي عليهما، أو  للعقوبات البديلة مع إمكانية اجراء تعديل إما جزئي م يص 

 .1تحقيق الهدف منه إلىمنهما 

  التصنيف الفئوي للمجرمين: ثانيا:

كنظام عقابي غير مخصص لجميع  الإحترازي التدبير أو  حيث أن العقوبة البديلة
ن الضروري وجود بل يقتصر على فئة معينة دون سواها، كما أن م الإجراميةالفئات 

البديل المناسب، فضلا عن أو  تدابير المعتمدةوبين نوعية ال الإجرامية تناسب بين الفئة

                                                 
، دار النهضة العربية، 1 من رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، طاي 1

 . 183 – 181، ص ص 2003القاهرة، 
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 إذالجرائم السابقة كمُؤشرات أساسية لتصنيف المجرمين واتخأو  الإجرامي إعتبار الفعل
 .1الإجراء المناسب

  :ةايغال ثالثا:

ي لتحقيق الأساسعلى أن التركيز  الإحترازي تتفق العقوبة البديلة مع التدبير 
 الإجرامي   ون نحو المستقبل وليس على الماضيالغرض المرجو من تطبيقهما يك

 مجرد مساءلة الجاني عن الأفعال  إلىحيث لا يهدف الغرض منهما  ،2لشخص المجرم
المحتملة والحد من  الإجرامية المخاطرمن  ةايالوق إلىالسابقة، بل يسعى  الإجرامية

 .الجريمة إلىحتمال عودته إ

  العقوبات البديلة و الإحترازيةابير بين التد ختلافالإ أوجهالفرع الثالث: 

  الإحترازية العقوبات البديلة والتدابير  على الرغم من الخصائص المشتركة بين
مها جاز أهايوالتي يمكن  جوانب عدةوتختلف في  فيما بيهان ايكما تم توضيحه سابقا، تتب

 فيما يلي:  

 لا: من حيث المدةو أ

 -حد أدنى وحد أقصى -التشريعي بين حدينتتحدد مدة العقوبة البديلة في النص 
مدة العقوبة التي تتناسب مع كل حالة والتي تقع  إختيار، حيث ينحصر دور القاضي في 

ه لنمط العقوبة، وذلك في ضوء ما خلصت إختيار جانب  إلىضمن نطاق هذين الحدين، 

                                                 
ة وبدائل العقوبات السجنية، مجلة رواق عربي، مركز القاهرة للدراسات حقوق الانسان، الإحترازيسامي نصر، التدابير  1

 .           40، ص 2008، 48عدد 
 .           40سامي نصر، المرجع نفسه، ص  2
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دانة إتيقن من ليه دراسة ملف الحالة من طرف اللجنة المختصة، والذي يتم إعداده بعد الإ
 .1الجاني بالفعل المجرم

على عكس العقوبة البديلة فهي تتميز بكونها غير محددة  الإحترازيةأما التدابير 
ة لا الأخير وبما أن هذه  ،الإجرامية المدة بحكم وظيفتها التي تنحصر في مُواجهة الخطورة 

من غير الممكن  نهأ، فالإحترازي يمكن تحديد موعد زوالها عند صدور الحكم بالتدبير 
نتهت هذه المدة دون ما تم حصرها في نطاق زمني محدد ربما ا اإذتحديد مدة معينة التي 

و انقضائها، فبالتالي يشوب هذا التدبير القصور في تحقيق  الإجرامية زوال الخطورة
   الإحترازي قبل انقضاء مدة التدبير  الإجرامية ربما زالت الخطورة أو  الهدف المرجو منه،

نة في  الإجرامية   مما يجعل المجرم يتحمل بقية المدة دون سبب مشروع، فالخطورة  كام 
والها، ويُعدل وفقًا  الإحترازي شخصية المجرم، والتدبير  يتقرر لمُواجهتها وي نقضي بز 

 .2لتطورها

 ثانيا: من حيث موقع المجرم

 إلىيث يُنظر خطورة ح كثرالأ الإجرامية للفئات الإحترازيةتخصص التدابير 
التي تهدد  الإجرامية منه، بسبب خطورته  حترازشخص مريض يتعين الإ أنهالمجرم على 

خراجه إيتم  الأساسه مصدر خوف للغير، وعلى هذا إعتبار والاستقرار في المجتمع و  الأمن
 من المحيط السجني رحمة بباقي المسجونين، في حين تخصص العقوبة البديلة للفئات 

لأقل خطورةً على المجتمع، ويكون موقع المجرم في العقوبات البديلة أقل حدة ا الإجرامية

                                                 
 .                  184، المرجع السابق، ص من رمضان الزينياي 1
 وما بعدها.                      280طارق عبد الوهاب سليم، المدخل في علم العقاب الحديث، النهضة العربية، القاهرة، د.ت، ص  2
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خراجه من المحيط السجني رحمة إيُنظر إليه بنوع من الشفقة والعطف ويتم  إذوأقل خطرا، 
 .1به

 ثالثا: من حيث موقع العقوبة السالبة للحرية:  

، حيث بعد فشل رازي الإحتتُمثل العقوبة السالبة للحرية مرحلة سابقة للتدبير 
يتم اللجوء مباشرة  الإجرامية ه وإ زالة خطورتهإصلاحالمؤسسة العقابية في ردع المجرم و 

، في حين تُمثل العقوبة السالبة للحرية مرحلة لاحقة بالنسبة للعقوبة الإحترازي للتدبير 
به في  مما يستدعي الز ج تأهيله، إعادةالجاني و  إصلاحالبديلة التي في حال عجزها عن 

 .2خر حل مُمكنالسجن كآ

 كل منهما: ةايغرابعا: من حيث أساس و 

ه من جديد في إدماجالجاني وتأهيله بغية  إصلاح إلىتسعى العقوبات البديلة 
ي، وذلك من خلال توقيع العقوبة البديلة الملائمة لشخصية كل جاني و جتماعالنسيج الإ

 تصدي و مواجهة الخطورة  إلى لإحترازي اظروف ارتكابه للجريمة، في حين يهدف التدبير 
ثار السلبية المجتمع من الآ ةايحمالكامنة في شخص الجاني، فضلا عن  الإجرامية

المترتبة على تلك الخطورة وتداعياتها، وأهمها ارتكابه لجرائم في المستقبل، لذلك لا يشترط 
هو الشأن في العقوبات  أن تتناسب مع جسامة الجُرم المقترف كماالإحترازية  في التدابير 

 .3الكام نة في شخصية الجاني الإجرامية  البديلة، بل يكون تناسبها مع مد ى الخطورة 

                                                 
 .40سامي نصر، المرجع السابق، ص  1
              .             41فسه، ص سامي نصر، المرجع ن 2
                      .                184السابق، ص  من رمضان الزيني، المرجعيا 3
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وقائي  الأمن ي من العقوبة هو الردع، فإن هدف تدب ير الأساسكان الغرض  اإذف
ت في فقرتها  04وهو ما أشارت اليه المادة  من قانون العقوبات الجزائري حيث نص 

 .1هدف وقائي'' الأمن على أن :'' لتدبير ة الأخير 

 المطلب الثاني

 دارية الوقائية:العقوبات البديلة والتدابير الإ

العقوبات بين  ختلافو الإ تشابهال أوجه الأول المطلبأن عرضنا في  سبق و
أي  رفعو مما أتاح لنا توضيح الحدود الفاصلة بين النظامين الإحترازية والتدابير  البديلة
 يرخر من التدابآدراسة نوع  إلى المطلب الثانيفي هذا  نتطرق وس ،د ينشأ بينهمالبس ق

غير صادرة عن جهات قضائية بوصفها جزاء جنائي يوقع على سلوكات  القانونية
ي ف قائيةطار وظيفتها الو إفي  الادارية تمارسها السلطة جرامية، وانما هي تدابير قانونيةإ

مييز ت راطا فيوهذا دائما ''التدابير الادارية الوقائية''،  هي سبيل الحفاظ على النظام العام
ها من الرغم من اختلافعلى ، عن النظم القانونية التي قد تتشابه معها العقوبات البديلة

 ، حيث الطبيعة القانونية

، ومن ولالأ في الفرع دارية الوقائيةالتدابير الإهذه  حديد مفهومبتلا و أسنقوم  وعليه
 البديلة بينها وبين العقوباتالقائمة   ختلافالإبيان صور ت إلى في الفرع الثاني ننتقلثم 

 .ية الأساسن ايالتب أوجه من خلال تحليل 

 

 
                                                 

 .               271أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
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  التدابير الادارية الوقائيةتعريف : الأول  الفرع 

بهدف السلطة التنفيذية  عن نوع من التدابير تصدر دارية الوقائيةتعد التدابير الإ
جنبهم الطريق القويم الذي يُ  على سلوك الأفراد  لتزمالتي بموجبها ي ،داريةات الإتنفيذ القرار 

منع  إلى، وعليه يسعى هذا التدبير 1نذر بحدوث أضرار بالمجتمعرة تُ خط   فعالالقيام بأ
 .2لحق بالمجتمعحقيقي ي  فعلي ضرر  إلىخطار ل هذه الأوُ تح  

تنا دراسه في السابق في لنااو تنا وربطه بم التدابيرهذه مفهوم استقراء ومن خلال 
 ثمة فروقا أنهعدم تطابق بين النظامين العقابيين  نلاحظ ،العقوبات البديلةلخصائص 

 الفرع في أهمها، والتي سندرج والتدابير الادارية الوقائية لعقوبات البديلةجوهرية بين ا
 الموالي.

 قائيةدارية الو دابير الإوالت لعقوبات البديلةبين ا ختلافالإأوجه الفرع الثاني: 

ق بعض فقهاء القانون التدابير الادارية الوقائية ضمن النطا إعتباربالرغم من 
ن ايت وتبفي الحقيقة هناك فروقا أنهلا إالشبيهة لها،  الأنظمةالعقابي للعقوبات البديلة و 

من خلال هذا الفرع توضيح هذا لاو سنحكبير بينهما في كثير من المسائل، حيث 
 كالاتي:  تلافخالإ

 

 

                                                 
ة في القانون الجنائي اليمني، دراسة مقارنة، رسالة ماجيستير، كلية الإحترازيذكرى فضل الله عبد الله سالم، التدابير   1

 وما بعدها.  85، ص 2008ة عدن، الجمهورية اليمنية، الحقوق، جامع
، دار النهضة العربية، 2العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، ط من رمضان الزيني، اي 2

 .185ص ، 2005القاهرة، 
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  القانون:لا: من حيث او 

حيث تُستمد مشروعيتها  ،1منصوص عليها في القوانين العقابية عقوبات البديلةفال
نص فيُ دارية الوقائية التدابير الإبينما  قانون العقوبات،من النصوص التشريعية الواردة في 
من السلطات  تصدرا أنه رإعتباعلى  ،ح الاداريةعليها في القوانين والقرارات واللوائ  

تنفيذا للسياسة الادارية  القرارات تطبيقبغية  وتندرج ضمن اختصاصها المختصةالتنفيذية 
 .للدولة وحفاظا على النظام العام

  من حيث الموضوع:ثانيا: 

جانب  إلىوظروفه،  ة الجانيمع شخصي هذه العقوبات فق تطبيقواحيث يتب
التدابير الادارية الوقائية  في المقابل فإن ،2ىى حدكل جاني عل إصلاحمقتضيات تأهيل و 

 إلى، المرتكبة رأت عليها تغييرات بسبب المخالفةط   يضاع المادية التو الا إعادةتهتم ب
 إصلاحهو  العقوبة البديلةقبل المخالفة، وعليه فهدف  اي كانت عليهتال ةالطبيعي حالتها

 إعادة إلىهدف فتالتدابير الادارية الوقائية  أمافي المجتمع،  ثانيةه إدماج إعادةالجاني و 
لة او حمُ أو  لشخص الجاني إعتبار اعارة الوضع المادي لما كان عليه قبل المخالفة، دون 

 .3تأهيلهأو  هإصلاح

 

 

                                                 
 .16 ، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 1من رمضان الزيني، الحبس المنزلي، ط اي 1
، ص 1999المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  شريف سيد كمال، الحبس القصير 2

16. 
 .180ص  المرجع السابق، ،وبدائلها قصيرة المدةالمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية اي 3
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 من حيث الاشراف القضائي: ثالثا: 

مثل ضمانة تُ حيث خاصية مهمة من خصائصها،  العقوبات البديلةعد قضائية تُ 
سلطة القضاء، فلا  سوى  ة كانتجهأو  ةسلطأي  طرفم توقيعها عليهم من للأفراد بعد

ن محكمة عحكم قضائي صادر موجب لا بإعلى الجناة  العقوبات البديلةيجوز تطبيق 
من قبل السلطات  كون التدابير الادارية الوقائية فإن توقيعها ي في حين أنمختصة، 

 .أخرى ة جهة يأأو  طيةر  ة شُ ، سواء كانت هذه السلطة جهسواهاالادارية دون 

رة ق بوزاائالتي تتخذها الهيئات المختصة بالدفاع المدني والحر  جراءاتالإمثلا ف
 الموادأو  رفع المخلفات من خلالمنع انتشاره أو  الداخلية للحيلولة دون حدوث حريق

ة يخضع في فرضه وتنفيذه للسلطة الاداري اوقائي ااداري اتدبير  يعدسريعة الاشتعال، 
ر هو في هذه الحالة الهدف من فرض هذا التدبيو ولة عن الدفاع المدني، ؤ والتنفيذية المس

مصالح قيام أو  ضرر فعلي حقيقي، إلىزالة حالة الخطر قبل ان تتحول إالعمل على 
الذي  الخطر لتفاديمطار ات من مجاري السيول والأايالبناء والنفمخلفات زالة إالبلديات ب

منافذ  انسدادفعلي في حال هطول امطار بكميات كبيرة مع  ضرر إلىقد يتحول 
 زالةإلم يتم  في حالحدوث كوارث وأضرار تلحق بالمجتمع،  قد ينجم عنهتصريفها، مما 
  تلك المخلفات.
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احل مر  إلى نابيان ماهية العقوبات البديلة حيث تعرض لنااو ح من خلال هذا الفصل
 إلىا مم المتحدة التي مهدت لظهورهدولية ومواثيق الأهم المؤتمرات النشأتها باستعراض أ 

في  ها كبديل للعقوبات السالبة للحرية وبخاصة قصيرة المدة منها وادراجهاإعتماد ةايغ
لمختلف  نا بعد ذلكالعقابية ضمن السياسة الجنائية المعاصرة، ثم تعرض الأنظمة

ا نهأص تعريف قانوني لها على لة استخلااو التعاريف والمفاهيم الفقهية المعطاة لها ومح
كاملة عن العقوبة السالبة للحرية تصدر بحكم قضائي يخضع أو  عقوبة بديلة جزئية

 إعادةو تأهيل المحكوم عليه و  إصلاحا أنهخلالها المحكوم عليه لالتزامات خاصة من ش
 .دمجه في المجتمع

في بعض  البديلةللعقوبة  لمختلف المسميات القانونية كما تطرقنا في هذا الفصل 
ا شرعية، أنهبيان خصائصها على  جانب إلى، المقارنة يةالأساسالتشريعات الجنائية 

غيرها من  نا تنفرد عأنه، كما اة او مسا شأن كل عقوبة أساسها الأنهشقضائية وشخصية 
شراف على فهي عقوبات رضائية و ذات محتوى تتميز من حيث الإ بميزات عدة العقوبات

فلا  الأصليةا عقوبات تحل محل العقوبات أنه فضلا عن ،بيعتها القانونيةتنفيذها وفي ط
 والتشابه  أوجه التمييز بينها وتوضيح  لنااو حف ،لا بتدابير وقائية ية وإحتراز هي بتدابير 

 ،أساسًا في طبيعتها القانونية ووظيفتهاالفروقات  تتجلىفيما بينها، حيث  ختلافالإ
ر كبديل عن العقوب عقابيةات جنائية جزاء هيفالعقوبات البديلة  السالبة للحرية  ةتُقرَّ

الإحترازية  . أما التدابير هم في المجتمعإدماج إعادةو  القانوني للجناة هدف تحقيق الردعب
تستهدف  فهي، الإجرامية تقوم على فكرة الخطورة  ، وانمالا تُبنى على المسؤولية الجنائيةف

في حين أن  ،يةإصلاحأو  تدابير علاجية من خلالالجريمة  إلىعود المن  ةايالوق
النظام  ةايحمهدف ست، تإداري تنظيمي تُتخذ قبل وقوع الجريمة ابعالتدابير الوقائية ذات ط
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والتوقيت، مما  ةايغالقانوني وال الأساس في فيما بينها ختلافكمن الإ، يوبالتاليالعام. 
  .يستوجب عدم الخلط بينها
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 الفصل الثاني:

 إجراء عقابي معاصر بات البديلةالعقو 

 في ظل التطورات التي شهدتها السياسة الجنائية الحديثة، لم تعد عقوبة الحبس
 إعادةالمحكوم عليه و  إصلاحكافية وحدها لتحقيق الهدف الحديث من العقاب ألا وهو 

ة كانت عقوبة الحبس قصير  اإذه في المجتمع فردا صالحا من جديد، خاصة إدماجتأهيله و 
 ة داخلالتربية والتهذيب عليهم خلال هذه المدة القصير  أساليبالمدة لعدم إمكانية تطبيق 

ول حتعرضها لأزمة حادة وثار الجدل بين الفقهاء  إلىهذا  أدىالمؤسسات العقابية، وقد 
جدواها في السياسة العقابية الحديثة، وأثير الشك في مدى ملاءمتها لتحقيق أغراض 

عا د، مما خرى النظر في مكانتها بين العقوبات الأ إعادةروحا للنقاش العقوبة، فأصبح مط
ل القو  إلىخر آالمناداة للحد من نطاق تطبيقها، في حين ذهب جانب  إلىجانب من الفقه 

، لما تنطوي أخرى باستبعادها تماما والاستعاضة عن عقوبة الحبس قصير المدة ببدائل 
 المحكوم عليه وتأهيله. إصلاحلية جمة تقف حائلا أمام عم ئ او مسعليها من 

لة العقوبات البدي إعتمادل الاتجاه الحديث في او في هذا الفصل تن لاو سنحوعليه 
في السياسة الجنائية المعاصرة بشيء من التفصيل في مبحثين، حيث سنتطرق في 

ها ثير تالعقوبات البديلة من خلال بيان المشاكل التي  إعتمادمبررات  إلى الأول  المبحث 
ا كل، أمثارها السلبية على الفرد والمجتمع كآالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وعرض 

وخات المت هداففيه دور العقوبات البديلة ووظيفتها في تحقيق الأ لاو سنتنالمبحث الثاني 
 منها.
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 الأول  المبحث 

 بالعقوبات البديلة الأخذمبررات 

ولات كبيرة لاسيما في شقها العقابي في سبيل شهدت السياسة الجنائية الحديثة تح
 من العقاب تتطلب في المقام  ةايغالف من خلال ترشيد العقاب، تحقيق العدالة الجنائية

 أساليب ةايبدفي ال، ومن هذا المنطلق ظهرت لا غير ياإصلاحأن تكون هدفا  الأول
 ساليبعي وغيرها من الأالتعليم المدرسي والتأهيل المهني والعلاج النفسي الفردي والجما

 ساليبالمطبقة في المؤسسات العقابية، ومع ذلك، فإن كل هذه الأ 1خرى العلاجية الأ
والتأهيل للشخص  صلاحية لم تعد قادرة على تحقيق الإصلاحالتأديبية والتعليمية والإ

، يةالمؤسسات العقابهذه داعه في ايالمحكوم عليه، نظرا لكثرة الآثار السلبية الناجمة عن 
النظر في جدوى العقوبات التقليدية الحبسية لاسيما قصيرة  إعادة إلى أدىالامر الذي 

المرجوة من  ةايغا تحقيق الأنهنجاعة من ش أكثرالمدة منها والبحث على بدائل عقابية لها 
 توقيعها.  

ا تبني العقوبات البديلة يقتضي منالموضوعية والعملية لمبررات اللى ع وقوفولل
 أبرزد ، لاسيما قصيرة المدة منها التي تعالعقوبة السالبة للحرية ئ او مسالبحث في  ةايبد

سلبية ثارها الآ من خلال إبرازوذلك ، البحث عن بدائل عقابية إلىالحاجة  أفرزالذي دافع 
المترتبة على  ت القانونيةشكالاالأضلا عن مختلف ف(، )المطلب الأولالعديدة 

نظام  إعتمادظهار محدودية فعاليتها ودعم التوجه نحو لا توقيعها)المطلب الثاني(
   .السياسة الجنائية الحديثة أهدافلتحقيق العقوبات البديلة 

 

                                                 
 .        53، ص المرجع السابقعبد الله بن علي الخثعمي،  1
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 الأول  المطلب 

 الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية

وائد فالنظام العقابي وما لها من العقوبة السالبة للحرية في  أهمية على الرغم من
بعض لا تخلو من  اأنهالعقاب بوجه عام، إلا  أهدافوتحقيق  مكافحة الجريمة في

قبات تواجه عدة عفهي ات المرجوة منها، ايتحد  من فعاليتها في تحقيق الغالتي معوقات ال
ي ف يؤدي،مما  صعبة التنفيذمنها  تجعلأو  تحول دون تحقيق وظيفتها بشكل صحيح

المطلوب. وقد ترتب عن  بالشكل يةصلاحالإ اأداء وظيفته نع عجزها إلى الأحيانبعض 
يرة خاصة القصوبحيث أثارت هذه العقوبات الحبسية ذلك بروز العديد من الآثار السلبية، 

الأمر الذي دفع اتجاهات  ،على الصعيدين النظري والعملي لياتاشكإالمدة منها عدة 
 اتزاءإبداء التحفظ وعدم الرضا تجاه هذا النمط من الج إلىالفكر العقابي الحديث 

 .جوةية المر صلاحالإ هدافالأ إلىالوصول بعدم جدواه في  القناعة، انطلاقًا من ةالجنائي

بع العقابية والسعي لإضفاء الطا الأنظمةلرغم من الجهود المبذولة في تطوير فبا
 اج إدم إعادة إلىبرامج تهدف  إعتماد والإنساني على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، 

ه جزء كبير من الفق ايوفقًا لر  العقوبة الحبسيةفي المجتمع، إلا أن  المحكوم عليهم
 ئ او مسال عن جملة منالتجربة العملية  كشفتالجنائي لم تحقق النتائج المرجوة، بل 

قد   متعددة، حيث تشمل الجوانب النفسية والجسدية التيأشكالاتأخذ التي  الناتجة عنها
 يةجتماعالاضطرابات الإ إلىعقابية، بالإضافة يتعرض لها المحكوم عليه في البيئة ال

قل تث التي والمالية قتصاديةالإنعكاسات لاأسرته، فضلًا عن ا تطالوالمعيشية التي قد 
  ا.وتعطيل للانتاج وغيره كاهل الدولة نتيجة تكاليف إنشاء وإدارة المؤسسات العقابية
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أن العقوبة  والعقاب الإجرام  وقد أكدت عديد الدراسات الحديثة في مجال علم 
ة للحد وسيل كونهاعامل محف ز على الجريمة بدلًا من  إلى أحياناالسالبة للحرية قد تتحول 

تيجة هم، نإصلاح  منإفساد المجرمين المبتدئين بدلا إلىغالبًا ما تؤدي  اأنهحيث منها، 
ضمن ا لا تأنه جانب إلى، المؤسسات العقابيةاحتكاكهم بالمجرمين المحترفين داخل 

ر هو ما . و الإجرام معتاديلدى   الإجرامية بالضرورة القضاء على النزعة  د ح إلىيُفس 
من . و وبروز ظاهرة اكتظاظ السجون  الجريمة إلىالملحوظ في معدلات العود  دايالتز كبير 

على ع المجتمو ت آثارًا سلبية تمس الفرد أفرز ثم يمكن القول إن العقوبات السالبة للحرية 
ح طر  إلى أدىتأثيرها حتى على الاقتصاد الوطني للمجتمع، الأمر الذي يطال و ، حد سواء

 ها.تأثيرها السلبي وعن إمكانية تفاديها والاستغناء عنمدى العديد من التساؤلات حول 

م، يمكن حصر  ة في الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحري أبرزوبناءً على ما تقد 
، يةتصادق، والآثار الإيةجتماعلآثار النفسية، والآثار الإر أساسية، تتمثل في ااو أربعة مح

طلب في هذا المله بالدراسة والتحليل او تنسالجريمة، وهو ما  إلىفضلًا عن مشكلة العود 
 .فرع مستقل فيما يلي منها من خلال تخصيص لكل أثر

 الآثار النفسية )على المحبوس(: الأول  الفرع 

أدت  التي سبابالتي يعاني منها المحبوس من أهم الأتعتبر الآثار السلبية النفسية 
تشير  أن هذه الآثار إلىلعقوبة السجن، يعود ذلك  أخرى التفكير في بدائل  إلىفي الواقع 

الحديثة للعقوبة،  هدافعدم قدرة المؤسسات العقابية على تحقيق الأ إلىبشكل قاطع 
في  لمجتمع، و تتجلى هذه الآثاره في اإدماج إعادةالمحكوم عليه و  إصلاحوالمتمثلة في 

و أ نفسه،أو  التأثير المباشر الذي تحدثه على المحكوم عليه، سواء كان ذلك على جسده
  :حتى على حالته العقلية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية
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  انعزال السجين عن المجتمع:لا: او 

ا ومعنويا، مما عن المجتمع مادي المحبوسيعزل  أنهالآثار الخطيرة للسجن من 
معاناة شديدة وضيق نفسي، ويجبره على العيش في بيئة محدودة تحت  إلى به يؤدي

الإصابة بنوع من  إلىكانت مدة السجن طويلة، مما قد يؤدي  اإذظروف قاسية، خاصة 
الجنون يُعرف بجنون السجن، وهو اضطراب عقلي يتميز بالهيجان الشديد والعنف 

ن التوجه الحديث نحو تقليل هذه السلبيات من خلال نظام . وعلى الرغم م1والتخريب
من الصعب تطبيق هذا النظام على جميع  أنهالعمل داخل المؤسسات العقابية، إلا 

السجناء في مختلف المؤسسات العقابية، وعلى الرغم من أن هذا النظام يوفر نوعًا من 
ا وجود الفرد في المجتمع لا يمكن أبدًا أن يعوض تمامً  أنهالتحرر للمسجونين، إلا 

 .المدني

عدم قدرته على تحقيق  إلىعن المجتمع وعن أسرته  المحبوسانعزال كما يؤدي 
السلوكيات الجنسية غير  إلىاللجوء  إلىرغباته الجنسية بشكل مشروع، مما قد يدفعه 

 .2ةالمشروعة، مثل المثلية الجنسي

  ي:جتماعالوسم الإثانيا: 

 إعادةفشل دور السجن في  إلى أدىعامل نفسي مهم  يجتماعالوسم الإ يمثل
ي الذي يواجهه جتماعالمحبوسين، حيث يتمثل هذا العامل في التحقير الإ إصلاحتأهيل و 

المفرج عنه بعد الخروج من السجن، مما يجعله يشعر بالعار سواء على المستوى 

                                                 
 ية، أبحاث الندوة العلمية صلاحاها وعيوبها من وجهة النظر الإايواخرون، السجون مز  فاروق عبد الرحمان مراد 1

  .                 78-79، ص ص  1984ية والتدريب، الرياض، الأمن، المركز العربي للدراسات 2ى، ط الأول
    .    80، ص نفسهمرجع الواخرون،  فاروق عبد الرحمان مراد 2
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 إعتبار الرسمي بعلى المستوى أو  ي من خلال النظرة السلبية للمجتمع تجاههجتماعالإ
 .1وجود سابقة في صحيفة السوابق القضائية الخاصة به

  قتل روح المسؤولية:ثالثا: 

قتل الشعور بالمسؤولية في نفوس المجرمين وتشجعهم  إلىتؤدي عقوبة الحبس 
على التعطل، فغالبية المحبوسين بحكم قضائهم لفترات طويلة في المؤسسات العقابية، 

ة من حيث الطعام والملابس ايوقف عن العمل وسهولة تلقيهم الرعتجدهم يستمتعون بالت
قبول وضعيتهم وتجعلهم يكرهون أن  الأشخاصوالعلاج وهو ما يرسخ في نفسية هؤلاء 

حياة العمل من  إلىيتم إطلاق سراحهم من المؤسسة العقابية، حتى لا يضطروا للعودة 
حتى تجاه أنفسهم، أو  أسرهم شعور بالمسؤولية تجاهأي  قتل إلىجديد، وهذا يؤدي 

أو  فبمجرد خروجهم من السجن، يبدؤون في التخطيط للعودة إليه، ليس حبا في الجريمة
 2م يفضلون حياة البطالةنهالسجن لأ إلىالرغبة في ارتكابها، وانما حبا في العودة 

 مسؤولية.واللا

المؤسسات  داع المحكوم عليهم فيايالناتجة عن  ئ او مسولتفادي هذه العيوب وال
، حيث أخرى البحث عن بدائل عقابية  إلىالعقابية، اتجهت السياسة العقابية الحديثة 

ري، اعتمدت مختلف التشريعات العقابية في العالم، بما في ذلك التشريع العقابي الجزائ
 .مجموعة من البدائل العقابية لعقوبة الحبس

 

 

                                                 
 .                          76سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز اليوسف،  1
. د س ن ، 1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت، ج  2
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  لعقوبة الحبس يةجتماعالآثار الإالفرع الثاني: 

فان  ،في شخصية الجاني سعقوبة الحب النفسية التي تخلفهاالآثار  إلىإضافة 
 ،محبوسشخص التمس ب يجتماععلى المستوى الإ أخرى  سلبية انعكاسات لهذه العقوبة

 يةجتماعثار الإللوقوف على هذه الآو  ،ككل المجتمعمحيطه بل و ته و أسر  تطال حتىو 
 :الاتيةلنقاط في ا من خلال هذا الفرع توضيح ذلك لاو سنح

  نسلاخ المحبوس عن المجتمع:إلا: و أ

 واستيعابهعن المجتمع  المحبوسهو انسلاخ  يةجتماعثار السجن الإآمن أخطر 
في  عان أن المحبوس برفض ثقافة السجنذثقافة السجن وقيمه، حيث تشير نظرية الإل
ؤسسة العقابية تجعله فترة طويلة في المل، ولكنه مع بقائه ل مرةو أ هيلإدخوله  عند ةايبدال

السائدة في  الأصليةيتشبع بثقافة السجن غير السوية، وتصبح تلك الثقافة بديلا للثقافة 
ويؤدي ذلك ، اندماجه في المجتمع أمرًا صعبًا إعادةمما يجعل عملية تأقلمه و المجتمع، 

لعود نسب ا إرتفاع، وهذا ما يفسر 1أخرى عودته لسلوكيات الجريمة مرة  إلىة ايفي النه
تها لعدم قدر بسبب المؤسسة العقابية  إلىحيث أثبت الواقع عودة الكثير من المجرمين 

 .2على تحقيق هدف الردع العام والخاص

  يار أسرة السجين:نهاثانيا: 

ا تتأثر أسر المحبوسين بشكل كبير عندما يدخل أحد أفرادها السجن، سواء كان هذ
لى عمتعددة تعتمد  أشكالتجلى هذه التأثيرات بأحد أفرادها، وتأو  الشخص هو رب الأسرة

 :يثار فالدور الذي كان يلعبه المحبوس داخل الأسرة قبل دخوله السجن، وتتمثل هذه الآ

                                                 
 .                   72بق، ص عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، مرجع سا  1
 .72عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، المرجع نفسه، ص  2
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سرة في نظر المجتمع وخاصة فراد الأأن السجن وصمة عار على جبين جميع أ -
لى ار عيؤثر هذا العفراد و ر الانتماء قائما للأسرة وليس للأالمجتمعات العربية التي تعتب

عهم بمركب نقص، مما قد يدف سهم اانزواء أفرادها وجرح كرامتهم وإحس إلىالاسرة ويؤدي 
 .متناهيةمجموعة من المشكلات اللا إلى

يتسبب ذلك في انقطاع مصدر الدخل من يعولها أو  سرةفي حالة حبس رب الأ  -
 .2حداثرفين الأوانضمامهم للمنحانحراف الأبناء  إلىضافة ، بالإ1للأسرة

  إفساد المحبوسين:ثالثا: 

 الإجرام  جمع بين المجرم المعتاد الذي ألفالواقع يثبت أن المؤسسة العقابية ت
ه وبين المجرم المتخصص في جرائم معينة وبين المجرم العادي، كما أساليبوتمرس في 

نظر القانون  لا فيإهم مجرمين حقيقيين إعتبار تضم المؤسسة العقابية أشخاصا لا يمكن 
هم لتدابير تنظيمية إحترام، كالمحكوم عليهم لعدم فعال سلبية مجرمة بموجب القانون أبحكم 

ضافة للمدانين في جرائم الاهمال والخطأ إلحمل سلاح محظور قانونا، أو  دارية بسيطةإو 
 تفشي عدوى  إلىهذه الاصناف المختلفة من المجرمين في مكان واحد يؤدي  إجتماع، و 

، و لمن هم أقل منه خبرة  الإجرامي ، حيث يلقن المجرم الخبير علمه 3بينهم رام الإج
يستغل ، كما ريمة زملائه خبرته في هذا المجاليشارك المتخصص في نوع معين من الج

ي، وجعلهم لا يخرجون الإجرام ون ضعف زملائهم السذج لنشر الفكرالمجرمون الحقيقي
 .الإجرام بمن السجن إلا وقد امتلأت نفوسهم 

                                                 
                         .75-74سابق، ص ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز اليوسف،  1
ية، الأمنم ف العربية للعلو ايعبد الله عبد الغني غانم، مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجها، جامعة ن 2

 .             30. ص 2009الرياض، 

3 Jean claude soyer. Droit pénal et procédure pénale. L.G.D.J. paris. 18eme édition.2004. 

p.154.     
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أظهرت المشاهدات أن الشخص يدخل السجن لأمور لا يعتبرها العرف جريمة، 
شخص يكره المجرمين  أنهمثل حيازة سلاح، وكان معروفاً عليه قبل دخوله السجن ب

ويستنكر أفعالهم. ولكن عندما خرج من السجن، تغيرت آراؤه وأصبح منجذباً للجرائم 
ون بها. وهذا ما جعل القضاة يشعرون بالتعاطف ويترددومحترفاً فيها، حتى بات يتفاخر 

فون الحقيقي، ويوق الإجرام  في الحكم بالحبس في الجرائم البسيطة التي لا تحمل طابع 
خرج ن أن يكان المتهم مبتدئاً، خوفاً م اإذتنفيذ العقوبة في الجرائم الحقيقية في حالة ما 

 .اهساليبمن السجن مليئاً بالجرائم ومتقناً لأ

  مؤسسةإلافي الحقيقة ما هو  أنهوتهذيب الا  إصلاحه إعتبار فالسجن بالرغم من 
 .الإجرام  أساليبفساد وتلقين للإ

ها، ومع إصلاح إلىوقد شعرت حكومات الدول بتحديات هذه الحالة وبالحاجة 
ذلك، يظهر جليا أن الطريقة المراد اتباعها من تلك الحكومات في تقسيم السجون لن 

ا ترغب في تقسيم السجون بناءً على نوع العقوبة وسن المحكوم عليهم أنه إذفعالة، تكون 
مما يبقي الحالة على ما هي عليه، لأن هذا التقسيم سيجمع بين ذوي العقوبة الواحدة في 

،  في الإجرام ن يمكن ان يكون البعض منهم مبتدئًا ولا يعلم كثيرًا عن ايمكان واحد، 
 إلىيؤدي  الأفراد ، واختلاط هؤلاء الإجرام  يكون من محترفين البعض الآخر قد حي

نفس العيب المراد علاجه. أما عن جمع الشباب في مكان واحد وكبار السن في مكان 
أن  إلىخر، فلن يكون علاجًا فعالًا كذلك، حيث تشير الإحصائيات في هذا المجال آ

تلقين المبتدئ في  إلىي ، واختلاطهم ببعضهم البعض يؤد1معظم الجناة من الشباب
 .الإجرامية الحقيقية من ذوو  الخطورة  الإجرام   أساليبالجريمة 

                                                 
 .                735-734سابق، ص ص المرجع العبد القادر عودة،  1
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ومع ، ميةالإجرا المجرمين على أساس فكرة الخطورة سلم تصنيفوعليه كان من الأ
نفوسهم على  الذين لا تنطوي  الأشخاصلا يوجد فائدة من حبس  أنهذلك، يمكن القول 

هم بعيدا عن المؤسسات العقابية من إصلاحمن السهل  أنه إذ، جرامية كامنةإخطورة 
 خلال فرض عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس.

  المجرمين: انازدياد سلطرابعا: 

المجرمين من يخرج من السجن ليعيش عالة على حساب المجتمع،  هناك بعض
لى هذه لترويع الناس وإرهابهم وسلب أموالهم، ويعيش ع  الإجرامية حيث يستغل سابقته 

السلطة الموهومة والكسب غير المشروع دون اكتراث بالعمل الشريف والرزق الحلال، 
ين ينافس سلطان الحكومات، الأمنسلطان هؤلاء المجرمين على السكان  اصبح حيث

 أدى، وقد 1امرهمو أحيث أصبح المجرمون في الواقع هم من يتحكمون بالأمور ويتم اتباع 
زيادة عدد الشبان المجرمين الذين يسعون  إلىحتله المجرمون هذا الموقف الخطير الذي ي

ضاع. وبعد أن كانت و تغيير التوازنات والأ إلى أدىالمراكز البارزة، مما  إلىللوصول 
الجريمة مذمومة، أصبحت اليوم محل فخر وتباهي، وبعد أن كان المجرم مطرودًا ومهينًا، 

 .ةأصبح اليوم محترمًا ومسموعًا وله نفوذ وسلط

  لعقوبة الحبس قتصاديةثار الإالآالفرع الثالث:  

، يشكل كل ينأساسي جانبينالسلبية لعقوبة الحبس في  قتصاديةثار الإالآ تتجلى
ارهاق  إلى بصفة مباشرة تؤدي فهي ،قتصاديةمن الناحية الإعلى الدولة  ثقيلاعبئاً  منهما

، تبرة في سبيل تجسيدهاعمكانيات مادية مإميزانية الدولة من خلال ما تخصصه من 
المترتب عن سلب حرية الجاني وابعاده عن  نتاجعجلة الإضافة لما تسببه في تعطيل بالإ

 .سوق العمل
                                                 

         .        737سابق، ص المرجع العبد القادر عودة،  1
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  إرهاق ميزانية الدولة:لا: او 

يتطلب تكاليف مالية  دارتها وحراستهابإإن انشاء السجون على اختلافها والاهتمام 
تقييد حرية المحكوم عليه ومنعه من الهروب،  كان فقط الغرض هو اإذ، هذا هائلة للدولة

فإن ذلك  ياإجتماعتأهيلهم  إعادةالمحكوم عليهم و  إصلاحضافة هدف إلكن في حالة 
عباء على الدولة قد يكلفها أموالا اضافية قد تعجز عنها الكثير من الدول يعني زيادة الأ

السجون في جميع أنحاء عدد المسجونين وزيادتهم سنوياً، مما يجعل  إرتفاعبسبب  بسبب
 ثارا سلبية عديدة يمكن ذكرها فيما يلي:آهذا  أحدثوقد ، 1العالم مكتظة بالنزلاء

انتشار الأمراض بسبب صعوبة عزل المصابين  إلىتؤدي ظاهرة التكديس في السجون -
 عن السجناء الآخرين.

سسات في المؤ  تأهيليةتبر ظاهرة الاكتظاظ بالسجون عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ البرامج التع -
فشل رياضية، حيث نتيجة لذلك، تأو  ثقافيةأو  يةإجتماعأو  العقابية، سواء كانت دينية
وم تأهيل المحك إعادةو  إصلاحلا وهي أالمرجوة منها،  هدافهذه البرامج في تحقيق الأ

 .ياإجتماعه إدماجعليه و 

على  2بالتفريد العقابيما يعرف  وأفشل عملية التصنيف داخل المؤسسات العقابية )-
واء السجناء في مجموعات يمساحة واسعة لإ إلىوذلك بسبب الحاجة المستوى التنفيذي(، 

، و واقتصاديًا وتعليميًا، مع منع تواصل هذه المجموعات بفيما بينها ياإجتماعمتجانسة 
 وضع برامج تأهيلية تناسب ظروف كل منها.

                                                 
                               .92سابق، ص المرجع ال، علي محفوظ علي 1
يعاقب  إذ حددة،خر بصدد جريمة مآيقصد بالتفريد العقابي عدم معاقبة كل مجرم بنفس العقوبة المحكوم بها على   2

 وفق ما يراه مناسبا ضياعطاء سلطة تقديرية واسعة للقاأي  كل مجرم حسب مركزه القانوني وظروفه الشخصية،
 بحسب مجرمإخضاع كل  العقابيو عليه يراد بالتفريد ، العقوبة في نوعها ومقدارها للحالة المماثلة التي أمامه ختيارلإ

 يته.و ترب تهذيبهو تربوية تضمن  وعلاجية وقائية لما يلائمه منتدابيردرجة خطورته أو  حالته
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نتيجة لعدم فعالية  صلاحتحقيق عملية الإ فشل السجون في إلىاكتظاظ السجون يؤدي -
ود بل نسبة الع إرتفاع إلىالبرامج والخدمات التي تقدمها الادارة للمحبوسين، وهذا يؤدي 

 .الإجرام  أن تصبح السجون مدارس لتعليم  إلىقد يؤدي 

يعد اكتظاظ السجون سببا رئيسيا في فشل هذه المؤسسات في تحقيق الهدف المرجو  -
مما  الفعالية اللازمة، إلىتفتقر البرامج والخدمات التي تقدمها للمحبوسين  منها، حيث

 دلا منب الإجرام  زيادة نسبة العود للجريمة، وقد يجعل منها بيئة مناسبة لتعليم  إلىيؤدي 
 .صلاحالإ

ازدياد عدد المدانين  إلىويرجع السبب الرئيسي في تكدس المؤسسات العقابية 
 إلىجرامية عالية، بالرغم من اللجوء إطوي مرتكبوها على خطورة بعقوبات جنحية لا ين

غير الخطير والذي يشكل النسبة أو  المتوسط الإجرام  مثل هذه العقوبات لمواجهة 
 .1كبر في عدد الجرائم المرتكبةالأ

  تعطيل الانتاج:ثانيا: 

، تاجوالان ن معظم المحبوسين في السجون هم أفراد أصحاء وقادرين على العملإ
وبالتالي، فإن وضعهم داخل مؤسسة عقابية يعتبر تعطيلًا لقدرتهم على العمل وفقدانًا 

م أنهغير حرم أخرى ما تمت معاقبتهم بطرق  اإذللعديد من الطاقات التي يمكن استغلالها 
 العائليعن محيطهم  الجناة عزل إلىلحرية لا يفضي فقط من ا حرمانالف، 2الحريةمن 

  .موارد بشرية كان بالإمكان استثمارها هدارإ ضًا ايترتب عليه ي نماإو والمهني، 

ا تحقيق وظيفتي الردع أنهلابد من وجود عقوبات من شانطلاقا من ذلك كان  و
، مما دون تعطيل لمجهود المحكوم عليه الإجرام  جابيا في محاربة يإ والزجر معا و تؤثر

                                                 
 .94، ص المرجع السابقمحفوظ علي علي،  1
                                  .71، ص المرجع السابقعبد الله بن عبد العزيز اليوسف،  2
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لت او ح إذه في قطاعات محددة، يمنعه من أداء عمله اليومي و الاستفادة من نشاطات
ية وقيامهم ببعض دارة السجون استغلال نشاط بعض المحبوسين في سجون فلاحإ

الذين لم يتم تشغيل سوى عدد قليل من السجناء أما البقية  أنهلا إ، شغال اليدويةالأ
يشكلون الغالبية العظمى، يقضون مدة عقوبتهم في المؤسسة العقابية دون استغلال 

ثار سلبية آتعطيل وتيرة الإنتاج و ما ينجم عنه من  إلىكانياتهم، مما يؤدي إمم و لقدراته
 .قتصاديعلى القطاع الإ

 الجريمة إلىلفرع الرابع: العود ا

عرضنا فيما سبق مختلف الآثار السلبية لعقوبة الحبس قصيرة المدة على المحكوم 
مرحلة ما بعد  إلىه الآثار وتمتد هذ ،عليه وأسرته ومجتمعه خلال فترة تنفيذ العقوبة

المجتمع حيث تختلف حالته تمامًا لما كانت عليه  إلىعن المحكوم عليه وعودته  الإفراج
رتكاب عودته لإ عنه جراء مكوثه في السجن، مما يزيد من احتمالية الإفراجسابقا بعد 

حية من النا أمراض كما ذكرنا سابقاقد يصيب المحكوم عليه  حيث ،أخرى الجريمة مرة 
 الآخرينالنفسية كالقلق والعدوانية وكراهية الذات والخوف والرغبة في تدمير الذات وتدمير 

 ما قد يصيبه من أمراض عضوية كالسل ومختلف الالتهابات إلىوالجنون بالإضافة 
 ، وتحول هذه2دز والزهري يمن الأمراض الجنسية كالا وغيرها 1كالالتهاب الكبدي الوبائي

                                                 
الجريمة ووسائل الحد منها في الجمهورية اليمنية، دار النهضة  إلىمحمد أحمد علي قشقاش، العوامل المسببة للعود  1

 وما بعدها.               72، ص 2008العربية، القاهرة، 
-175، ص 2003، دار الثقافة العربية، القاهرة، الإجرام و العقاب، القسم الأولد، مبادئ علم ايعبد الله ف أسامة 2

176    . 
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نزلاق مرة شكل حافزا قويا لدفعه نحو الإحالته الطبيعية، بل وتُ  إلىته دون عود الأمراض
 . 1درب الجريمة إلى أخرى 

ارتكاب الجريمة ثانية دون أن  إلىالنفسية يعود  بالأمراضفالمحكوم عليه المصاب 
 إلى بالإضافةبسبب حالته الصحية،  وإنمايكون الهدف من ذلك تحقيق كسب مادي، 

 .2جه ثانية في المجتمع، بعد فقدن الثقة بينه وبين مجتمعهصعوبة عودته واندما

فيرى المحكوم عليه في نظره أن المجتمع هو السبب الرئيسي للمشاكل التي 
 شخص لم يحترم القانون بتصرفاته  أنهواجهها، بينما في المقابل يعتبره المجتمع على 

ودته، وبالتالي يواجه ، مما يجعله شخصا غير جدير بالثقة وغير مرحب بع3الإجرامية
 .المحكوم عليه رفضا وعدم قبوله كفرد من المجتمع

من العوامل يعد اتصال و اختلاط المحكوم عليه بباقي المجرمين داخل السجن 
 ته، مما يزيد من احتمالية عودالإجرام ثقافة هالأخلاقية واكتساب هالمؤثرة في تدهور قيم

يؤدي عدم حصول  بحكم تجربته. كما 4السجن لرهبة أنهالجرائم، فضلا عن فقدلارتكاب 
شعوره بالعجز  إلى تشغيلهالمحكوم عليه على فرصة عمل بسبب رفض أصحاب العمل ل

والفشل، مما يجعله يسعى بكل الوسائل الممكنة للحصول على الأموال اللازمة لتلبية 
دوره  غير قادر على أداء أنهاحتياجات أسرته، وهذا يزيد من حقده ويجعله يشعر ب

                                                 
ى، المركز القومي للاصدارات الأول ، الطبعة الإجرام ، الإجرام والعقاب، الكتاب الأول يوسف حسن يوسف، علم  1

     وما بعدها.    331، ص 2001القانونية، القاهرة، 
 .79، ص 1985ى، الأول غنام محمد غنام، علم العقاب، السجون في النظام العقابي الحديث، الطبعة   2
ياسين بوهنتالة، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم   3

 .           66، ص 2012السياسية، جامعة باتنة، 
 .                    99، ص 1986عبد الرحيم صدقي، علم العقاب، دار المعارف، القاهرة،  4
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غير مشروعة، فهذه أو  طريقة مشروعة يأ، فيسعى للحصول على المال ب1الأسري 
ة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في تقديم برامج ايعدم كف إلىالعوامل كلها بالإضافة 

 . 2ثانية الإجرام  طريق  إلىنزلاقه ية نظرا لقصر مدتها تعتبر دافعا حقيقيا لإإصلاح

 ةعدية، الإجرائية والجزائ تينالناحيالعقوبات البديلة، لاسيما من  على تطبيق يترتب
 قي حقيمجرمٍ كلا يُنظر إليه  ، بحيثعلى كيفية معاملة المحكوم عليهأساسا آثار تنعكس 

 إعادةتسريع  تقويم سلوكه و يستهدفضمن إطار  ه، بقدر ما يُدرجبالمعنى التقليدي
 .فعالفي المجتمع على نحو ه إدماج

يق في تحق العقابي سلوبالأ، فيُسهم هذا يةجتماعوالإ قتصاديةن الناحية الإأما م
 جر اء تطبيقالتي على عاتق الدولة الحد  من الأعباء المالية  تتجلى في، مكاسبعدة 

 .يةالتنم مجالفي ة غير مباشر  صفةولو بالاسهام ت السالبة للحرية، فضلًا عن العقوبا

 المطلب الثاني

 ت السالبة للحرية قصيرة المدةالعقوبا تالاشكإ

ول تحت التي شكالاالإ أبرزالسالبة للحرية من  ةعقوبلل بالنسبة مدةالق صر  عديُ 
ذ تنفيلية غالباً ما تكون هذه المدة غير كافف، المعاصرة العقابية السياسة أهدافتحقيق  دون 

 ،الةبصورة فع  ة داخل المؤسسة العقابي ية وتأهيلية وتأديبية للمحكوم عليهمإصلاحبرامج 
المحكوم عليه  وأضرار تمس ئ او مسمن  ةلعقوبهذه اتنفيذ  عنيترتب قد جانب ما  إلى

 .المجتمع ككلو 

                                                 
ف ايعبد الله بن ناصر السرحان، قضاء وقت الفراغ وعلاقته بالانحراف، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، أكادمية ن 1

 ومابعدها.        35، ص 1993ية، الرياض، الأمنللعلوم 
، 1983ى، دار الثقافة العربية، القاهرة، الأول  ل، علم العقاب، النظرية العامة والتطبيقات، الطبعة أحمد عوض بلا 2

 .  183ص 
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ئية الجنا الأنظمةاستمرار لجوء القضاة في العديد من  هوالأمر تعقيداً  ما يزيدو 
في من قبل الفقه الجنائي تشكيك تصاعد المن  على الرغم العقوبات، هذه إقرار إلى

ورة بضر  ومناداتهالجريمة والحد من العود إليها. واجهة جدواها العقابية وقدرتها على م
ع لا يتناسب مثار هذا النمط من العقوبات آ، خاصة وأن عليهاالمفرط  عتمادمراجعة الإ

 ادةإعو  متأهيلهو  مالمحكوم عليه إصلاح إلى الهادفة الحديثةمتطلبات السياسة الجنائية 
ل ت دافعاً قوياً للبحث عن بدائشكالاهذه الأل كانتجتمع. ومن ثم ، في الم مهإدماجو 

 .ملاءمة وفعالية أكثرلها تكون عقابية 

 وحصرها فيمشكلات هذه العقوبات  إلىالتطرق  لاو سنح وعلى ضوء ما سبق
ه لهذ عمليةالقانونية وال بعادالأ ببيانبما يسمح  من خلال الفرعين التاليين نقطتين رئيستين

ي جتماعالإ دماجالإ إعادةو  صلاحفي تحقيق الردع والإ فاعليتها، وتقييم باتالعقو 
 .للمحبوسين

 ة العقوب قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق أغراض: الأول  الفرع 

 ، أضحتلتطور الفكري والحضاري الذي شهدته المجتمعات البشريةنظرا ل
 كاملمت تحقيق العدالة والردع العام والخاص في اطار إلى تسعىالعقوبات السالبة للحرية 

 الغرض من عملًا لتحقيق، شرورها المجتمع من ةايحممكافحة الجريمة والتصدي لها و ل
مع  هداففي حالة تعارض هذه الأ أنهلا إ، المصلحة العامة تستلزمهالعقوبة وما هذه 

 الأغراض غفالإ ثة مع عدم رجح الردع الخاص في ظل السياسة الجنائية الحديفيُ بعضها 
 .خرى الأ

تحقق هذه  المدة الحرية القصيرة ةلباسالعقوبة الكانت  اإذمعرفة ما  يجدر بناوعليه 
ثلاث نقاط اساسية التي سنوجزها فيما  إلى الفرعأم لا، وهذا يستدعي تقسيم هذا  هدافالأ

 :يلي
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 دالة :أثر العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق العلا: او 

بة ، وعلى الرغم من صعو تسليط العقوبة من اتحقيقهالواجب  ةايغالعتبر العدالة ت
لا ، إلقصر مدتها القصيرة المدة السالبة للحرية العقوباتمن خلال تحقيق الردع الخاص 

 تسببكالقصير المدة  حبسال إلىات العدالة تستدعي في بعض الحالات اللجوء إعتبار أن 
 خطورة على نطوي نفسية مرتكبهامادية ومعنوية كبيرة، حتى لو لم تالجريمة في أضرار 

بر الحالات، يعت مثل الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ، ففي مثل هذه كبيرة إجرامية
 عقوبات سالبة للحرية طويلة المدة تعارضاً لتحقيق العدالة.  إلىاللجوء 

 الأخذأو  د لا يكون كافياً،ق الغرامةعقوبة  إلىذلك، فإن اللجوء  إلىبالإضافة 
هذا النوع مرتكبي  إعتبار يمكن  إذ. 1على اتباع نفس السلوكالغير يشجع خر قد آببديل 

عقوبة سالبة للحرية مما يستلزم تسليط عليهم ، الإجرامية عديمي الخطورةالجرائم  من
أن يكون . وبناءً على ذلك، يمكن هعدم تهديدو  ضمان الشعور بالعدالة قصدقصيرة المدة 

سلب الحرية لفترة قصيرة الوسيلة الوحيدة المناسبة التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه 
 ب.الحالات لتحقيق العدالة كهدف سامٍ يسعى إليه العقا

 أثر العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع العام :ثانيا: 

، وكبح الإجرام طريق هم عنبعادلإالناس  تخويف وزجرالعقوبة هو  أهداف من إن
ن جرامي فعلي، عإسلوك  إلىا من التحول هومنع نفوسهم الكامنة في الإجرامية العوامل

مرحلة  حتمال دون بلوغهتثبيطه في مرحلة الإأي  ،من خلال وضع حاجز يمنع ذلك
 ؟تحقيق ذلكالمدة قصيرة للحرية ، وعليه فهل تستطيع العقوبة السالبة يالإجرام الفعل

                                                 
1

    وما بعدها.    41، ص 2003ر نشر، حسنين عبيد، الحبس القصير المدة، دون دا 
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الحبسية ن العقوبة أجابة عن هذا التساؤل بالقول في الإ جانب من الفقه ذهب
في الحدود التي تتناسب مع حجم الخطيئة، ويتحقق ذلك  الردع العامتحقق المدة القصيرة 

شخصية مرتكبها عن وجود  تنطوي لا و  الجريمة المرتكبة أضرار كبيرة في حال سببت
، ففي مثل هذه الجرائم يكون استبعاد العقوبات طأكجريمة القتل الخ جرامية كبيرةإخطورة 

، 1ستهانة بهالقانون والإ إحترامعلى عدم  للعامةالسالبة للحرية قصيرة المدة بمثابة تشجيع 
تعارض وتحقيق ي طالتهاإ، كون في هذه الحالةمدة العقوبة  زيادةومن غير الجائز 

 .2العدالة

ة قصيرة المدة لا تحقق الردع العام العقوبة السالبة للحري خرون أنآما يرى نبي
للمجرمين الخطرين من ذوي مرتبة البراءة بالنسبة  إلىمدتها، بل وتصل قصر بسبب 
 إجراءاتثر المترتب على ي مع الأاو ا بالنسبة للكافة تتسأنه، كما 3الإجرامية السوابق

ن طريق ذلك أن مدة هذه العقوبة تستهلك ع إلى، اضافة 4القبض والتحقيق والمحاكمة
التحقيق الابتدائي والمحاكمة سواء،  إجراءاتالحبس الاحتياطي، بحيث تغدو هذه العقوبة و 

عدم جدوى وفاعلية من سلب الحرية قصير المدة،  إلىوهو ما يؤدي من الناحية العملية 
جرام إ إلى العامةحتمالي لدى الكامن والإ الي لا تحول هذه العقوبة من تحول الإجراموبالت
 بأداء مهمة منع هذا التحول.المدة فشل العقوبة السالبة للحرية القصيرة أي  ،5فعلي

                                                 
اليمني والمصري دراسة مقارنة،  فهد صالح علي الخياط، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعين 1

 .        44ص  ،2007رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية قسم القانون، القاهرة، 
 .     210، ص 1990وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  الإجرام  حسنين ابراهيم عبيد، الوجيز في علم  2
   .535، ص 1973طبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، علم العقاب، ال 3
، ص 1990وعلم العقاب، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  أسامة عبد الله قائد، مبادئ علم الإجرام 4

148  . 
دولة الامارات العربية المتحدة جاسم محمد راشد العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة دراسة مقارنة في  5

 .        59ومصر وفرنسا، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 
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هذه ثبات عدم جدوى لا يجوز التسليم بما تقدم لإ أنهحوال فالأ جميعوفي 
غالب  يأ، حيث ثبت أن هذا الهدف يجب مراعاته عند تحديد العقاب، فهناك ر العقوبات

يجب ترجيح  أنهالعام مع الردع الخاص ففي حالة تعارض الردع  أنهالقول ب إلىيذهب 
الردع الخاص وتفضيله، وعليه فإن المرجع في تحديد القيمة العقابية لهذه العقوبات من 

 .1ثره على الردع الخاصأحيث تحقيقة لأغراض العقوبة هو تحديد 

   أثر العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع الخاص :ثالثا: 

لردع الخاص يستوجب مجموعة من الوسائل وسنناقش من خلال هذه ن تحقيق اإ
 ومدى، أم لا كانت العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتضمن هذه الوسائل اإذما النقطة 

 طريق  إلىمن العودة  وتجنيبهملدى المجرمين  الإجرامية الخطورة ضحدقدرتها على 
 ستبعادستئصال والإللإ هاتحقيق جانب، فمن الردع الخاصتحقيق  وبالتالي ،ثانية الإجرام

يقتصر دورها على عزل المحكوم  حيثمدتها الزمنية، فهو أمر غير منطقي نظرا لقصر 
 . 2خارج المجتمعقصيرة جازة إفي  مأنهكو عليهم عن المجتمع لمدة قصيرة، 

جميع  يكون نسبي لا يشمل 3نذارتخويف والإلل هذه العقوبات ناحية تحقيقمن  أما
جانب  إلىالشباب، و فئة المبتدئين  كالمجرمين فقطلمجرمين، بل مع فئة معينة ا

يكفي الذين ، كبيرةجرامية إخطورة  علىجرائمهم  تنطوي المجرمين بالصدفة الذين لا 
                                                 

 .                101محمود نجيب حسني، مرجع سابف، ص  1
 وما بعدها.                43حسنين عبيد، مرجع سابق، ص  2
عرض له المحكوم عليه نتيجة تنفيذ العقوبة، حيث إن العقوبة، بما تتضمنه في الألم الذي يت التخويف والانذارتمثل ي 3

ى الأول هذا الألم. وعلى الرغم من أن هذا الأثر قد يبدو للوهلة  إلىمن حرمان المحكوم عليه من بعض حقوقه، تؤدي 
ارتكاب الجريمة هو  إلىن العودة ثبت أن تأثير العقوبة في تخويف المجرم وإرهابه لمنعه م أنهمرتبطًا بشدة العقوبة، إلا 

تأثير نسبي. فقد يحقق هذا الأثر مع بعض المجرمين، بينما يكفي البعض الآخر مجرد التهديد بالعقوبة، وذلك من 
خلال إصدار حكم مع وقف تنفيذ العقوبة. ومع ذلك، يجب توخي الحذر من الإفراط في قسوة العقوبة، حيث إن ذلك قد 

عدو  إلى، مما يجعله يتحول وعدم العدالة ضحية لظلم أنهقد يشعر المحكوم عليه ب إذ، نتائج عكسية إلىيؤدي 
 .للمجتمع
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ن كان لمدة إوسلب حريتهم و  في نفسيتهمما تحدثه صدمة السجن  زجرهملإخافتهم و 
فمن  الكبيرة الإجراميةالخطورة  ذووالخطرين  الإجرام  لمعتادي ، أما بالنسبة قصيرة

 ذلك، فقد اعتادوا على قضاء فترات طويلة داخل السجون، لذا فإن العقوبة تحقيقالصعب 
الرهبة، وبالتالي فإن هذه العقوبة لن تكون أو  القصيرة المدة لن تثير فيهم الخوف الحبسية

 .1مفعالة معه

أمرًا غير منطقي، حيث يتعارض  هقيقيعتبر تحف 2والتأهيل صلاحالإجانب ن وم
 فترة زمنية مناسبة لتحقيق النتائج المرجوة إلىمع الواقع الذي يتطلب تنفيذ برامج تحتاج 

مرة  الإجرام إلىالمجرمين لمنعهم من العودة نفسية من  الإجرامية إزالة الخطورة وهي
لمجرمين دون هذه العقوبة، حيث تقتصر على سلب حرية ا تضمنه وهو ما لا، 3أخرى 
 .صلاحبرامج تساعد في التأهيل والإأي  تقديم

قصير المدة  حبسبناءً على ما تم ذكره سابقًا، يتضح أن تحديد القيمة العقابية للو 
ي الأساسا غير قادرة على تحقيق الهدف أنهتسليمنا ب على الرغم منليس أمرًا سهلًا، 

ارتكاب المزيد من الجرائم.  للمجرمين ومنعهم من الخاصتحقيق الردع  في للعقوبة
فعالية لتحقيق هذا  كثرية والتأهيلية تعتبر الوسيلة الأصلاحوبالتالي، فإن البرامج الإ

 .4يحتاجون لبرامج تأهيلية طويلة الهدف، باستثناء المجرمين بالصدفة الذين لا

                                                 
 وما بعدها. 42، ص 2005ى، دار النهضة العربية، القاهرة، الأول عادل يحيى، مبادئ علم العقاب، الطبعة  1
وسيلة فعالة لمنع  إلىفي تحويل العقوبة  هماإستخدامعلى الأقل صعوبة أو  الاستئصال والتخويف والانذارظرًا لفشل ن 2

تغيير القيم الفاسدة  من خلال ،هإصلاحتأهيل الجاني و  إلى أهميةالجريمة، توصل علماء العقاب  إلىالجاني من العودة 
 ع. لة تهذيبها لتتوافق مع القيم السائدة في المجتماو محأو  المتجذرة في ذهن الجاني

لعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعين اليمني والمصري، أطروحة دكتوراه، بدائل ا، ناصر مساعد الرفاعي  3
 .              73، ص 2017 القاهرة،كلية الحقوق، جامعة 

  .          64جاسم محمد راشد العنتلي، مرجع سابق، ص  4
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وليست  يةوتهديد تحذيريةعقوبات بوصفها العقوبات هذه  إعتبارينبغي وعليه 
 . 1والتأهيل صلاحتحقيق الإ إلىتهدف ت عقوبا

 طغيان فكرة أنسنة العقوبة في السياسة العقابية المعاصرة الفرع الثاني:

نظرة  ، حيث تغيرتتطورًا ملحوظا العصورنظريات العقابية عبر ال شهدت
 الزجر و تقوم أساسًا على فكرةالتي  من العقوبة القاسيةلمفهوم العقوبة وتحولت المفكرين 

وبمرور ، ةالمرتكب الجريمة طبيعة تتناسب مع عتدالتميل للإ عقوبة أقل قسوة إلىنتقام الا
صب على القديم المن الفكر، تغير للفكر العقابي تجاهات المعاصرةللا ومواكبةً  الزمن

فكار فاتجهت الأ ،شخص المجرمعلى التركيز و الاهتمام  نحو يالإجرامالاهتمام بالفعل 
التي يسعى  صلاحواستعمالها كوسيلة للإالتلطيف منها، التخفيف و بنحو أنسنة العقوبة، 

 .2المشرع إليها

فضاء منغلق يستجيب لفكرة الانتقام  بمثابة وقت قريب إلىالسجن  عتبرأُ فقد 
بيرة ك أهمية  توليكانت ن و أن إدارة السج إلىبالإضافة  ليه العقوبة،إوالزجر الذي تهدف 

كرامة السجين، بل تعمل على  مراعاةخل السجون دون والنظام دا الأمن للحفاظ على 
 .فتعزيز سياسة القمع والتخوي

ستنكار والدعوة لتحسين فلسفة لم تكن قادرة على مواجهة موجة الإلا أن هذه الإ
العقاب التي كان لها تأثير حاسم في الفكر  أنسنةضاع السجون، حيث تأثرت بفكرة و أ

يين جتماعستقطاب المربين والمساعدين الإالعقابية لإفتحت أبواب المؤسسات  إذ ،العقابي

                                                 
 .            535محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  1
ة الاعدام بين الحد والالغاء، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وافاق، اشغال المناظرة الوطنية التي الحبيب بيهي، عقوب 2

، المجلد الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة 2004ديسمبر  11و 10و 09ام اينظمتها وزارة العدل بمكناس 
 .            265، ص  4ام الدراسية، العدد يالقانونية والقضائية، سلسة الندوات والا
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لتنفيذ عقوباتهم بأسلوب  المحبوسينوالأطباء والخبراء والفنيين الذين ساهموا في مساعدة 
 .1المجتمع إلى من جديد للعودة ؤهلهمالإنسانية وييراعي 

سة تغيرت في ظل السيا قد والتي تلي تأهيله الداخلي ة اللاحقة للسجينايالرع إن
لام ايلم يعد الغرض من العقوبة مجرد حيث تغير وظيفة العقوبة، ل نظراالعقابية الحديثة، 

في  المحبوس إدماجتحقيق تأهيل و  إلى الأساسبأصبحت تهدف  بلالمحكوم عليه 
المنطق ضرورة تأهيل المحكوم عليه بغض النظر حيث يقتضي  بصفة لائقة، المجتمع

العقابية  ةة اللاحقة في ظل السياسايأصبحت الرع ليبالتاعن انتهاء مدة العقوبة، و 
 .2تحقيق الردع الخاص في سبيللتزاما على الدولة قبل المحكوم عليه إالحديثة 

 بها الأخذفي ظل السياسة العقابية المعاصرة و  فكرة أنسنة العقوبة ظهرتولما 
ظروف أو  عليه مع ظروف المحكوم سواءية العقوبة القاسية وغير المتناسبة شكاللإ كحل

إلا أن الجدل يظل قائمًا، حيث لا تزال بعض التشريعات الحديثة تفرض ، الجريمة
، نفسيةأو  الذين يعانون من أمراض صعبة الأشخاصحتى على  حبسيةالعقوبات ال

 العقوبة، مع العلم أنة فضلا عن وقائي بيراتدلبعض التشريعات تبني  إلىضافة بالإ
، نظرا اءبعض الفقه طرفتراضا من إع واجهي قد حتراز بير الإالجمع بين العقوبة والتد

 .3كل منهماغرض  ختلافلإ

الهدف المرجو منها  تحقيقفي وفشلها العقوبة السالبة للحرية عدم فعالية  أدى لذا
قادرة على بدائل أو  جديدة آلياتالتفكير في  إلىبأنسنة العقوبة  المستمرة المطالبة ظلفي 

مع تفادي سلبياتها  وتحقيق الغرض المتوخى من توقيعها بة السالبة للحريةالعقو  مقام القيام
                                                 

  .     271، ص 2005 المرجع السابق،ي، تلطيفة المهدا 1
، 1985، بيروت، 5ط وعلم العقاب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الإجرام  فوزية عبد الستار، مبادئ علم 2

  .438ص 
 .       522ن، ص وجيه محمد خيال، اثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسؤولية الجنائية، بدون ترقي 3
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تحل محل هذه العقوبات، جاد عقوبات بديلة يإ، فتحولت النظرة العقابية الحديثة نحو 
 الجنائية. نصوصها  دراجها ضمنإالتشريعات  حيث عمدت غالبية

 المبحث الثاني

  اسة الجنائية الحديثةالسي أهدافدور العقوبات البديلة في تحقيق 

في إحداث تحول جذري في  هميةلعبت السياسة الجنائية الوضعية دورًا بالغ الأ
صياغة الرؤية التقليدية للسياسة  إعادةمفهوم العقوبة ووظيفتها، حيث ساهمت في 

 شخص المجرم كونه إلىالجنائية، من خلال نقل مركز الاهتمام من الجريمة كفعل مجرد 
فلم يعد الهدف مقتصرًا على الردع والزجر، بل أصبح ينصب  ،العقابيمحور التدخل 

 إختيار، مما يسمح بيةجتماعأساسًا على دراسة شخصية الجاني وظروفه النفسية والإ
 ةياغك صلاحالجزاء الأنسب لحالته. وقد مكنت هذه السياسة من ترسيخ فكرة التأهيل والإ

عنصر  إلىفي المجتمع وتحويله  أخرى ة المجرم مر  إدماجأساسية للعقوبة، من خلال 
قوبة عصالح فيه. كما شجعت على تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تجنبًا لما تفرزه 

 ي، فضلًا عنجتماعالحبس من آثار سلبية تمس كرامة الفرد وتفاقم مشكلات الإقصاء الإ
ع يثة مة الجنائية الحدانعكاساتها الضارة على الأسرة والمجتمع، مما يعكس انسجام السياس

   .متطلبات العدالة والفعالية العقابية

السياسة الجنائية المعاصرة،  أهدافولتوضيح وظيفة العقوبات البديلة في تحقيق 
من العقوبات،  النوعتبني هذا  إلىابتداءً الوقوف على المقاصد التي دفعت  منايقتضي 

بها،  الأخذات العملية التي أملت عتبار الإو  القانونية الأسس الفكرية من خلال إبرازهذا و 
التي  همية، تحديد الأفي مطلب ثانٍ  لاو نتنثم ، ه في المطلب الأوللاو سنتنوهو ما 

، من خلال بيان دورها في ككل الفردي والمجتمع ى تكتسيها العقوبات البديلة على مستو 
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مع  تماشىنائية، بما ي، وتعزيز العدالة الجصلاحدع والإتطلبات الر  تحقيق التوازن بين مُ 
 .العقوبات السالبة للحرية إلىاللجوء العقاب وتجنب ترشيد  إلىالتوجهات الحديثة الرامية 

 الأول  المطلب 

 مقاصد العقوبات البديلة

ل العقابية، حيث تمث ةي الذي تستند إليه السياسالأساستُعتبر العقوبة العنصر 
كل رتباط بشلإمع للجريمة. وقد استمر هذا االأداة القانونية التي تعكس استجابة المجت

أو  ، كان من الضروري استحداثالإجرام أنماطكلما ظهر نمط جديد من  إذتدريجي، 
ومع  عقابية مناسبة لمواجهته، بما يضمن الفعالية والنجاعة في التصدي له. أشكالتعديل 

ي وضعت من الذ يالأساسالعقوبة على الغرض  أشكالذلك، لم يؤثر هذا التطور في 
عن أنواعها، والذي يتمثل أساساً في تحقيق الردع بنوعيه العام  أجله، بغض النظر
 إرساء قواعد العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام.  إلىوالخاص، بالإضافة 

 ية للعقوبة البديلة من خلالالأساس هداف، سنعمل على تحديد الأذلكبناءً على 
لدراسة والتحليل باية، يُخصص لكل واحدة منها فرع مستقل حصرها في خمس نقاط رئيس

 .فيما يلي

 تحقيق العدالة: الأول  الفرع 

لة وغرض العقوبة، فأنصار العدالة فلسفة العقاب ع   من منظورالعدالة  تعتبر
 تشكل الجريمة خطرا عليها وعلى معناها الراسخ في نفوس يةإجتماعليها كقيمة إنظروا 
الاعتداء أثار ى عليه من حق من حقوقه الثابتة فتأتي العقوبة لمحو لمعتد  ، وتحرم االأفراد

لا أن العدالة تقتضي أن يتناسب حجم إالجريمة،  بفعل التوازن للقانون الذي انتهك إعادةو 
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 ليدرك المجرموخز  إلىضا من قيمة أخلاقية تهدف يأالخطأ والجريمة مع العقوبة، لما لها 
 .1لديه يةالميولات الإجراموبالتالي تحد من  الخطأ الذي اقترفه، حجم

العقاب  توقيععلى تمسك المجتمع بضرورة  تقومتحقيق العدالة وظيفة معنوية ن إ
 الفعل القانونية التي أخل بها أو  يةجتماعفي القيم الإ التوازن بغية تحقيق  على المجرم

الح المجتمع المحمية على مص ائهعتدإ قانون و لل تهخالفبم، فالمجرم المرتكب الإجرامي
هيبة  ي وتأكيدجتماعلشعور الإارضاء لإ والعقابزجر الستحق يبالنصوص الجزائية، 

 .2القانون وسيادة الدولة

 تأمين وظيفة الردعالفرع الثاني: 

يلعب دورا حدى الوظائف الرئيسية للعقوبة، حيث إشكل يعتبر الردع وظيفة نفعية تُ 
بالنسبة العقوبات  قسىه أإختيار مر الذي يفسر ت، الأالمشرع للعقوبا إختيارفي  أساسيا

 يلرأ، والتي تثير استياء أكبر لدى اخطيرة يةإجتماعللأعمال التي تتسبب في اضطرابات 
لعقوبات أخف في مواجهة  تخصيصهفي المقابل العام كجرائم القتل العمد والتسميم، و 

 .3التسولمة جريمثل  العامة على السكينة الضعف تأثيره عماللأبعض ا

فيه  الردع العام يتوجهف ردع عام وردع خاص، يتم التمييز بين نوعين من الردع،
 توقيعكافة الناس بخطابه والتوعية بضرورة الابتعاد عن الجريمة، والتهديد ب إلىالمشرع 

ن عقوبات تسُ  أن السياسة الجنائية السليمة لا والمُلاحظها، يالعقوبة والجزاء على مرتكب
 ومناسبة تجتهد لوضع عقوبات عادلة بل تسعى وتحقيق الردع العام، بهدف قاسية 

                                                 
 .507، ص 2005عامر الحسيني، وظائف العقوبة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد،  1
 .        422، ص 2، ج 2002عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
      2018، ص 2007العام، دار هومة، الجزائر،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي 3
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بالقدر اللازم الذي  مجرملام الإييقصد به فلردع الخاص أما بالنسبة لكوسيلة لتحقيقه، 
 .1الجريمةارتكاب  إلىيمنعه من التفكير في العودة 

بشكل  قةتجلى هذه العلاتحيث ك توأمة بين هاتين الوظيفتين، لولا شك أن هنا
ه التهديد والاستجابة، والردع الخاص في تطبيق العقوبات البديلة، فالردع العام قوامُ  واضح

أن على الرغم من كانت بديلة تقررها المحكمة،  إنعقوبة و أي  الذي تتضمنهلم ه الأقوامُ 
 ةالأصليلعقوبة ا تختلف عنأن العقوبة البديلة  إعتباربلم ربما لا يكون واضحا فيها، الأ

 .2في وجوده، وهذا لا يمكن ن  طبيعتها وأسسهافي 

  تأهيل المحكوم عليهالفرع الثالث: 

بهدف ية وعلاج يةبطرق تتضمن وسائل تهذيبيقصد بالتأهيل أن يتم تنفيذ العقوبة 
الاندماج في المجتمع دون وتأهيله للتكيف و تمكين الجاني بعد مغادرته للمؤسسة العقابية 

 لا يمكن تحقيق وظيفة التأهيل أنه، والواقع في المستقبل الإجرام  طريق سلوك إلىالعودة 
 .3منها المدة النظر في العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة إعادةإلا ب دماج الإأو 

ة مع التوجه الجديد للسياسات الجنائي وثيقمرتبطة بشكل  ةايغولا شك أن هذه ال
ردع عنصري ال إعتبارتأهيل دون المبالغة في ال عادةقصوى لإ أهمية تولي، والتي الحديثة

ن كل عقوبة موقعة م مععادة  مرتبطانما أنه عتبار بعين الإ الأخذالعام والخاص، مع 
 مادعتالإلا يُعتبر العقوبة البديلة  أن كمن فيي ختلافالإالقاضي، إلا أن أو  المحكمة

 يرة.في الجرائم ذات الخطورة الكبه إلا في إستخدامولا يصح عليه 

                                                 
 .                31عبد الرحمان خلفي، بدائل العقوبة، ص  1
باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة،  2

 .156، ص 56، عدد 2013
 .90، ص 2000ائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة العربية، القاهرة، جاسم محمد راشد، بد 3
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 الحفاظ على النظام العامالفرع الرابع: 

لتى مجموعة القواعد التى يقوم عليها كيان وأساس المجتمع وا يقصد بالنظام العام
 بالكيان المتعلقةوتتمثل هذه القواعد في تلك يار المجتمع، أنهغيابها أو  يترتب على تخلفها

فيها، وغيرها من طات لسلاختصاصات اوتحديد ها السياسى للدولة كنظام الحكم في
لمجتمع في ا الأفرادالمتعلقة بحقوق وحريات  تلكالقواعد  هذه ية، ولعل أهمالأساسالمبادئ 

أن  فكرةوالتي تعمل الدولة جاهدة للحفاظ عليها من خلال سياستها الجنائية استنادا ل، 
 عقابيةرساء أنظمة إانتهاك تلك الحقوق عن طريق بد أن يكون رد فعله على لاالمجتمع 

 مناسبة.

 لدولارتأت ا ةايغونظرا لفشل العقوبات التقليدية السالبة للحرية من تحقيق هذه ال
 ظمةالأنوالتأهيل من خلال تبني مجموعة من  صلاحفكرة الإ إعتمادفي سياساتها العقابية 

 حن صلامن المعلوم أالعقابية البديلة للعقوبات الحبسية والتي تعرف بالعقوبات البديلة. و 
 المجتمع مؤسس على صلاح أفراده، بل أن العلاقة بينهما متناسبة بحيث لا يمكن تصور

صلاح فرد دون أن يكون المجتمع يشجع القيم  ولادون صلاح أفرادها،  المجتمعصلاح 
هدفه ي فالنظام العقاب، ة مفيدا أو  ةونافع لةعاد عقوبات  فرضلابد من  وبالتالي والأخلاق

برر م لاتعسفا  عتبري هدافالأز لهذه او العام، وكل تج الأمن عام و الحفاظ على النظام ال
لا  الفرد إصلاح عتبارالإوعليه فيجب أن تكون العقوبة متناسبة وفردية، تأخذ بعين ، له

  الانتقام منه وهو ما تضمنه العقوبات البديلة.

 للحرية السالبة العقوبة فعالية عدم: الخامسالفرع 

 أكثر المتهمين، لحجز مخصصة كانت عقابية بل ي القديمف السجن وظيفة لم تكن
 العقوبة للحرية هي السالبة لعقوبةتعد ا الحاضر وقتنا فيبينما  المذنبين لحجز كونها من
 حيثالحديثة،  الجزائية التشريعات في الأساس حجرال بل تعتبر اإستخدامو  شيوعا كثرالأ
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في  متميزة مكانة من منها المدة قصيرة صةوخا للحرية السالبة للعقوبة ما إنكار يمكن لا
ة طبيعبال يميل نهلأ توقيعها، إلى القضاء غالباً ما يلجأ إذ ،الجنائية التشريعات مختلف

 سبابتطبيق الأ التقديرية في يستخدم سلطتهكما  العدالةومبادئ  اتإعتبار ب الأخذ إلى
للحرية في  قوبة السالبةالحد الادنى للع تقترب من أحكاما مناسبتهاالمخففة فيصدر ب

أو  لها، أخرى وجود عقوبات بديلة  لعدم قد يكون مضطرا في ذلكأو  الجرائم البسيطة،
  عقيدته. نتيجة اعتياده عليها حتى أصبح من الصعب عليه تغيير

 لسالبةعقوبات اال المترتبة عن لى الباحثون اهتماماً كبيراً بالآثار السلبيةو أوقد 
 ة،جابييز بكثير الآثار الااو تتج سلبياتهاأن  تبينخاصة بعد أن  ،ةللحرية قصيرة المد

عقابية بل إن المؤسسات الجابية، يثارها الاآز بكثير او ها تتجئاو مسخاصة بعد أن تبين أن 
 . د معدلاتهاايالجريمة وتز  إلىالمؤدية أصبحت إحدى العوامل 

د قالسالبة للحرية  المحكوم عليهم من خلال العقوبات إصلاحسياسة  وبالتالي فإن
 ة من الجريمةايأثبتت فشلها، وهو ما أشار إليه المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوق

 معالمجت لاتاو مح أن يكشف لنا التاريخ : ''استقراءأن ومعاملة المذنبين، حيث جاء فيه
 ة،فعال غير تقدير أحسن وفي إنسانية، غير تقدير أسوأ في كانت السجون، زلاءنُ  صلاحلإ

 . وفي جميع الاحوال مشوشة'' عقيمة، الغالب في وهي

 المطلب الثاني

 العقوبات البديلة أهمية 

ا أساسً  ،يةفي مواجهة الظاهرة الإجرام نجاعتها والعقوبات البديلة  ل ظهورشك  
الزاجرة الرادعة و  بتنوع كبير من الحلول حيث تأثرتالقانوني للعقوبات  الإطارلتطور 

ثلاث  فعلى مدى ،عرض للمساسي الذي ت  جتماعالنظام الإ إعادةدف بهضي اللق احةالمت
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غير كافية  ا لا تزالأنهبالرغم من  ،أداة لا غنى عنها هذه العقوبات عقود أصبحت
اكتظاظ السجون  مشكلةبتفريد العقوبة والسيطرة على  المتعلقةالتحديات  إلىستجابة للإ

تسمح العقوبات البديلة بالاستجابة كما  م الصغيرة والمتوسطة،مكافحة الجرائ  فضلا عن 
 طريقةالمدان وب الشخص قدرات عتباربعين الإ الأخذمع مع الجريمة  يتناسببشكل 
إمكانية التنفيذ السريع للعقوبة وأخيرا  كذلك وتوفر، اايالضح إلىبالنسبة  ةواضح يةإجتماع

عزز القيمة الرمزية لعقوبة فالعقوبات البديلة ت بالتاليو  ،ياإجتماعكلفة تنفيذها أقل تفإن 
 .1الحبس

 إلىالعقوبات البديلة من خلال التطرق  أهمية سنتحدث عن الأساسوعلى هذا 
السياسة  هداف، فضلا عن بيان مدى تحقيقها لأدورها كجزاء جنائي في الفرع الأول

 الجنائية الحديثة في الفرع الثاني.

 يكجزاء جنائ العقوبات البديلةدور : الأول  الفرع 

  مية هدوراً بالغ الأ المعاصرةتلعب العقوبات البديلة، في إطار السياسة العقابية 
ز قصور او تجل سعىت ستحدثةقانونية م آلياتها إعتبار ، بالإجرام لظاهرة التصديفي 

 تحقيق تعمل على حيث. قصيرة المدة العقوبات التقليدية، ولاسيما العقوبات السالبة للحرية
ى من خلال التركيز عل الإجرام إلىفي تقليل معدلات العود  عالية من الف علىأ  اً قدر 

ى به ذدمجه في المجتمع، بدلًا من الاقتصار على إلحاق الأ إعادةالجاني و  إصلاح
معاصرة، في السياسة الجنائية ال ناجعة، الأمر الذي يجعلها أداة ياإجتماععزله أو  جسدياً 
 .اط التاليةمظاهر هذا الدور في النق تلخيص ناويمكن

                                                 
جان موت، تنفيذ العقوبة: مسائل مشتركة للجامح وللمجني عليه ولقاضيه، ندوة: بدائل عقوبة السجن، عمان )المملكة  1

ن مع المدرسة الوطنية للقضاء في او بالتع، المعهد القضائي الاردني 2010 الأول  تشرين  3/4الاردنية الهاشمية(، 
           .    46فرنسا والسفارة الفرنسية في الاردن، إشراف وترجمة: عصام حداد، ص 
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 لا: تحقيق فكرة الوسطية ) ملاءمة العقوبة(او 

ية في العقوبات البديلة طريقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحر  إعتبارعلى الرغم من 
سطية لفكرة العقوبات الو  رؤية جديدةا تمثل أنهإلا  ،التي أخذت بها القانونية الأنظمة

 ذلك يتضحوالعقوبات البسيطة، و  شديدةفي مرتبة وسطى بين العقوبات ال بمعنى تموقعها
 طي الخطورة،تطرف في مواجهة المجرمين متوس  لل ميلأن النظام العقابي التقليدي يفي 

طا يطبق عليهم جزاءا بسي ، وإماالحبسعقوبة ك صارما افهو إما يطبق عليهم جزاءا شديد
ين بتقع وسطى وبة من النادر أن نجد عق إذ، وقف التنفيذ البسيط أو  الغرامةمثل رمزيا 

شيئا من وجهة نظر  شكلوبين عقوبة رمزية لا تا عقوبة كاملة هإعتبار سلب الحرية ب
 .المحكوم عليه نفسهحتى في نظر العام بل و  يأالضحية والر 

والقسوة والتطرف في  بين التطرف في الشدة أرجحتيفالنظام العقابي التقليدي 
المجرم متوسط الخطورة في ظل هذا  في موقف صعب أماممما يضع القاضي الرأفة، 
الغرض المتوخى منه، فالقاضي ليس  يفرضهوبالتالي قد لا يحقق الجزاء الذي  ،النقص

ة بحاج بل هو (،الحد الادنى والحد الاقصى)لعقوبة ا حدي سلطة تقديرية بين إلىبحاجة 
 المتوسط. الإجرام ل مواجهة فكرةالعقوبات على النحو الذي يكفُ  نوعت إلى

عقوبات وسطية  خلقسياسة  تطويرية في الأساسعد العقوبات البديلة من اللبنات ت
، وفي في ذلك الضحية والمجتمع مع مراعاة حقوق  لمحكوم عليه،اتقوم على بناء وتكوين 

أن يمتد  أملون ،ضحيةالالفرصة للمحكوم عليه لبناء نفسه وتعويض  تتيحنفس الوقت 
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 جاديإضاً ايما هو أبعد من العقوبات البديلة، ليشمل  إلىتطوير نظام العدالة الجنائية 
   1بدائل للحبس الاحتياطي وخاصة في الجرائم البسيطة.

  بعاد المذنب عن المجتمع:إتجنب ثانيا: 

نقد العربية بال جميع التشريعات بما فيهاقتناع إ مسألةال هتفاق حول هذيعكس الإ
ه في إدماج عادةالمذنب لإ إصلاحة الموجه للسجن والمتمثل في التناقض بين ضرور 

 .أخرى عن هذا المجتمع من جهة وعزله حبسه من فصله  يترتب علىالمجتمع، وما 

  زيادة في الجريمة: إلىلا تؤدي  العقوبات البديلة إستخدامثالثا:  

طا الدراسات التي أجريت في أمريكا و أروبا والتي قطعت أشواو البحوث  أغلبتؤكد 
جريمة، عدل الة زيادة في مُ يأ يسفر عنلم  العقوبات البديلة إستخدامأن  في المجال متقدمة

ائج نت إلىقد تعيق إمكانية الوصول في الدول العربية قد  هاإستخدامن حداثة ومع ذلك فإ
 .حول هذا الموضوع معمقةمماثلة في الوقت الراهن، خاصة في ظل غياب دراسات 

  سسات العقابية:لمؤ د النزلاء بااعدمن أ قليصالترابعا: 

ترتبطان بفعالية النظام  فائدتين إن تخفيض عدد المحبوسين يسهم في تحقيق
 ائلبالبد وتعويضه ى السجن إلا عند الضرورة القصو  إلىعدم اللجوء في ى الأولف ،العقابي
 يةإصلاحتوفير برامج يتيح امكانية ، والثانية أن التخفيض من عدد النزلاء العقابية

ويحد من احتمالات  من جديدفي المجتمع  همإدماج إعادةيعزز فرص  مما لإفادتهم.
 .الجريمة إلىالعودة 

                                                 
بشير الصليبي، تطور المؤسسات العقابية في الاردن، ندوة: بدائل عقوبة السجن، عمان )المملكة الاردنية الهاشمية(،  1
ن مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والسفارة الفرنسية او د القضائي الاردني بالتع، المعه2010 الأول  تشرين  3/4

 .  30في الاردن، وترجمة: عصام حداد، ص 
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 خامسا: مساعدة الاقتصاد الوطني:

 عديدهم في حل المشكل الاقتصادي الذي يعاني منه اسيس العقوبات البديلة إعتماد
رتبة على التخفيف من الأعباء المالية المت في ساعدحيث سي ،العربية خاصة الدول الدول

 1وصيانتها. المؤسسات العقابيةزيادة أعداد النزلاء وبناء 

 السياسة الجنائية الحديثة أهدافالفرع الثاني: تحقيق 

 ولحثار تساؤل  ،لحرية القصيرة المدةالسالبة ل عقوباتالمتعددة لل ئ او مسال في ظل
وة ة، وعمت الدعالسياسة العقابية الحديث سياقفي  ات التقليديةمدى ملاءمة هذه العقوب

عدة  طرحيمكن ومن هذا المنطلق ثارها السيئة، لتجنب أ أخرى وسائل ب هااستبدال إلى
تي ال اتعتبار وفقاً للإ منها الأنسب إختياريقع على عاتق المشرع حلول لهذه المشكلة، 

 سندرجهاأساسية ثلاث حلول  إلىفي هذا الصدد  الإشارةويمكن توجه سياسته العقابية، 
 فيما يلي: باختصار

  :قصيرة المدة الحبسية تحديد نطاق العقوبة لا:او 

حقق ي ماب عينةم تفي مجالاحيث يكون النطق بالعقوبات الحبسية قصيرة المدة 
التي يسرف  الحالاتهذا الحل في  أهمية تظهرل ضررها، و لويق توقيعها الفائدة من

 تحتلمن الدول، حيث  ديدالعالاحصائيات في  ليهإما تشير القضاء في النطق بها وهو 
ويمكن الوصول  ئية،القضا الأحكام  العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة أعلى نسبة من 

 ،البسيطة كالمخالفاتائم في الجر  ء الحكم بهاهذه العقوبة بإلغاتطبيق تقييد مجال  إلى
تمكنه من  التيوعديد الخيارات  ةومنح القاضي في حدود سلطته التقديرية الوسائل الكافي

                                                 
 .130بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص  1
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 إلىسلب الحرية بالفعل بالنظر  تستدعيا لا أنهحوال التي يقدر في الأ الاستغناء عليها
  1شخصية المحكوم عليه وظروف ارتكاب الجريمة.

 لاائري وفي الواقع نجد أن أغلب التشريعات الجنائية بما فيها التشريع الجنائي الجز 
غم من مناداة بعض الفقهاء فضلا عن تزال تعترف بعقوبة الحبس قصيرة المدة على الر 

 الاستغناء عنها.او توصيات المؤتمرات الدولية باستبعادها 

 لغاء الجزئي للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:ثانيا: الإ 

ة لسالبينادي أغلب الفقهاء بهذا الحل والذي مؤداه استحالة القول بالغاء العقوبة ا
 ا عقوبة ضرورية بالنسبةأنه، ولعل أهمها أسباب للحرية قصيرة المدة بشكل كلي لعدة

ي ية وفللمجرمين بالصدفة وللأحداث والمجرمين المبتدئين وكذا الجرائم الخطيرة غير العمد
 لحالاتا تطبق في هذه اأنهذاء البسيط ولذا يقترحون الغاءا نسبيا لها، بمعنى يجرائم الا

 إختيارلحالات يترك للقاضي حرية التي من الضروري الحكم بها، بينما في غير تلك ا
ع الحكم بالحبس لمدة سنة مأو  الغرامةوتعويضها باحدى العقوبات البديلة مثل عقوبة 

 لاوالذي يعد نظام حديث في الجزاءات الجنائية  الإختبارالوضع تحت أو  وقف التنفيذ،
 نة يحددهاعقوبة وإنما يتم وضع المتهم تحت الاشراف لفترة معي ايينطوي على النطق ب

ق ي توقع عليه العقوبة وهو ما سنتطر صلاحالقاضي وفي حالة عدم امتثاله للبرنامج الإ
  ليه لاحقا بالتفصيل في الباب الثاني.إ

 

 

                                                 
، ص ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1والعقاب، ط  ح عبد الله الشادلي، أساسيات علم الإجرامفتو  1

441-440. 
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 ثالثا: حفظ النظام العام:

 قرارإ تمحيث  ،وصون استقراره عقوبة في حفظ النظام العامالرئيسية لل ةايغالتتمثل 
مخالفة ب تعلق الامرعتدائه الفعلي سواء إ لام للفاعل نتيجة اي عقوبات خفيفة تعتبر بمثابة

ام النظام العب والمساسوالاموال  الأشخاصعلى الاعتداء أو  اللوائح التنظيمية عموماً 
دة عن العو على ضرر مُحقق لا يكفي لردع الفاعل  لاميالاوالاداب العامة، ومع ذلك فإن 

 ،ون قانلل حدود معينة وفقًا عدىا بأن العقوبة لن تتكان متيقنًا مسبقً  اإذسلوكه، خاصة  إلى
م لذلك نحصي عدد كبير جدا من المخالفات من الدرجة الثالثة لاسيما المتعلقة بالنظا
بة العام وقانون المرور، حيث أن أغلبها لا يطبق لعجز جهاز العدالة على تنفيذ العقو 

 بسبب كثرة المخالفين.

احداث تغييرات موضوعية  إلىالعقوبة  ةايغقيق هذا الفشل العام في تح أدىوقد 
وإجرائية في كثير من المخالفات، منها إجراء الدفع الفوري للعقوبة المالية في بعض 
المخالفات من دون محاكمة كما هو الحال في عقوبة التوقف في أماكن ممنوعة 

 1قبل فكه. الغرامةواستعمال الكماش للسيارات لإجبار المخالفين على دفع 

ركة الجنائية كعقوبة بديلة دليل على التأثر بح الغرامةفالتوجه الجديد في تبني 
، ا حركة تسعى لسياسة جنائية انسانيةأنهي الجديد، والتي وصفت على جتماعالدفاع الإ

 اتالعقوبخص ها حل للأزمة التي تشهدها بعض العقوبات التقليدية وبالأإعتبار جاءت ب

                                                 
العقوبة في الشريعة والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، إشراف كما بوزيدي، كلية العلوم  غايةبن عقون الشريف،  1

 .132، ص 2005الاسلامية، جامعة الجزائر، 
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والاعلان عن مبدأ يعرف بالتلطيف  قرارت بعض التشريعات للإالسالبة للحرية، لذلك ذهب
 1من العقوبة.

 وسائل نجاح العقوبات البديلةالفرع الثالث: 

عض ب إلى الإشارة  وسائل نجاح تطبيق العقوبات البديلة لابد من  إلىقبل التطرق 
ت ن معدلاالقضائية يجد أ جراءات، لأن المتتبع للإهاالمعوقات التي قد تحول دون تطبيق

 هاتناقص عوضا عن دايتز هي في ف -ثابتة غير اأنه ولو –السجون  إلى المجرمين ادخال
 لىإذلك  عودنحو العقوبات البديلة، وي السياسة الجنائية الحديثة بعد اتجاه امتوقع كانكما 

 منها: عدة عوامل

 السجن الخيار  إستخداممن  جعلت بطريقةالمنتهجة الاستراتيجية  تم تطبيق -
ير غا أنهالقضاء، بينما كانت العقوبات البديلة تُنظر إليها على  ذهنفي  الأول

 المطلوب من معاقبة الجرم.و لا تفي بالغرض المرجوة  هدافكافية لتحقيق الأ

لي تعد جزءا من النظام الجنائي الرسمي للدولة، وبالتا المؤسسات العقابيةأن  -
 دائها للعقابأفي زز ثقة القضاة يعتعمل وفقا لضوابط وقوانين رسمية ما  هيف

 .الحبسالعقوبات البديلة التي لا تتضمن  بخلافالمطلوب، 

الغموض ويحول دون تطبيقها، ما بعض أن العقوبات البديلة ما زال يكتنفها  -
 ها.إستخداميال ح   الأحيانوء فهم بعض جدل وسُ  إلى أدى

                                                 
دة اسماعيل بوكيلي مخوخي، القيمة العقابية للغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة الم 1

       ،2020 ايم 09، الأول  ومميزاتها عن باقي العقوبات المالية المشابهة لها، مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن 
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ي فيسهم  هايقة تنفيذطر  وكذاالجهة التي تتولى تنفيذ العقوبات البديلة  تحديد -
في  اة او مسالتي فيها سهولة و  السالبة للحريةعقوبة للأخذ بالالقضاة ميل 

 ردع الجناة. فضلا عنالتطبيق 

 المحكوم عليه وتأهيل إصلاح إلىالبديلة عن الحبس الرامية  العقوباتولإنجاح 
حراف في نالإ منعه منتقويم سلوكه و العمل على  و لعقوبة سالبة للحريةدون اخضاعه 

 تية:مراعاة الوسائل الآ ينبغيالمستقبل 

  اها وايمز  شرح العقابية من خلال الأنظمةالعام لتقبل مثل هذه  يأتنشئة الر  -
 .حبسيةال اتعقوبالفوائدها وبيان سلبيات  إبراز

ن متقبلها مدى  فاعليتها و إبراز ، وبشكل تدريجيالبديلة  العقوباتتطبيق هذه  -
 ربة ناجحة.المجتمع وأن هذه التج

السعي نحو إرساء قناعة راسخة لدى القضاة بشأن فعالية هذه البدائل، مما  -
 وبجدواها.يعزز ثقتهم بها 

الجزائية التي تسمح بتطبيق هذه البدائل، ونشر التفاصيل  الأنظمة توفير -
 .لها بالتطبيق العملي والميداني المتعلقة داريةالإ

  عتبارة الكافية ويؤخذ فيها بعين الإبالمرونهذه العقوبات البديلة  أن تتصف -
 .قتصاديةوالإ يةجتماعوالمتغيرات الإ على اختلافها الفرديةوارق الف
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 –القضاء والشرطة  –لقاءات علمية بين مؤسسات العدالة الجنائية  إقامة -
ن بين هذه او تأمين التوافق والتعضمان و ل يةجتماعومؤسسات الخدمة الإ

 .1ستويات العاملين فيهاورات التدريبية لكافة مُ تنظيم الدفضلا عن المؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 183-182 ، المرجع السابق،بن مكي نجاة  1



 

 

 تطبيق العقوبات البديلة نحوالسياسة الجنائية الحديثة  : أهداف الباب الأول
  

101 

 

 بالدراسة والتحليل التحول الذي شهده الفكر العقابي هذا الفصل في لنااو تن
ة، الجنائي التشريعات ها فيإعتمادو ، تبني نظام العقوبات البديلة وتوجهه نحوالمعاصر 

على بيان ةايبدفي ال صب  البحثنإ ناي ،الحديثةالسياسة الجنائية  أهداف ضوء على
ت فشل العقوبا في مقدمتها ولعل، هذا النوع من العقوبات إلىللجوء المبررات الدافعة 

ها في المنشودة من ةايغالفي تحقيق خفاقها إو  لا سيما قصيرة المدة منهاالسالبة للحرية 
لبية الآثار الس لمختلف تحليلالتطرق بالتم  حيث ،هاوالحد من الإجرامية الظاهرةمواجهة 

تها ، وانعكاساقتصاديةو الإ يةجتماع، من الناحية النفسية و الإالحبسية لهذه العقوبات
عملنا على اظهار  كما ،المجتمع ككلأو  على شخص المحكوم عليه وأسرتهسواء 

بي رساء الفكر العقاإت التي يثيرها هذا النوع من العقوبات في عرقلة شكالامختلف الأ
 البحث عن بدائل سفر على حتمية، الأمر الذي أهى تعارضها مع مرتكزاتومد المعاصر

بات لتحل محلها العقو  الحديثةات السياسة الجنائية إعتبار فاعلية تفرضها  أكثر عقابية
 البديلة، هذا من ناحية.

ديلة، نظام العقوبات الب إعتمادالمتوخاة من  هدافالأ إلى، تطرقنا أخرى ومن ناحية 
تعزيز جانب  إلىل مقاصدها في تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، من خلال تحلي

ائية ، بما يكفل تحقيق العدالة الجنفي المجتمعه إدماج إعادةالمحكوم عليه و  إصلاحفرص 
نا في ثم سعي. و الحفاظ على النظام العام بفاعلية ونجاعةها الإنساني والوقائي، يفي بعد
جابي في يملية للعقوبات البديلة من خلال اظهار دورها الإالع  هميةالأ إبراز   إلى الأخير

دع بين مقتضيات الر مجابهة الجريمة والحد من معدلات العود، ومدى ملائمتها للموازنة 
 السياسة الجنائية الحديثة. هدافتحقيقا لأ صلاحومتطلبات الإ
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 لثانيالباب ا

 العقوبات تطبيق إجراءات
البديلة الجنائية
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وجود بخاصة قصيرة المدة منها و  طبيق العملي للعقوبات السالبة للحريةأثبت الت
في  ة فعاليتهاكشفت عن محدوديالتي ها، إستخدام لىالمترتبة ع ئ او مسالعديد من ال

المحكوم عليه وتقويم  إصلاحوالمتمثلة في  ،من توقيعها المتوخاة هدافالأتحقيق 
ؤدي تكثيراً ما فلى العكس من ذلك، بل عالمجتمع كفرد سوي،  إلىسلوكاته وإعادته 

بيئة  مرتكبي الجرائم البسيطة، فيأو  المبتدئين منهم خاصةإقحام المحكوم عليهم،  إلى
 زعة يسهم في تعميق الن مما قد، الإجرام سجنية يختلطون فيها بذوي السوابق ومحترفي 

بوسين المحدمج  ديتفالديهم بدلًا من الحد منها. ومن ثم ، كان من الأجدر  الإجرامية  
 وا جرائم بسيطة مع فئة المحبوسينإرتكبالذين أو  مبتدئي الإجرامأو  لمدة قصيرة

ية صلاحالإ ةايغمن آثار سلبية تتعارض مع ال ينتج عنهلما ، محترفي الإجرامالخطرين 
 . للعقوبة

 جديدة من أنماط إعتمادلذا اتجهت السياسات العقابية المعاصرة نحو البحث و 
تطوير نظرة  إلىمرونة وإنسانية، تستند  أكثربات، تتضمن فرض عقوبات العقو 

ه ودمجه في المجتمع بعد إصلاح، بهدف معالجة المجرم و الإجرامي المجتمع للسلوك
تقسيم علمي يهدف  إلىسن تشريعات عصرية تستند  إلى أدىتنفيذه للعقوبة، وهو ما 

طبيق الجديدة ووضعها حيز الت نماطلأهذه ا إستخدامبدائل فعالة، وقد بدأ  إعتماد إلى
 روبية، لتنتشر في جميع دول العالم، حيث تبنتهاو منذ القرن الماضي في الدول الأ

 ''لبديلةأطلق عليها مسمى ''العقوبات ا ن لم تكن كلها، والتيإاغلب التشريعات الجنائية 

احلالها يمكن  التي متعددة من البدائل أشكال الحديثة وتتضمن النظم الجنائية
 طبيعتها، إختلافب شكالمحل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتختلف هذه الأ

 ستفادة منها،شروط الإ إلى، بالاضافة تنفيذها آلياتو  إجراءاتوالقوانين التي تطبقها و 
حيث اعتمدتها وقررتها جميع الدول في تشريعاتها العقابية بما فيها التشريع الجنائي 

 .كل دولةظروف السائدة في لل وفقات نسب تبنيها، او م تفالجزائري رغ
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لى االتطرق  لنااو حالعقوبات الجنائية البديلة،  تطبيق إجراءاتموضوع لدراسة  و
 إلىا قسمناه حيث ،لها تصنيفا قانونياعطاء وإ  غالبية بدائل العقوبات السالبة للحرية،

 تنفيذها من جهة آلياتهة و ا على تسمياتها القانونية من جإعتمادساسيين أصنفين 
ما  أخرى و في النصوص التشريعية وصف العقوبة يطلق عليها  التي نجد تلك إذ، أخرى 

ل في الفصل او فصلين، نتن إلىوعليه سنقسم هذا الباب ، نظاموصف اليطلق عليها 
 ة. العقابية البديلة ونخصص الفصل الثاني للعقوبات الجنائية البديل الأنظمة الأول
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 :الأول  الفصل 

 العقابية الجنائية البديلة  الأنظمة

 ليلالتق إلىسياستها العقابية  سياق تطوير التشريعات الجنائية الحديثة في سعت
البحث بة للحرية خاصة قصيرة المدة منها، من خلال العقوبات السال إلىللجوء من ا

 إلىمر الذي دفع ، الأائيةلتحقيق العدالة الجن فعالية أكثرلها  عقابية عن بدائل
 بغرض ،تنفيذها آلياتنواعها و أ إختلافعلى استحداث جملة من البدائل العقابية 

 ، حيثسلب حريتهم إلىدون الحاجة  تأهيلهم إعادةالجناة و  إصلاحها في أهدافتحقيق 
مسمياتها إختلاف على  البدائل هذه من التشريعات الجنائية مجموعة متعددةاعتمدت 
 تأخذ وصف النظام العقابي بحكم طبيعتها أخرى نها ما تأخذ وصف العقوبة و فهناك م

 ديلة.بجانب العقوبات البديلة أنظمة عقابية  إلىظهرت حيث تنفيذها،  آلياتالقانونية و 

 آلياتبدورها حسب طبيعتها القانونية و العقابية البديلة  الأنظمةهذه تتنوع 
 لحبسيةا عقوبةاللمعنوي للمحكوم عليه بها بتنفيذ على التهديد ا قوميما منها تطبيقها، ف

 وتسمح له ،خلال مدة محددةلتزامات تفرض عليه بمناسبتها إفي حال اخلاله بفي حقه 
نظام وقف تنفيذ  صورها أبرزولعل من  ،بالمقابل بتجنب دخول المؤسسة العقابية

معينة في  يرتكز على توافر شروطومنها ما  ،القضائي الإختبارالعقوبة ونظام 
ما هو الحال في ك ،جزء من العقوبةعن  الإفراجالاستفادة من  تمكنه منالمحبوس 

يلة ط الإفراجمزج بين الحبس و الالتي تقوم على  الأنظمةتلك أو  المشروط الإفراجنظام 
 فترة العقوبة كنظام الحرية النصفية.

 دراسة الأول  المبحث في لاو سنتن، مبحثين إلىوعليه، سيتم تقسيم هذا الفصل 
 سنخصصالعقابية البديلة ذات الطابع التهديدي، في حين  الأنظمةما يمكن تسميته ب

 .العقابية البديلة ذات الطابع الشرطي الأنظمة لدراسةالمبحث الثاني 
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 :الأول  المبحث 

 ذات الطابع التهديديالعقابية البديلة  الأنظمة

قوبات الحبسية في التشريعات العقابية البديلة للع الأنظمةاختلفت وتعددت 
نجاعة وفعالية  أكثربما يعكس حرص المشرع على توفير وسائل  الجنائية المعاصرة،
 من اشتراكها في عديدبالرغم ف السياسة الجنائية الحديثة،  أهداففي سبيل تحقيق 

ليه توافر شروط معينة يفرضها القانون على المحكوم عل هاها تتطلبأبرز ولعل ا ايالمز 
 رهعن غي تميزه بديل ينفرد بميزة خاصةعقابي ية الاستفادة منها، الا أن كل نظام بغ

م يجعل المحكو تتسم بالطابع التهديدي وهو ما يجعل ، والملاحظ أن بعضها من البدائل
قف و نظام  هاأبرز ولعل  ،عليه المستفيد منها تحت طائلة التهديد طيلة فترة خضوعه لها

  .القضائي ختبارالإتنفيذ العقوبة و نظام 

م،  ل، من هذين النظامين العقابيين بالدراسة والتحلي لاو سنتنوبناءً على ما تقد 
المنظمة لكل  القانونية الأحكامعرض  إلىفي كل منهما التطرق ، يتم مطلبينخلال 

 .السياسة العقابية المعاصرة من منظوره أهدافو  نظام وبيان خصائصه

 :الأول  المطلب 

 فيذنظام وقف التن

 تتسم بالمرونة، حديثة عقابيةظهور أنظمة  يصلاحالفكر الإرافق انتشار  لقد
صية مع شخالجنائي بما يسمح بتناسب الجزاء من سواها،  أكثرتتجسد فيها فكرة التفريد 

ويُعد  ظروف ارتكابه للجريمة، جانب مراعاة  إلى، يةالإجرام خطورتهمدى الجاني و 
ية الجنائالتي استحدثتها التشريعات  الأنظمةهذه  برزأ العقوبة أحد تنفيذنظام وقف 

 .التنفيذ الفعلي للعقوبة إلىوالتأهيل دون اللجوء  صلاحالإ تحقيقبهدف الحديثة 
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 من خلال في هذا المطلب بالدراسة هذا النظام العقابي البديل لاو سنتن وعليه
 إلىعرض بعد ذلك نت، ثم في الفرع الأول مفهومه من حيث نشأته وتعريفه إلىالتطرق 

 مالنظا هذا إقرارثار الناتجة من بيان الآ إلىضافة تحديد الشروط اللازمة لتطبيقه، بالإ
 .في الفرع الثاني العقابي

 مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة: الأول  الفرع 

 مقاربةٍ  تحديد مفهوم نظام وقف تنفيذ العقوبة من خلال في هذا الفرع لاو سنح
ديل نبذة تاريخية عن نشأته كنظام عقابي بل ةايبدئنا في الاستقراتقوم على  تحليلية

 ، ثمةوذلك في سياق التحولات التي شهدتها السياسة العقابية المعاصر  للعقوبة الحبسية
مع  مختلف صورهتبيان  إلى الأخير، لنعمل في لهذا النظام تعريف تحديد إلىننتقل 

 .ز الشروط القانونية لهاإبرا

 ن نظام وقف التنفيذلا: نبذة عاو 

قانون  بموجبكمؤسسة في بلجيكا مرة  لو لأوقف التنفيذ  ظهر
ل دولة إعتمدت هذا و أهناك من يعتبر أن بريطانيا هي  أنهلا إ ،31/05/18881

، 2والذي أقر منح حق تعليق العقوبة على سبيل التجربة 1887النظام بموجب قانون 
ب الدول الانجلوسكسونية على غرار الو.م.أ غلأ ونظرا لفعاليته كنظام عقابي انتشر في 

قانون  المعروف باسم '' الفرنسا في  منةايبدالدول اللاتينية  إلىذلك  وكندا لينتقل بعد
 إلى طاليايإكما أخذت به سويسرا و  ،26/03/1891 الصادر بتاريخ 3قانون بارنجر''

                                                 
1Gaston stefani, George levasseur, Bernard bouloc, droit pénal général, dalloz, 16eme 

édition, paris, 1997, p.503. 
نعمون اسيا، نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري وسلطة القاضي الجزائي في تفعيله، مجلة الباحث  2

 .836، ص 2019، 01، العدد 6المجلد  ،1جامعة الحاج لخضر باتنة  للدراسات الأكاديمية،
مجلس الشيوخ بنائب  فيذ في فرنسا وهوفي تبني نظام وقف التن سمي قانون بارنجر نسبة لصاحب المبادرة 3

 الفرنسي.
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سها مصر التي ، على رأ1بعض التشريعات حيث تبنتهالدول العربية  إلى أن انتقل
م، 1904هذا النظام حيث أقرته في قانون العقوبات لعام  إعتمادكانت السباقة في 

لينتشر في غالبية الدول العربية  2م1948م فسوريا عام 1943لتليها دولة لبنان عام 
 الجزائر. ومنها

 595 إلى 592في المواد من ونص عليه المشرع الجزائري اعتمد هذا النظام ف
الجزائية  جراءاتفي التعديل الجديد لقانون الإ 757 إلى 754ومن المواد ، 3من ق.إ.ج

لقاضي الجزائي سلطة تقديرية في مجال توقيف ل منححيث  14-25بموجب قانون 
جزئية متى ثبت أن الشخص لم يسبق أو  بصفة كلية إما الغرامةأو  عقوبة الحبس
جنحة، حيث أو  ةايجن أنهب لإرتكابه فعل يوصف عقوبة سالبة للحريةالحكم عليه ب

على :'' يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم  4ق.إ.ج 754ة نصت الماد
أو  ةايلم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجن اإذ الغرامةأو  بالحبس

الجزئي لتنفيذ أو  الكلي يقافالإب عللأن تأمر بحكم م ،جنحة من جرائم القانون العام
 ''.الأصليةالعقوبة 

ولم يمسها بالتعديل  592هنا ان المشرع حافظ على نص المادة  الإشارةوتجدر 
الا في استبداله للفظ "مسبب" في ظل القانون  14-25من قانون  754في المادة 

 . 5الجزائية جراءاتالقديم بلفظ " معلل" في هذا التعديل الجديد لقانون الإ

                                                 
 .41ص ، 2007باعة و النشر، الجزائر،ط، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار هومة للمقدم مبروك 1
 .836نعمون اسيا، المرجع السابق، ص  2
للأمر المعدل والمتمم  20/12/2006هـ الموافق لـ  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  06/22القانون رقم  3

 الجزائية.  جراءاتوالمتضمن قانون الإ 1966يونيو  08المؤرخ في  66/155
 الجزائية. جراءات، يتضمن قانون الإ2025غشت سنة  3الموافق  1477صفر  9مؤرخ في  14-25قانون رقم  4
ر حكمها، و التي استندت عليها المحكمة في اصدا الواقعية والقانونية سبابعمل اجرائي لذكر الأ التسبيب هو 5

 إذتم اتخ إذاالذي يفسر لم الجانب المنطقي والفلسفي في الحكم القضائي، في حين أن التعليل يعتبر اأساسي يعد ركنا



 البديلةالجنائية العقوبات  بيق: إجراءات تط ثانيالباب ال
 

109 

 

 عقوبةتعريف وقف تنفيذ الثانيا: 

بناء  عليه تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بهامع يقصد بوقف التنفيذ إدانة المتهم 
لم يتحقق الشرط اعتبر  ففي حاليحددها القانون،  زمنيةعلى شرط موقف خلال فترة 

 .1نفذت العقوبة بأكملها هتحقق في حالالحكم بالإدانة كأن لم يكن، أما 

 في حقفترض صدور حكم بالادانة ام ي  أن هذا النظ أعلاه يتضح من التعريف
 نوع عبارة عن فهو المحكوم بها عليه، إجراء لتنفيذ العقوبة يأالجاني، وعدم القيام ب

رط ق الشا طالما لم يتحقترك المحكوم عليه حرً من التفريد العقابي يقدره القاضي بحيث يُ 
 تنفذف إلغاء الاتفاق تحقق شرط في حالالموقوف خلال الفترة التي يحددها القانون، أما 

 ة سالبةإبعاد المحكوم عليه بعقوب إلىهذا النظام  يهدفو  ،العقوبة المحكوم بها بأكملها
 تبين للقاضي بعد فحص شخصية المحكوم عليه وظروفه ماما للحرية من تنفيذها متى 

 .أخرى رتكاب الجريمة مرة إ إلىلن يعود  أنهمن يبعث على الاعتقاد  يُطمئن و

 إرتكبمنح فرصة للمحكوم عليه الذي  تتمثل فيهذا النظام  إقرار ة منوالحكم  
حيث  ،دخول السجن تستدعيخطورة اجرامية  تعكسظروف عارضة لا نتيجة الجريمة 

تحقق شرط  اإذتنفيذ العقوبة التهديد بيقدر القاضي أن بقاءه حرا طليقا تحت وطأة 
إجرامية نتيجة  أساليبمن أن يكتسب  تأهيله بدلا إعادةه و صلاحوسيلة لإ يعتبرإلغائها 

ا على سلوك معلقً  الإيقافوجعل هذا  2داخل السجن الإجرام  اختلاطه بمحترفي 
يلغى س السوي  انحرف عن هذا الطريق لوا مطابقا للقانون بحيث الجاني طريقا سوي  

                                                                                                                                               

باختصار، التسبيب و التعليل.  عن التعبير العملي التسبيب هوفسع، أو او  كون أعمقايهذا الحكم، وغالباً م
 .الغاية والمبدأ الاوسع() "إذالم" يعنييف" )الربط المنطقي(، والتعليل والحجج المحددة( و"ك سبابالأ)  "إذام" يعني

، جمعية عمال المطابع 1ووقف تنفيذ العقوبة)دراسة قانونية مقارنة(، ط  عتبار الإ إعادةأحمد سعيد المومني،  1
 .106، ص 1992نية، الاردن، او التع

والتأهيل )دراسة مقارنة(، مجلة الدراسات، عمادة  صلاحفهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإ 2
 .393ص ، 2012، 39البحث العلمي، الجامعة الاردنية، العدد 
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قاف ياتجنب إلغاء ليالقانون  إحترامجعله حريصا على ي اممتنفذ فيه العقوبة، و  الإيقاف
مجرد النطق  كما أنالعقوبة وهو الردع الخاص  أهدافك يتحقق أهم لالتنفيذ، وبذ

 1الردع العام والعدالة. المتمثلان فيخرين للعقوبة و حقق الهدفين الآبالعقوبة يُ 

 ثالثا: صور نظام وقف التنفيذ

في طبيعة تعليق  مختلفتين رئيسيتين يأخذ نظام وقف تنفيذ العقوبة صورتين
 وقف التنفيذ البسيط ووقف التنفيذ الجزئي. نجدف جزءٍ منهاأو  ة كلهاالعقوب

 وقف التنفيذ البسيط: /1

يُمثل وقف التنفيذ البسيط الصورة التقليدية لنظام وقف تنفيذ  العقوبة، حيث 
لق تنفيذ هذه العقوبة كليًا لمدة يعقوم بتويُ ، الغرامةأو  يصدر فيه القاضي حكما بالحبس

في حال اجتاز تجربة للشخص الذي صدر ضده الحكم، ف ترةكف ،خمس سنوات
الحكم الصادر في حقه المحكوم عليه هذه المدة من دون ارتكاب جريمة جديدة أضحى 

ن، فهذه الصورة من وقف التنفيذ تشكل تهديدا للمحكوم عليه، وتلزمه بتعديل لم يك أنهك
  2.الإجرام  سلوكاته و الابتعاد عن 

 جزئي:وقف التنفيذ ال /2

ى)وقف التنفيذ البسيط( لنظام الأولبسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت للصورة 
سابقتها وهي وقف  ئ او مسوقف التنفيذ، فقد ظهرت صورة ثانية لهذا النظام لجبر 

التنفيذ الجزئي، حيث تقوم هذه الصورة عكس سابقتها على تجزئة العقوبة الموقوف 
ة التقديرية في تفريد العقوبة وتشخيصها وفق ما يراه تنفيذها، حيث تتيح للقاضي السلط

                                                 
 .168ص المرجع السابق، فوزية عبد الستار،  1
 .483نعمون اسيا، المرجع السابق، ص  2



 البديلةالجنائية العقوبات  بيق: إجراءات تط ثانيالباب ال
 

111 

 

خر قاء على الجزء الآبمناسبا، فله أن يحكم بوقف تنفيذ جزء من العقوبة المقررة والإ
 .1قابلا للتنفيذ

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الصورة ضمن المنظومة العقابية ونص عليها 
من  592المادة ) 14-25ون المعدل بموجب القان ق.إ.ج.جمن  754المادة في 

 .(04-14التعديل رقم 

 : شروط تطبيق نظام وقف التنفيذالفرع الثاني

في ظل القانون القديم(  592)ق.إ.ج  من 754من خلال استقراء نص المادة 
، حيث حدد المشرع لتطبيق نظام وقف التنفيذاللازمة شروط الا نصت على أنهيتبين 

ا توافره الواجبشروط بال قسم يتعلققسمين،  إلىها التي يمكن تقسيم جملة من الشروط
ا صلة بالجريمة المرتكبة والعقوبة المحكوم بهله  خرآقسم شخص المحكوم عليه و  ىلد

 :فيما يلي عليه والتي سنتطرق اليها

 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليهلا: او 

الجاني  بها على المحكوملا يسمح القانون للقاضي بتقرير وقف تنفيذ العقوبة 
بعد أن  جدير بالثقةكونه غير  ،2يةالإجرام سوابق قضائية تفيد خطورته وكان ذ اإذ

من هذا  الاستفادة عدملى و أمن الحكم السابق، ومن باب  وثبت عدم ارتداعهبرهن 
عقوبة السجن مثل عقوبة أشد من عقوبة الحبس بمن قد سبق الحكم عليه لكل النظام 
 .3ؤبدالمُ أو  المؤقت

                                                 
 .583، ص نفسهنعمون اسيا، المرجع  1
 الجزائية. جراءاتلمتضمن قانون الإا 14-25من القانون  754نظر المادة يُ  2
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2الجزاء الجنائي، ج  –شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام عبد الله سليمان، 3

 .496ص ، 2005الجزائر، 
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 الشروط المتعلقة بالجريمة والعقوبة: ثانيا

أتاح المشرع الجزائري إمكانية تطبيق نظام وقف التنفيذ في المخالفات والجنح، 
، وقد حصر المخففةظروف الفيها بعقوبة الحبس بفعل  يقض اإذات ايوكذلك في الجن

 رامةالغالمتمثلة في عقوبة الحبس و  الأصليةالعقوبات على المشرع وقف تنفيذ العقوبة 
  .1يةحتراز ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التكميلية ولا التدابير الإ

 لاحكم ما نهاوثلا ينبئ بالخطورة  ماضٍ  لهماو أشرطين ما توافر  اإذف وبالتالي
و  النظر على نوع الجريمة التي تقابلها جاز للمحكمةصرف ب الغرامةأو  يتعدى الحبس

يذ هو تنفيذ العقوبات ووقف التنففي  الأصل إعتبار بلعقوبة، قاف تنفيذ ايإ بحكم معلل
 ستثناء.الإ

 وقف تنفيذ العقوبة أثارثالثا: 

ثار سواءا آعدة  (1)ملحق رقم  صدار حكم بوقف تنفيذ العقوبةإيترتب على 
 بعد انتهائها.أو  أثناء فترة التجربة

 أثناء فترة التجربة: /1

قوبة فإن المحكوم عليه الخاضع لهذا النظام قاف تنفيذ العيإمتى قررت المحكمة 
حددها المشرع  التيو  الإيقافالخوف والقلق خلال فترة واجه ظروفا متعددة تتسم بي

)غير أن هذه المدة تقدر بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين  2الجزائري بخمس سنوات
ج الف د 50ي او غرامة تسأو  /أشهر حبس غير نافذ و 6الصادر في حقهم عقوبة 

بنجاح دون ارتكابه  الإيقاف اء فترة أنهتستقر بمجرد ل (،3وفق التعديل الجديد ل ق.إ.ج

                                                 
 .53-52ص ص المرجع السابق، مقدم مبروك،  1
  الجزائية. جراءاتنون الإالمتضمن قا 14-25من القانون  1فقرة  755المادة  نظريُ  2
  الجزائية. جراءاتالمتضمن قانون الإ 14-25من القانون  4فقرة  755المادة  نظري 3
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فشل المحكوم عليه  في حال الإيقافيمكن أن تنقطع فترة  أنهلجريمة جديدة، غير 
جبه القانون عليه، و أما  خالفجريمة جديدة ويكون بذلك قد  إرتكبو  الإيقافأثناء فترة 

 1تها المحكمة فيه.الثقة التي وضعوأخل ب

ه للإنذار الموجه اليه إحترامو  الإيقافيتقرر وضع المحكوم عليه بعد انتهاء مدة 
قبل  593)  755 حيث تنص المادة الإيقافجنحة خلال مدة أو  ةايبعدم ارتكابه لجن

وبالتالي  ،ها كأن لم تكنإعتبار على سقوط العقوبة المحكوم بها و  2من ق.إ.ج التعديل(
ه، فلا تحسب إعتبار وم عليه حق مكتسب يشبه وضع من حصل على رد يكون للمحك

 3أثر جنائي من اثار الحكم.أي  له سابقة في العود ولا يبقى لها

قاف تنفيذ العقوبة يصدر من المجرم خلال الفترة التي يحددها القانون لا اإذ أما
يترتب  أنهن فلم يكن مجديا في ردعه عن مخالفة القانو  الإيقافهذا ما يدل على أن 

، 5عليه بها ينفذ فيه العقوبة التي قضتُ وبالتالي ، 4قاف التنفيذايإلغاء  وجوبعلى ذلك 
 فيما يخص ترتيب تنفيذ العقوبات فقد استقر العرف القضائي على تنفيذ العقوبة أما 

 اهإرتكبالتي الجريمة ب المتعلقةالعقوبة الثانية تليها قاف تنفيذها ثم ايالتي سبق  الأولى
 ،في عقوبة واحدة دمجهماأو  دون أن تختلط العقوبتان مع بعضهما الإيقافخلال مدة 

                                                                                                                                               

  
 .277ص ، 2003الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة،  1
لة خمس سنوات من تاريخ خلال مه ،'' إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه من ق.إ.ج على : 755تنص المادة  2

 هعقوبة أشد منها لارتكابأو  حكم بعقوبة الحبسأي  المجلس القرار الصادر عنأو  ن المحكمةعالحكم الصادر 
 ". جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثرأو  ةايجن

 . 62ص المرجع السابق، مقدم مبروك،  3
صدر ضد المحكوم عليه  إذا ايي الحالة العكسية )من ق.إ.ج حيث تنص على :" وف 2فقرة  755نظر المادة يُ  4

أو  قاف التنفيذ( يجب على الجهة القضائية الغاء وقف التنفيذ في الحكمايقرار بعقوبة جديدة اثناء فترة أو  حكم
 قرار الادانة أو  القرار الفاصل في الدعوى الجديدة المطروحة امامها، ما لم يقدم المحكوم عليه ما يثبت ان حكم

 ".لا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه ول الأ
 .171ص المرجع السابق، فوزية عبد الستار،  5
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بذلك يكون و سابقة بالنسبة للجريمة الثانية ولكل جريمة تالية  الأولى كما تعتبر العقوبة
ى في بيانات الأول وبةفي حالة عود وتطبق عليه أحكام العود وتسجل العق جرممال

 .031و  02رقم  القضائيةصحيفة السوابق 

 بعد انتهاء فترة التجربة: /2

ن لم التجربـة ويصـبح كـأ ترةتنفيـذ العقوبـة بانتهـاء فـ فالقاضـي بوق الحكمينتهي 
ويصــبح  بنجاح التجربــة م عليه نظير اجتيازه فترة، وهــو مــا يُشــكل مكافــأة للمحكــو يكن

تـزول بـذلك آثـاره لقوبـة جزائيـة، ع يي لم يسبق له وأن تعرض لأمثابة الشخص الذب
يمكن له كما سوابقه القضائية،  صحيفة فييُشكل سابقة قضائية  نأ مكنيلاا، و نهائيً 

ن كان يُفترض ، وإ2أخرى إرتكابه لجريمة حالـة الاستفادة من هذا النظام ثانيةً في 
 زاو تج نهأما دام ، عودته للعيش في المجتمع كفرد عادو ه صلاحه باسـتقامت التسليم

 .مرحلة التجربة بنجاح

أشهر البدائل الذي يخضع  أحدعد نظام وقف تنفيذ العقوبة كإجراء قضائي يُ 
ا هذ هاالتي يتمتع ب جابيةيالإ اايعلى الرغم من عديد المز و  ،للسلطة التقديرية للقاضي

ة رتبثار السلبية المتالآمن بعض الجناة قليلي الخطورة  يعمل على تجنيبالنظام كونه 
تأهيل  إعادة و صلاحلا يحقق ضمانات كافية لإ أنهإلا  حبسيةالحكم بعقوبات  على

ق من أجل تحقي الإختباربالوضع تحت  هذا النظام المحكوم عليه لذا نقترح أن يقترن 
 أن المشرع الجزائري نص   إلىنشير أكبر قدر من الردع الخاص للمحكوم عليه، كما 

 عتبره كعقوبة بديلة.لم ي   أنه إلا   ى نظام وقف تنفيذ العقوبةعل

 

                                                 
 .278ص المرجع السابق، احسن بوسقيعة، القانون الجزائي العام،  1
  من ق.إ.ج. 755المادة  للنظر أكثر راجع 2
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 الفرع الثالث: تقييم نظام وقف التنفيذ

بد تقييم نظام وقف تنفيذ العقوبة لاليه سابقا، وقصد إمن خلال ما تم التطرق 
الجناة وتحقيق  إصلاحفي  ةايغمدى نجح هذا النظام من تحقيق الأي  إلىمن معرفة 

قوبات هذا النظام في الحد من سلبيات الع أسهم السياسة الجنائية الحديثة؟ وهل  أهداف
 إدماج  إعادةحد حافظ على التوازن بين متطلبات الردع العام و أي  إلىالحبسية ؟ و 

 المحكوم عليه؟

نظام عقابي بديل فعال لما ه يتنفيذ العقوبة في صورتوقف نظام  لا شك أن
غلب أ ا جعل حيث لاق استحسان رجال القانون، وهو م، عديدة اايمن مز  هيتمتع ب

من ضتبنيه وبخاصة في صورته الثانية) وقف التنفيذ الجزئي(  إلىالتشريعات الجنائية 
البة العقوبات الس من تفشيتقليل يومنا هذا، فهو يساهم في ال إلىسياساتها العقابية 

ى تحفيز المحكوم عليهم علكما يقوم ب، ئ او مسالمدة وما ينجر عنه من  للحرية قصيرة
 تهم.الحفاظ على كرام إلىهم في المجتمع، بالإضافة إدماج إعادةالاستقامة، و 

وخاصة في صورته  ومع ذلك، فقد تعرض هذا النظام للعديد من الانتقادات
مصلحة  يهدرحقوق الضحية و  ينتهك نظام  أنهحيث يرى بعض الفقهاء ، البسيطة

صادر بحقهم، عدم الاكتراث بالحكم ال إلىالمحكوم عليهم  هالمجتمع، فضلًا عن دفع
 يساعدلا  أنهكما  ،العناصر التي تدفعهم لتغيير سلوكهم المنحرف إلىيفتقر  أنهطالما 

 .1لسلوكاتهمذاتهم من خلال البرامج التقييمية  إصلاحالمحكوم عليهم في 

 

 

                                                 
ة، دون طبعة، منشأة المعارف يالإحتراز حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة والتدابير  1

 . 497ص ، 2002الاسكندرية، مصر، 
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 المطلب الثاني:

 القضائي الإختبارنظام 

ي فة التي ظهرت العقابية البديل الأنظمةالقضائي أحد أهم  الإختبارعد نظام يُ 
ثة، منتصف القرن الثامن عشر في سياق التحولات التي شهدتها السياسة الجنائية الحدي

العقوبات  إستخداماعتمدتها عديد الدول الغربية للحد من عقابية  حيث برز كآلية
بية ثار السلتفادي الآ إلىطار سعيها إالحبسية، ولاسيما قصيرة المدة منها، وهذا في 

 .الإجرامية   ن توقيعها فضلا عن محدوديتها في مواجهة الظاهرة المترتبة ع

مفهومه من خلال استعراض  إلى ةايبدولدراسة هذا النظام يقتضي منا التطرق 
 (، ثم الوقوف على مختلف صوره التيالأولنشأته التاريخية وتحديد تعريفه )الفرع 

ا تقييم هذ الأخيرل في او حاخذت بها مختلف التشريعات الجنائية )الفرع الثاني(، لن
ة السياسة العقابي أهداففعاليته في تحقيق  ومدىاه ايأهم مز  بعرضالنظام العقابي 

 )الفرع الثالث(.   المعاصرة

 القضائي الإختبار: مفهوم نظام الأول  الفرع 

، من خلال القضائي الإختبارنظام دراسة مفهوم في هذا الفرع  لاو سنتن
التي  يةجتماعسس الفكرية والإالأ إبرازب وذلك ته،عن نشأنبذة تاريخية استعراض 

تحديد معالمه  بغرض تعريفه إلىكما سنتطرق  ،عقابي بديل نظامكه ظهور ل مهدت
تمييزه عن نظام وقف تنفذ  لاو سنحثم ومن ، يةالأساسخصائصه  إبراز و القانونية
ياته الذاتية خصوص توضيحبما يسمح ب بينهما ختلافالإ أوجهبهدف تبيان  العقوبة

 . كنظام بديل
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 القضائي: الإختبارلا: نشأة نظام و أ

ات المتحدة الامريكية يل مرة في الولاو لأالقضائي  الإختبارنظام نشأ 
فرض العقوبة المحكمة بعدم  1جون أغسطسحين طالب  ،بمدينة بوسطنم 1848سنة

شراف على بعض المتهمين الشبان بناءً على ضمانات حسن سلوكهم وتعهده بالإ
 سنةنجح في مهمته مما مهد لصدور قانون يتضمن أسس هذا النظام  حيث، عليهم

ثم بعد ، للو.م.أ ات وأقره القانون الاتحادييالولا مختلف نتشر بعد ذلك فيم لي1878
 2ألمانيا وفرنسا وهولندا.كالدول  باقي إلىه انجلترا، ومن ذلك اعتمدته

 القضائي: الإختبارثانيا: تعريف نظام 

  أهمية  له، وهو نظام بديل للعقوبة الإختبارالوضع تحت  ضايأيطلق عليه 
عن  الإفراج علىهذا النظام  يقوم الحديثة، حيثكبيرة في السياسة الجنائية العقابية 

فترة ته لايالوقائية ورعتدابير الة عقوبة مع إخضاعه لبعض ايالمتهم دون الحكم عليه ب
فشل  في حالالمتوافرة لديه، و  الإجرامية العواملة تقويمه وإزال معينة بهدفزمنية 

 .3كم عليه بالعقوبةتقويمه خلال تلك الفترة حُ 

 ناةالج إصلاح إلىالعقوبات البديلة، التي تهدف  أنماطأحد القضائي  الإختبارف
، مؤسسة عقابيةداخل  مي، بعيدا عن سلب حريتهجتماعفي النسيج الإ مهإدماج إعادةو 

فرض عقوبة و تمتنع فيه المحكمة الجنائية إما عن النطق بالحكم وهو إجراء قضائي 
                                                 

م في مدينة 1841أنه في عام القضائي، حيث  الإختبارجون أغسطس صانع أحذية أمريكي لقب بأب 1
بيته وراقبه  إلىه، فأخذه إصلاحتطوع بمراقبة مدمن خمر والعمل على ماساشوستس تعهد جون امام القاضي بال

القاضي وقد أصلح حال ذلك المدمن ، وتعهد للقاضي بعدم العودة لجريمة  إلىع ليعيده بعد ذلك لمدة ثلاث أسابي
 .الافراط في السكر في الطريق العام، فأطلق القاضي سراحه بناء على سلطته في العفو القضائي

، ص ص 2006، والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان لي، أساسيات علم الإجرامإذفتوح عبد الله الش 2
582- 583. 

من الجريمة في القانون الاردني)دراسة مقارنة مع القانون  الوقايةمحمد عبد الله الوريكات، أثر الردع الخاص في  3
 .111، ص 2007، الاردن، طبع بدعم من وزارة الثقافة، 1طالي والقانون المصري(، ط يالا
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بعد النطق بها وذلك بوضع المحكوم عليه تحت  هذه العقوبة تمتنع عن تنفيذأو  معينة،
وما تضعه من مناسبا غير محددة وفقا لما تراه أو  محددة زمنية القضائي لمدة الإختبار

 المحكوم عليهأخل  اإذلهيئة متخصصة، فعلى تنفيذها مهمة الاشراف  عهد شروط ، وتُ 
عقوبة  قضائي تحدد بموجب حكمسمن الشروط المفروضة عليه، فإن المحكمة  ايب

، والتي تم تعليقها عليه سابقا حقه العقوبة المحكوم بهافي تنفذ أو  عليه تحكم بها
ة ية يقوم على فكر إصلاحالتزامات كعملية و ما يفرضه من القضائي  الإختباربموجب 

خارج  هموإرشاد تهمسلوكيات بعض المجرمين، من خلال مساعد إمكانية تغييرفادها م
 .1عد بديلا للأحكام الجنائية التقليديةولذلك فهو يُ  المؤسسة العقابية،أسوار 

 القضائي عن وقف تنفيذ العقوبة: الإختبارثالثا: تمييز نظام 

 إلى انيهدف ما نظاماننهأمع وقف تنفيذ العقوبة في  القضائي الإختبار يتشابه
و  المجرمين لشخصيات المناسبسلوب من خلال الأ الإجراميةة الظاهرة حمكاف

التهديد بالعقاب الذي يتضمنه كلا  إلىهم، بالاضافة إصلاحفي أملا  الخاصة ظروفهم
تكون محددة في نظام وقف التنفيذ  إذ، يختلفان من حيث العقوبةما أنهغير ، النظامين

 .2القضائي الإختبارفي نظام وغير محددة 

الكشف عن مدى  يُفترض استهدافهالقضائي  الإختبار ضا في أنيأان كما يختلف
رقابة عليه وإلزامه بمسائل معينة الجاني من خلال فرض لدى الالإجرامية الخطورة 

التقديرية، حيث يتم تعليق المتابعة  تهسلط بناء علىالقاضي أو  يحددها المشرع
ها بناء على ما يكشف عنه الواقع وتقارير المراقبين إجراءاتالمضي في أو  الجزائية

حكم قضائي رسمي  بحقهلا يصدر  القضائيين فالمتهم لا يمر بمرحلة المحاكمة و
يعتبر المتهم على قدر حيث نظام وقف التنفيذ فهو على خلاف ذلك،  بينمابالإدانة، 

                                                 
 .394)دراسة مقارنة(، ص  والتأهيل صلاحفي الإ فهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة 1
 .112محمد عبد الله الوريكات، المرجع السابق، ص  2
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حكم قضائي  حقهالمحاكمة وصدر ب مر بمرحلة قد أنهطالما  الإجرامية من الخطورة 
معنى على  تحمل الإجرامية فالخطورة ،يقضي بعقوبة سالبة للحرية مع وقف التنفيذ

تطبيق نظام وقف  إلىقل من الناحية الرسمية والقضائية فعادة ما يلجأ القضاء الأ
الذين يستفيدون من ظروف التخفيف بسبب الظروف المحيطة  مجرمينالتنفيذ على ال

 .1بهم

نظام يتضمن تقييد الحرية، سواءا قبل  أنهالقضائي ب الإختباروتتضح معالم 
 يعدلا يطبق على كافة المجرمين، بل  أنهصدور الحكم بالادانة أم بعد صدوره، كما 

امكانية تقويم سلوكه خارج المؤسسة  إلىيطمئن يقدر و فرصة يمنحها القاضي لمن 
يشترط لتطبيق هذا عقوبات السالبة للحرية، و ثار السلبية للالآتجنيبه هدف بالعقابية 

ي إجتماعالقضائي ما هو إلا تدبير  الإختبارف ،2له صراحةو المتهم وقبالنظام رضا 
 .3ياإجتماعيم المجرم وتأهيله تقو   من خلالالمجتمع  ةايحم إلىإنساني يهدف 

 نالقضائي إلا  أ الإختبارنظامي وقف تنفيذ العقوبة و   إختلافالرغم من على 
غرض واحد ومشترك هو تجنيب المجرم غير الخطر عقوبة  تحقيق إلىهدف ي كلاهما

 سلوكاته. ه وتقويمإصلاحالعمل على مع ته من سلبياتها ايوحمالحبس قصير المدة 

 القضائي الإختبارصور نظام الفرع الثاني: 

ة جرائيالمرحلة الإ إختلافتختلفان ب القضائي صورتان أساسيتان الإختبارلنظام 
 دانةحيث تختلف صورته قبل صدور حكم الإ تطبيق هذا النظام، إقرارلصدور الحكم ب

                                                 
السياسة الجنائية بين الإعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة، سيدي محمد الحمليلي،  1

 . 471ص ، 2011-2012تلمسان،  -أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد
المجلة الاردنية في العقوبات السالبة للحرية والحلول البديلة)دراسة مقارنة(،  ية تطبيقأشكاليوسف الكساسبة،  فهد 2

 .245ص ، 2012، 2، عدد 4عمادة البحث العلمي، مجلد  -القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتة
 .191محمد أحمد المشهداني، ص  3
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كبديل عن العقوبة الحبسية  عن صورته فيما بعد صدور حكم الادانة كإجراء وقائي
 :هاتين الصورتين فيما يلي بدراسة  ذلك وسنوضح المنطوق بها،

 :دانة لاقبل صدور الحكم باالقضائي  الإختبارالوضع تحت لا: او 

الدعوى بعد أن تتثبت  إجراءاتالسير في  بتوقيف المحكمةفي هذه الحالة تقوم 
هذا النظام الذي يقتضي ستفادة منترى أن هذا المجرم جدير بالإحيث دانة، الإمن 

العون لتقويمه  خلالها المساعدة و ، يقدم لهعينةوضع المذنب تحت التجربة لفترة م
دانة والعقوبة المقررة، لاالنطق با ؤجلهو بهذا المعنى يونفسيا، و  ياإجتماعوتأهيله 

طيلة الفترة التي يحددها القاضي مع إخضاع المتهم للمعاملة  سارياجراء الإويظل هذا 
التجربة بنجاح أو  الإختبارفترة  انقضاءويترتب على 1.تلك الفترة لالالمناسبة له خ

المذنب بالقيود  في حالة إخلالما ها كأن لم تكن، أإعتبار و  بشكل تامانتهاء الدعوى 
فان المحكمة تلغي  هذه الفترة، للاجريمة ما خ إرتكبأو  والشروط المفروضة عليه

تحديد كذا دانة و الإصدار حكم وإالدعوى  إجراءاتوتقرر استئناف  الإختبارو الوقف 
 .2العقوبة المناسبة

 إلىلعقوبة هدف هذه الصورة من خلال تعليق إصدار حكم الادانة وتقرير ات
حد كبير بعد عدم إعلان  إلى هإعتبار تصون تعزيز إرادة التأهيل لدى المذنب، حيث 

ندماج سريعا لإا إلىمر الذي يساعده على العودة الأإدانته رغم تثبت المحكمة منها، 
 .3صالح فردفي المجتمع ك

                                                 
بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الاسلامية،  -الشرعية للعقوبات الوضعيةالبدائل عبد الحميد حسني،  1

 .154، ص 2007دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان الاردن، ، 1ط 
،منشورات الحلبي  1والعقاب، ط، بد الكريم محمود سامي، أصول علمي الإجرامعبد القادر القهوجي و ع 2

 .426، ص 2010الحقوقية، بيروت، 
 .154عبد الحميد حسني، المرجع السابق، ص  3
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ائية نجد تطبيقا لهذه الصورة في التشريعات الجن من الناحية العملية فإننا لاو 
حيث ، قد نص عليها 1966ن كان مشروع قانون العقوبات المصري لسنة إالعربية، و 

القضائي بوقف النطق بحكم  الإختبارمن هذا المشروع على أن "يكون 78تنص المادة 
يخضع الشخص  ( سنوات03)ث لاتزيد عن ث لاو  واحدة تقل عن سنة لادانة لمدة الا
تبرت بنجاح اع الإختباراجتاز فترة  اإذالقاضي، ف شراف والقيود التي حددهاللإ هالالخ

مر على القاضي الذي يجوز الأعرض  الإختبارفشل في  اإذالدعوى كأن لم تكن، أما 
 المناسبة"، أما في خرى الأالتدابير أو  محاكمته ليقضي عليه بالعقوبات إعادةله 

 التشريعات مدتهااعتالتشريعات الجنائية الغربية فتوجد تطبيقات محدودة لها، حيث 
يكي التشريع السويدي والتشريع البلجمثل روبية و الأنجلوسكسونية وبعض التشريعات الأ

 م.1964الصادر في عام 

 :دانة لابعد صدور الحكم با القضائي الإختبارالوضع تحت  ثانيا:

" أو  قاف التنفيذ"يإ إلىالمضاف  الإختبار" ضًا بصورةيأتسمى هذه الصورة 
هذه التسمية تتضح معالم هذه الصورة،  خلال قاف التنفيذ"، ومنايقترن بالم الإختبار

العقوبة ويقرنه بوقف التنفيذ لمدة معينة،  إقراردانة و لإحكمه باالحيث يصدر القاضي 
ها أن يسلك سلوكا حسنا، تحت رقابة وتوجيه شخص لالطلب من المحكوم عليه خيُ 
ما يميز هذه الصورة عن  هولتجربة ، و ل فترة الا"خالإختبارمأمور أو  سمى "مشرفيُ 

التي  الإختبارنجح المحكوم عليه في اجتياز فترة  اإذنظام وقف تنفيذ العقوبة البسيط، ف
دانة الإعتبر حكم تزامات المفروضة عليه اُ لالبا خلالإحددها القاضي في الحكم دون 

العقوبة قه في حلتزامات نفذت لإامن تلك  يأب خلالهإفي حالة كأن لم يكن، أما 
 .1ها عليهالمحكوم ب

                                                 
 .155عبد الحميد حسني، المرجع السابق، ص  1
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القانون كالتشريعات الجنائية العربية  في بعضهذه الصورة  عتمدتو قد أ 
 ،الكويت مع وقف النطق بالعقوبة قوانينعتمدتها السوري والقانون اللبناني، كما أ 

 ذه الصورةخذت بهحداث المصري، كما أ  الأحداث العراقي وقانون الاقانون ، السودان
 النطق بالعقوبة ومع النطق بها" مجموعة من التشريعات الجنائية الغربية"مع وقف 

 .لماني والسويسري والهولندي والفرنسيالأكالقانون 

 القضائي الإختبارالفرع الثالث: تقييم نظام 

وجب علينا القضائي،  الإختبارنظام  خصوصوعلى ضوء ما تم التطرق إليه ب 
و  هعيوب أبرز هي القضائي، وما الإختبارنظام  ايامز ما هي أن نطرح التساؤل الاتي: 

 تطبيقه؟ تشكالاإ

م القضائي كنظا الإختبارغلب التشريعات الجنائية لنظام أ على الرغم من تبني 
السياسة العقابية  أهدافا عديدة تضمن تحقيق ايمن مز به عقابي بديل لما يتمتع 

وهو ما ناحية العملية خاصة من اللا يخلو من بعض العيوب  أنهلا إالمعاصرة، 
 سنوضحه في النقطتين التاليتين. 

 القضائي الإختبارا نظام ايلا: مز او 

 ا التي سندرج أهمها فيما يلي:ايلهذا النظام البديل مجموعة من المز 

 إعادةتأهيله و  فرصتزام بالسلوك القويم، مما يزيد من لالإالرغبة في  فردلدى ال يعزز-
 قلقمن  الإختبارفي فترة  ما يعيشه الفرد من خلال ذلك يتضحالمجتمع، و  فيه إدماج
ستمرار في المحاكمة وصدور حكم بعقوبة ضده، مما يجعله الإيظل مهددا ب بحيث
 .تزامات المفروضة عليهالال إحترامحرصا على  أكثر
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مكانته ووضعه الطبيعي في المجتمع، ومن ثم فهذا  فردعدم النطق بالحكم يحفظ لل-
 .دانة ووصمتهالإعار  ويجنبهالمتهم  إعتبارامة و كر يحفظ  النظام

مر الأللقاضي فرصة لفهم أعمق لشخصية المتهم وسلوكياته،  الإختبارتتيح فترة -
ألغى استفادة  في حالئمة لامن النطق بالعقوبة المر الحكم افي اصدالذي يمكنه 

 .التفريد في العقوبة بشكل أفضلمبدأ المتهم من هذا النظام بما يحقق 

المحكوم عليه في من هذا  يةثر التهديدي للحكم الصادر بالعقوبة في نفسالأإن -
ديه إرادة ل عززبالتالي يو لتزام بالسلوك القويم، الا إلىالثانية يدفعه  تهصور في النظام 

 .المجتمع إلىالتأهيل والعودة 

سيساهم حيث بميزة،  دبل تع أمرا سلبياأو  ليست عيبا محيطه إلىأن عودة المجرم -
ة في تحمل مسؤولياته الأسرية، وسيكون له دور فعال في عمله، مما يساعده على إعال

 .نزلاق نحو الجريمةأسرته ويمنعه من الإ

 :القضائي الإختبار: عيوب نظام ثانيا

حرية للعقوبات السالبة لل لابدي عقابيا ه نظاماإعتبار القضائي ب الإختبار تعرض
 ا يلي:والتي نوردها فيمالفقه  لهااو تنة والقانونية التي الفكرينتقادات عديد الإ إلى

أمور مالتأثير على  كما يمكنهالمجرم من العقوبة في ظل هذا النظام، إفلات  -
 .مخالفا للحقيقة لصالحه غير مشروعة فيقدم تقريرا أساليبب الإختبار

لجريمة لنفس ب االمجرم بعد ارتكا بعودةالردع الخاص  لاالردع العام و عدم تحقيق  -
 تكابمكانية ار إللمجرم  يتيح نهلألمجتمع، ل ةايحم وعدم توفيرالبيئة التي يعيش فيها 

 . جريمة مماثلة

 .آثار هذا النظام تراجع إلىيؤدي  الإختبارأن النقص في عدد مأموري  -
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في  خاصةيتفق مع مقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية،  البديل لا أن هذا النظام -
 لا إذدانة، لإقبل صدور حكم ا الإختباريوضع فيها المجرم تحت  حيث لىالأو صورته 
 القضائي جزاء الإختبارجنائي، و قضائي بناء على حكم  لاجزاء جنائي إ سليطيجوز ت

 ةفي هذه الحال الإختبارالوضع تحت  حتىدانة معلق في هذه الصورة، بل لإوالحكم با
 لعدم نظراللحكم بتدابير جنائية،  يةعجتماالإة الخطورة ايينطوي على التسليم بكف

  .توافر الخطورة الجنائية ويثبت صدور حكم يؤكد

ا ما قد يتولد عنه منظورهذه الصورة من لد اانتقضا يأوجه عن ذلك فقد لا وفض
 ناحيةلالعيوب من ا أبرزمن لعل ا بمثابة البراءة، و أنهالعام من  يأمن اعتقاد لدى الر 

دت دلة التي استنالأصعوبة في الوقوف على  واجهالمحكمة ستالعملية لهذه الصورة أن 
بة في جانب الصعو  إلىدانة، الإ إلىواتجهت بناء عليها  ليها سابقًا في تكوين قناعتهاع
ذي مر الالأ، الإختبارفي فترة  المحكوم عليه في حالة فشل أخرى شة القضية مرة ايعمُ 

 إطالة يترتب عليه، مما قد كل دقيقبشيترتب عليه صعوبة التقدير القضائي للعقوبة 
 .الإختبارفترة  لالالضياع خأو  دلة للطمسالأوتعريض  جراءاتالإوتعقيد 

ء الفقها غالبيةأن  لانتقادات، إإ منالقضائي  الإختبارجه لنظام رغم كل ما و 
ل ه كنظام عقابي بديل فعاأن تؤثر في لها يمكنهذا النظام لا  أجمعوا على أن عيوب

 .اايمن المز  هع بيتمت لما
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 المبحث الثاني:

 ذات الطابع الشرطيالعقابية البديلة  الأنظمة

يا مع تماشالعقابية البديلة  الأنظمة لقد تبنت التشريعات الجنائية الحديثة عديد
ام نظ إلىالفكر العقابي المعاصر في سبيل التحول من نظام العقوبات السالبة للحرية 

 بغية تحقيق هذا الهدف عمدت السياسات العقابية تدريجياعقوبات الوسط المفتوح، و 
ر مالأ بانظمة عقابية بديلة للتقليل من العقوبات الجبسية ولو جزئيا، ففي بادئ الأخذب

 ستفادة المحكوم عليهم المحبوسين من الخروج منإا حول كيفية كان الاهتمام منصب  
ها زء منجأو  م بها عليه نهائيا كلهاالمؤسسات العقابية قبل انتهاء فترة العقوبة المحكو 

ولو لفترات  الإفراجادة من وفق شروط معينة لابد من توافرها في المحبوس للاستف
 محددة.

سمح من خلاله بإطلاق سراح المحكوم عليه يُ فظهر نظام عقابي بديل 
 طشرو لتزام بته بالإمقابل موافق ،الصادرة في حقهالعقوبة  مدةقبل انتهاء  حبوسالم
ل الأو  ه في المطلب لاو سنتنالمشروط وهو ما  الإفراجوالذي اطلق عليه نظام  ددة مح

نظام الحرية النصفية الذي يسمح للمحبوس بالخروج خلال النهار  إلىبالاضافة   ،
 ه في المطلب الثاني.لاو سنتنالمؤسسة العقابية في المساء، وهو ما  إلىوالعودة 

 :الأول  المطلب 

 المشروط الإفراج

 سياقفي كنظام عقابي بديل المشروط  الإفراجتبن ي المشر ع الجزائري نظام  
بموجب الأمر رقم  ونظم أحكامه ل مرةو ه لأإقرار تم  وتحديث السياسة العقابية، 

 إعادةالمتضمن تنظيم السجون و  05/04والذي تم تعديله بالقانون رقم ، 72/02
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انسانية من  أكثرعقوبات بديلة  إعتمادفي سياق . ي للمحبوسينجتماعالإ دماجالإ
دمجه من جديد في المجتمع قبل اتمامه  إعادةخلال تمكين المحكوم عليه من فرصة 

فلسفة  إعتماديعكس إرادة تشريعية واضحة في هو ما و  لعقوبة الحبس المسلطة عليه.
 وبخاصة العقوبات السالبة للحرية، إلىاللجوء من  التقليلعقابية حديثة تقوم على 

عقابي هو نظام  ماإنو مجرد إجراء تخفيفي،  ليسالمشروط  الإفراجفرة المدة منها، قصي
يتيح  حيث ،بين مصلحة المجتمع، ومصلحة المحكوم عليه للموازنة يسعى بديل

بناءا على شروط قانونية مدة العقوبة، اتمام للمحبوس إمكانية استعادة حريته قبل 
 . محددة

 ثلاث فروع، حيث إلىتقسيم هذا المطلب  ناايتر إدراسة هذا النظام البديل ول  
 ثم من خلال تعريفه وتحديد خصائصه لو أمفهومه في فرع  إلى ةايبدفي التطرق سن

ل او نتنثم  ، ومنه في فرع ثانٍ إجراءاتشروطه و  مختلف تطبيقه ببيان آلياتسسنوضح 
 .ى تطبيق هذا النظامالمترتبة عل ثارالاثالث  في فرعٍ بالدراسة 

 المشروط الإفراجمفهوم : الأول  الفرع 

تحقيق  إلى يهدفالعقابية الحديثة الذي  ساليبالأالمشروط أحد أهم  الإفراجيُعد  
 ،اي للمفرج عنه شرطيجتماعالإالتأهيل  إعادةو  صلاحالإأغراض العقوبة المتمثلة في 

الة لتعزيز  فهو   لىإلعود ارة التفريد العقابي، ويُسهم في الحد من ظاه مبدأيُجسد آلية فع 
في المجتمع تحت رقابة  بصفة تدريجيةللاندماج  المحبوس، من خلال تهيئة الإجرام
  .لنظام العاما هإحترامحسن سلوكه و  لضمان عليه قانونية

تعريف للإفراج من خلال ما يلي تحديد  لاو سنحولبيان مفهوم هذا النظام  
 البديلة. مةالأنظتميزه عن باقي التي خصائص تبيان ال المشروط و
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 المشروط: الإفراجلا :تعريف او 

قبل  حبوسسمح من خلاله بإطلاق سراح المحكوم عليه الميُ  عقابي هو نظام 
، وقد محددة يلتزم بها على شروطته انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه مقابل موافق

 أغلبشر ليشمل ية، ثم انتاو قديما في الامبراطورية النمسكالية عقابية ظهر هذا النظام 
قام الدكتور غابريال ميرابو بدراسة حول م  18ة القرن ايفي نه والتشريعات في العالم، 

 حيث، م1847الجمعية الوطنية الفرنسية سنة  إلىالمشروط وتقدم بها  الإفراجنظام 
 في تطبيقاقة إنجلترا سبكانت ، بعد أن 15/08/1885ل مرة في فرنسا في و لأطبق 

 . 1البرتغال وألمانيا كل من إلىلينتقل بعد ذلك  م،1803سنة  هذا النظام منذ

المتضمن  05-04قانون المن خلال  بهذا النظام العقابي أخذ المشرع الجزائري  
للمحبوسين في الفصل الثالث من الباب السادس  دماج الإ إعادةتنظيم السجون و  قانون 

مكافأة يجازى ك وأقرهارع، منحة أجازها المش هإعتبار ب، 150 إلى 134في المواد من 
 .2الشروط القانونية يستوفيبها المحبوس الذي 

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفاً للإفراج المشروط، بل اكتفى بتحديد الشروط  
ق ابراهيم اعرفه بعض الفقهاء، نذكر منهم الدكتور اسح بينما، اللازمة للاستفادة منه

يل المحكوم عليه الذي قضى فترة معينة من إخلاء سب'' : أنهمنصور الذي عرفه على 
العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط أن يسلك سلوكا حسنا أثناء وضعه 

اطلاق ''  أنه، كما عرفه الدكتور عبد الرحيم صدقي على  3'' الإختبارتحت المراقبة و 
بها بشروط معينة سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء المدة المحكوم 

تقيد من الحرية وفي حالة مخالفة هذه الشروط يعاد تنفيذ باقي مدة العقوبة المقضي 

                                                 
 .340، ص 1995وعلم العقاب، الدار الجامعية، الاسكندرية،  الإجرام  علي عبد القادر القهوجي، علم  1
 .182، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، ط  2
 .   212 – 211ق ابراهيم منصور، ص ص ااسح 3
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وقف تنفيذ '' أنهعلى  François Staecheleالقانوني الفرنسي ، في حين عرفه1''بها
الرقابة والمساعدة يمنح  إجراءاتالمدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية مصحوب ب

 .2''ه لبعض الشروطإحترامليه في حالة للمحكوم ع

 :أنهفراج المشروط على يمكن تحديد تعريف للإالسابقة التعريفات خلال من  
 المحكوم عليه المحبوس بعقوبة سالبة للحرية، قبل انقضاءطلاق سراح نظام يسمح بإ
 يمحسن سلوكه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية بما يفيد تقو  أظهر اإذمدة عقوبته، 

تحسين سلوكه خلال المدة المتبقية من  اأنهمن شلتزامات إخضوعه لاشريطة سلوكه، 
ات الالتزام ى تلكخلاله بأحدإ في حالةالمؤسسة العقابية  إلىالعقوبة، على أن يعاد 

 المفروضة عليه.

 المشروط: الإفراجثانيا: خصائص نظام 

 الإفراجالنظام من  حول تسمية هذا التشريعية في العالم الأنظمة إختلافرغم  
، فإن المشرع الجزائري أخرى في  الشرطي الإفراجأو  في بعض التشريعاتتحت الشرط 
 لعقابيةا الأنظمةعن غيره من  يتميزهذا النظام الذي ، ''المشروط الإفراج''أخذ بتسميته 

 :ما يليبعدة خصائص يمكن حصرها في

 المشروط لا ينهي العقوبة: الإفراج /1

 إلىبه لا يؤدي  قرارالإ نقضاء العقوبة، وأنالمشروط سببا لإ فراجالإلا يعتبر  
من العقوبة  المشروط هو قضاء المدة المتبقية الإفراجلأن المحكوم بها انقضاء العقوبة 

 ةايغ إلىهو تعديل لتنفيذ العقوبة يسري  أخرى  عبارةبأو  خارج المؤسسة العقابية،
 نقضاء القانوني للعقوبة.الإ

                                                 
 .261-260، ص ص 1986، دار المعارف، القاهرة،1عبد الرحيم صدقي، علم العقاب، ط  1

2 François Staechele, la pratique de l’application des peines, librairie de la cour de 

cassation, Paris, p.151. 
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 المشروط ليس افراج نهائي: جالإفرا /2

نقضاء العقوبة إ إلىلا يؤدي  أنه إذفراجا نهائيا، إالمشروط لا يعتبر  الإفراج 
 عدالمشروط لا ي الإفراجفإن تقرير  أخرى هذا من جهة، ومن جهة  توضيحهكما سبق 

المشروط تدخل ضمن العقوبة المحكوم بها، وهي بمثابة  الإفراجافراجا نهائيا لأن مدة 
ما أخل المفرج  في حالوقت أي  في الإفراجمقرر  إلغاءكمي للعقوبة، ويمكن حفيذ تن

خلال مدة سريان مقرر  أخرى جريمة  إرتكبأو  عنه بأحد الالتزامات المفروضة عليه
 .1الإفراج

 كوم عليه: حالمشروط لا يعتبر حقا للم الإفراج /3

جب القانون، تقرره هيئة بمو  إلىمخول  بديل المشروط كنظام عقابي الإفراج 
تم للمحكوم عليه الذي  يحقالمحكوم عليه المحبوس، لذا لا  وسيرة بناء على سلوك

المشروط منحة يمكن منحها  الإفراجعلى ذلك، وعليه أعتبر  عتراضالإرفض طلبه 
 .2لكل محبوس بالمؤسسة العقابية استوفى الشروط القانونية المحددة قانونا

 من الوسائل العقابية: المشروط وسيلة الإفراج /4

 العقابية الأنظمةفي  العقابية ساليبالأ أحدثالمشروط من  الإفراجيُعد  
 إلى الغربية والعربية دفع أغلب التشريعاتالذي  ، الأمرعلى الصعيد العالمي المعاصرة

به مثل المملكة المتحدة، فرنسا، النمسا، البرتغال ، تونس، مصر  الأخذه و إعتماد
المحكوم  في مواجهةجابية اينتائج لما حققه هذا النظام من وهذا نظرا وسوريا ... 

                                                 
، 2010، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1سياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، ط العمر خوري،  1

 .                    409ص
 .409المرجع نفسه، ص  عمر خوري، 2
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وفق ما يقتضيه تقويم سلوكهم و هم في مجتمعاتهم إدماج إعادةعليهم المساجين ب
 لقانون.ا

 المشروط الإفراجتطبيق نظام  آلياتالفرع الثاني: 

كل لكافأة موأقرها كأجازها المشرع  قانونية منحةبمثابة المشروط  الإفراجيعد  
منصوص عليها في   جراءاتوفقا لإ، معينة محددة قانوناً  محبوس تتوافر فيه شروط

 .التشريع

 المشروط:  الإفراجشروط  لا:او 

تمثل  موضوعية، والتي أخرى المشروط استيفاء شروط شكلية و  الإفراجيتطلب  
يمكن  تيأهلية المحكوم عليه للاستفادة منه، والالقانوني الذي يحدد مدى  الإطار

 :ما يليفيتلخيصها 

 الشروط الشكلية:  /1

اخطار قسم تطبيق في وجوب  للافراج المشروط تتمثل الشروط الشكلية 
الجزائية بموجب  جراءاتاستحدث المشرع الجزائري في تعديل قانون الإ )العقوبات
 الجهة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات بما ،منه 627في المادة  14-25القانون 

مقر المجلس محكمة قوبات بعمى قسم تطبيق السالمشروط تحت م الإفراجفيها 
شروط الم الإفراجبرئاسة قاضي تطبيق العقوبات يتولى الفصل في طلبات  ،القضائي

أو  طلب من المحبوس شخصياب (استئناف جهةقوبات كعغرفة تطبيق ال إلىبالاضافة 
كل اقتراح من قاضي تطبيق في شأو  ،1بموجب عريضة كتابية محاميهعن طريق 

                                                 
  .14-25بموجب القانون  المعدلمن ق.إ.ج  630المادة  نظريُ   1
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القاضي المكلف خصيصا  أنهويمكن تعريف قاضي تطبيق العقوبات على ) 1العقوبات
بتطبيق العقوبات وبدائلها الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ذات الطابع الجزائي، 
حيث أدرج المشرع الجزائري بصريح العبارة تسمية قاضي تطبيق العقوبات في الفصل 

ي جتماعالإ دماجالإ إعادةالباب الثاني من قانون تنظيم السجون و  الثاني من
منه المتعلقة بتعيين قاضي تطبيق العقوبات حيث  22للمحبوسين في نص المادة 

:''يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص أنهنصت على 
ويختار من بين  عقوباتيسند إليه مهام تطبيق ال أكثرأو  كل مجلس قضائي ، قاضٍ 

 رئيس غرفةأو  القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي على الأقل برتبة مستشار
الجزائية في نص  جراءاتبعد التعديل الجديد لقانون الإ أنهغير  ،رئيس مجلسأو 

اصبح قاضي تطبيق العقوبات يُختار من بين القضاة المختصين في  629المادة 
المشرع  ستثنىمن طرف النيابة العامة، و اأو  (.ه قاضي حكمإعتبار مجال السجون ب

 جراءاتمن هذه المهمة في التعديل الجديد لقانون الإمدير المؤسسة العقابية الجزائري 
ما نصت عليه المادة  وفقوالتي كانت من صلاحياته  14-25الجزائية بموجب قانون 

 ي للمحبوسين، ليقوم بعد ذلكاعجتمالإ دماج الإ إعادةقانون تنظيم السجون و من  137
لجدولته في اجل النيابة العامة  إلىبتشكيل الملف وتحويله  قاضي تطبيق العقوبات

المستحدثة  مقر المجلس القضائيمحكمة ب قسم تطبيق العقوبات مامأ اميأأقصاه خمس 
 للبث في ظل القانون القديم لجنة تطبيق العقوباتفي التعديل الجديد والتي حلت محل 

أو  فور انتهاء الجلسة قرار قضائيأو  بحكمفي جلسة قضائية حضورية  2الطلب في

                                                 
هيئة مستقلة لتنفيذ العقوبات وتكييفها وفقا لما تراه مناسبا استحدث المشرع الجزائري نظام قاضي تطبيق العقوبات ك 1

تجنب إعطاء تعريف لقاضي تطبيق العقوبات واعتبر  أنهلحالة كل محكوم عليه وظروفه الشخصية والعائلية، إلا 
فرض طبيعة الصلاحيات المتعددة والممنوحة له بموجب القانون والتي ت إلىذلك مسألة فقهية وضرورة قانونية ترجع 

إختلاف   عليه عدم تقييده بمهام معينة نظرا لارتباطها بشخصية المحكوم عليه وتشعب طرق العلاج العقابي على 
 .ه واستعداده للتأقلم مع المجتمعإصلاحتطور درجة 

 .ق.إ.ج.جمن  630نظر المادة يُ  2
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، الرفضأو  ما بالقبولإ ،1في التاريخ الذي يحدده القاضي لةاو مدحالة الملف للإبعد 
خلال محاميه بتاريخ انعقاد الجلسة أو  خطار المحكوم عليهإكما يتعين على النيابة 

 .نعقادهاقل قبل اساعة على الأ 48مهلة 

المشروط  الإفراجفي حالة رفض طلب الاستفادة من  أنههنا الإشارة وتجدر 
بخلاف  14-25ق.إ.ج.ج بموجب القانون  الجديد لـ تعديلالالمشرع الجزائري في  منح

ام من صدور ايفي مهلة عشرة  مام غرفة تطبيق العقوباتأالقانون القديم حق الطعن 
حوال تقديم طلب جديد للاستفادة من حال من الأأي  لا يمكن في أنه، على 2الحكم

 أسبابعلى اً بناءأو  من تاريخ الرفضلا بعد مرور ثلاث اشهر إالمشروط  الإفراج
   .3جديدة أخرى 

فتنص على الضمانة التي منحها المشرع  ق.ت.س.إ.إ.إ.ممن  139أما المادة 
وجوب عضوية  في المتمثلةالمشروط و  الإفراج عند تقديمه لطلبللحدث المحبوس 

التربية  إعادةرئيس لجنة  هإعتبار بحداث عند تشكيل لجنة تطبيق العقوبات قاضي الأ
من قانون  140اشترطت المادة كما الاحداث،  إدماج تربية و  إعادةوكذا مدير مركز 

سبب لمدير المشروط وجوبا على تقرير مُ  الإفراجملف  ضمنتنظيم السجون على أن يت
سيرة وسلوك الحدث والبيانات  حسب الحالة حول4مدير المركز أو المؤسسة العقابية

 والمعطيات الجدية لضمان استقامته.

                                                 
 .ق.إ.ج.جمن  633نظر المادة يُ  1
 من ق.إ.ج.ج. 635نظر المادة يُ  2
 من ق.إ.ج.ج. 635ادة نظر الميُ  3
 حداث.الأ إدماج التربية و  إعادةيقصد بالمركز هنا هو مركز  4
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 الإفراج ( .ج)قبل تعديل ق.إ.جيصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرركان و 
، في حين 1شهرا (24أربعة وعشرين) يقل عنأو  ي او كان باقي العقوبة يس اإذ المشروط

عن المحبوس الباقي المشروط  الإفراجباصدار مقرر حافظ الاختام يختص وزير العدل 
لنص المادة  ( وفقا شهرا )أربعة وعشرينمن سنتين  أكثرعلى انقضاء مدة عقوبته 

وهذا قبل تعديل  05/04من قانون تنظيم السجون المعدل والمتمم بالقانون  142
ناءا على المشروط ب الإفراجفيكون  25-14ق.إ.ج، أما بعد التعديل بموجب القانون 

 .2(2)ملحق رقم قرار قضائيأو  حكم

 : 3الشروط الموضوعية /2
جملها بصفة وهي تتعلق في مُ  من ق.ت.س.ا.ا.ا.م 134نصت عليها المادة  
تي ال، ومدة العقوبة التي قضاها والمحكوم بها عليه، و المشروط الإفراجمن  المستفيد

 :سندرجها في النقاط التالية
 وم بها عقوبة سالبة للحرية.أن تكون العقوبة المحك-
 حسن السيرةبالتي قضاها بالمؤسسة العقابية  فترةالمحكوم عليه خلال ال يتحلىأن -

 حقيقية. إصلاحضمانات  مؤشرات و والسلوك مع اظهار

 حيث ينبغي علىالمؤسسة العقابية، داخل على المحبوس قضاء فترة اختبار  تعيني-
على المحبوس بينما ، المحكوم بها عليه المحبوس المبتدئ قضاء نصف العقوبة

لمسجون ل أما بالنسبةالمعتاد قضاء ثلثي العقوبة على أن لا تقل على سنة واحدة، 
يمكن أن يستفيد كما ، سجنا سنة 15قضاء  فيجب عليه المحكوم عليه بالسجن المؤبد
                                                 

وما هذا الا توسيعا لسلطات قاضي تطبيق العقوبات، الذي لم تكن له صلاحية النظر في هذه الطلبات، بل كانت  1
قانون تنظيم السجون لسنة المشروط تقتصر فقط على وزير العدل دون سواه وذلك في ظل  الإفراجقرار  إذسلطة اتخ

1972. 
  .ق.إ.ج.جمن  633نظر المادة يُ  2
فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الطاهر بريك،  3

 .                117 – 97ص ص ، 2009الجزائر، 
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كان  اإذصحية  سبابفترة اختبار وذلك لأ إلىالحاجة المشروط دون  الإفراجمن نظام 
إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في المؤسسة العقابية أو  المحبوس مصابا بمرض خطير

 .ق.ت.س.ا.ا.ا.ممن  148المادة  لأحكامطبقا 

لنص  وفقاجب على المحكوم عليه دفع المصاريف القضائية والتعويضات المدنية تو ي-
حيث نصت  05/04بعد تعديله بموجب القانون رقم  ق.ت.س.ا.ا.ا.ممن  136المادة 

 المشروط ما لم يكن قد سدد الإفراجعلى: '' لا يمكن المحبوس أن يستفيد من نظام 
أو  وكذا التعويضات المدنية ،المصاريف القضائية ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه

 ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها''.

دة في قانون تنظيم تعديلات الجديلل االمشروط وفق الإفراجنظام  أهدافمن أهم -
لك ، وذالمذكورة سابقافيه الشروط  تتوافرالسجون هو اطلاق سراح المحكوم عليه الذي 

 مساعدة علىالمن ذلك هي  ةايغالمتبقية له، وال الحبسية بإعفائه من قضاء العقوبة
 .في المجتمعالمحبوس  إدماج  إعادة

 المشروط : الإفراج إجراءاتثانيا: 

المتعلقة الصلاحيات  جميعتنظيم السجون كانت الخاص بديم قانون القالفي ظل  
ة لجنة على مستوى وزارة يأ ومن دون وجودالمشروط في يد وزير العدل،  الإفراجمنح ب

لجنة الترتيب سوى لجنة واحدة فقط هي ، الإفراجفصل في ملفات تتولى الالعدل ت
ل قانون السجون بموجب تعدي معها في الملفات فقط، و ايتبدي ر كانت والتأديب التي 

المتضمن تشكيلة لجنة  180/05، وصدور المرسوم التنفيذي رقم 05/04الامر رقم 
المتضمن تشكيلة  181/05وكيفيات سيرها، والمرسوم التنفيذي رقم  1تطبيق العقوبات

                                                 
  رقمالمرسوم التنفيذي  ، وفيق.ت.س.إ.إ.إ.ممن 24المادة  ت فينص المشرع الجزائري على لجنة تطبيق العقوبا 1

من  02مادة ة عقابية، تتشكل وفقا للمؤسس كل جد على مستوى او تتهي لجنة ، و جنةلهذه الالمتعلق ب05-180
المتخصص المركز أو  مدير المؤسسة العقابيةقاضي تطبيق العقوبات رئيسا،من  180-05  المرسوم التنفيذي رقم
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لقاضي تطبيق العقوبات صلاحيات  أضحىوتنظيمها وسيرها  1لجنة تكييف العقوبات
لجنة تطبيق العقوبات نشأت لجنتين تُعنيان بهذا النظام هما شروط وأالم الإفراجفي منح 

 لجنة تكييف العقوبات.و 

قاضي تطبيق  إلىالمشروط  الإفراجلبث في طلبات ايؤول اختصاص ف 
كان باقي العقوبة  اإذ 05/04من القانون رقم   141المادة أحكام العقوبات عملا ب

و  135را، مع مراعاة أحكام المادتين شه( 24)يقل عن أربعة وعشرين أو  ي او يس
المشروط  الإفراج اتمن نفس القانون، حيث يتلقى قاضي تطبيق العقوبات طلب 148

 بناء على اقتراحأو  ،ينالقانوني مهيممثل عن طريقأو  ينالمحبوس ممن المحكوم عليه
لجنة  إلى بعد ذلك الملفات قتراح مدير المؤسسة العقابية، ليحيلإأو  من تلقاء نفسه

                                                                                                                                               

القضائية للمؤسسة العقابية،طبيب مسؤول كتابة الضبط ة،رئيس الاحتباس،التربي إعادةالمسؤول المكلف ب،للنساء
من  إجتماعيةمساعدة و  لنفساني بالمؤسسة العقابية،مربي من المؤسسة العقابية عضواالأخصائي االمؤسسة العقابية،
 .المؤسسة العقابية

نسهم، حسب الوضعية الجزائية وخطورة الجريمة المرتكبة وسنهم وج تقوم لجنة تطبيق العقوبات بترتيب المحبوسين
لا ، فضالمشروط الإفراج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وطلبات كما تعمل على دراسة طلبات إجازات الخروج

 جبرامالتابعة تطبيق مُ و  دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح ، الحرية النصفية ، والورشات الخارجيةعن 
 ها.آلياتالتربية وتفعيل  الخاصة بإعادة

 -05المرسوم التنفيذي رقم  ، وفيق.ت.س.إ.إ.إ.ممن 143المادة  العقوبات في كييفص المشرع على لجنة تن1
حدث لدى وزير العدل حافظ تُ وهي لجنة العقوبات وتنظيمها و سيرها،  تكييفتشكيلة لجنة  الذي يحدد 181

المرسوم  03بقا للمادة ، تتشكل طدماج الإ إعادةى المديرية العامة لإدارة السجون و مقرها على مستو  يكون الأختام، 
قاض من قضاة المحكمة العليا رئيسا،ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة من  181 -05التنفيذي رقم 

بإحدى المؤسسات العقابية،  نائب عن مدير على الأقل ،ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية،طبيب يمارس
ممنلهم خبرة بالمهام المسندة إلى اللجنة، ويتم حافظ الأختام من بين الكفاءات  عضوين يختارهما وزير العدلعضوا،

يمكن للجنة أن تستعين كما قابلة للتجديد مرة واحدة ،   ( سنوات3من وزير العدل لمدة ثلاث ) تعيينهمبموجب قرار
المشروط التي تعود اختصاص  الإفراجدراسة طلبات المتمثلة في مهامها تأديةتها في مساعدمن شأنه شخص  ايب

التوقيف المؤقت لتطبيق  اتالبث في الطعون ضد مقرر وإبداء رايها فيها إلى جانب  ، وزير العدل إلىالبت فيها 
بمناسبتها في حالة عدل إخطارات وزير الة عن قاضي تطبيق العقوبات، وكذا المشروط الصادر  أو الإفراج العقوبة
 النظام العام.الأمن  أو على  تأثيرها
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أمين ضبط اللجنة بعد  قبليتم تسجيلها في سجل خاص من والتي تطبيق العقوبات، 
ما يثبت أو  التحققمن دفع المصاريف القضائية والغرامات الجزائية والتعويضات المدنية

الاستدعاءات لأعضاء اللجنة لحضور  بتحرير أمين الضبط يقومالتنازل عنها، ثم 
 رئيس اللجنة. من هاالجلسة ويرسلها بعد توقيع

قل للنظر في طلبات تعقد اللجنة جلستها بحضور ثلثي أعضائها على الأ 
جب أن يكما صوات، أغلبية الأناء على ب تها، وتتخذ قراراليهاإالمحالة المشروط  الإفراج
، عندئذ يحرر أمين اللجنة بناء على هامقرر قاضي تطبيق العقوبات لمقررات يطابق

المشروط  الإفراجمقرر الموافقة على منح  إلىبالاضافة جنة الل إجتماعذلك محضر 
ا رفقً مبلغه للنائب العام فور صدوره توقيع قاضي تطبيق العقوبات، ويُ والتوقيع عليهمع 
ل او تدالمشروط، ويؤشر على استلامه في سجل التبليغات المُ  الإفراجبنسخة من ملف 

ت لعقوباالمحبوس بمقرر قاضي تطبيق ا يغيتم تبلبين أمانة اللجنة والنيابة العامة، كما 
سجل التبليغات الخاص في  على ذلك وقع المحبوسيُ و وجب محضر تبليغ بمُ 

 ؤشر أمين الضبط على السجل بذلك.ض التوقيع يُ رف   في حالبالمحبوسين، و 

 ،نظرها في الملفات المطروحة عليها أثناءتبين للجنة تطبيق العقوبات  اإذ 
المكونة للملف، حسب ما يستلزمه القانون، يجوز لها إرجاء إحدى الوثائق  نقصان

 ا.، على أن لا تتعدى مدة التأجيل شهرا واحدً الملف الفصل في

مدة  مروررفض طلبه، تقديم طلب جديد إلا بعد تم ولا يمكن للمحبوس الذي  
 المشروط. الإفراجح أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر رفض منْ ( 03)ثلاثة 

لدى لنائب العام من طرف االمشروط  الإفراجالطعن في مقررات  ويمكن 
بها  تواجدالمجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه المؤسسة العقابية الم

حيث ، ق.ت.س.ا.ا.ا.ممن  141المادة  لأحكامالمشروط طبقا  الإفراجالمستفيد من 
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خ التبليغ أمام لجنة ام من تارييأ (08غضون ثمانية) في رفع الطعن بتقرير مسببيُ 
لما بشهادة الطعن برفقً رسل الملف مُ تكييف العقوبات، ويُ  خمسة  جلأالنائب العام في  ع 

 ة في مهلةالأخير اللجنة هذه يوما من تاريخ تسجيل الطعن، لتفصل فيه (  15عشر)
عدم البت يعد  ، وهذا الطعن ا، وهذا ابتداء من تاريخ تسجيليومً (  45خمسة وأربعون)

 .للطعنرفضا  هخلال المهلة المقررة قانونا للنظر في لطعنفي ا

قاضي تطبيق  إلىبلغ يُ ، لجنة تكييف العقوباتمن قبل فض الطعن رُ  اإذ 
إلغاء بيقوم قاضي تطبيق العقوبات  في حال قبولهالعقوبات بواسطة النيابة العامة، أما 

 لطعن.بول االمشروط الذي أصدره بعد تبليغه بمقرر قُ  الإفراجمقرر 

 ةايغ إلىقف و  المشروط يُ  الإفراجأن تنفيذ مقرر منح  إلى الإشارةو تجدر  
تسجيل طعن في مقرر  تم جال الطعن الممنوحة للنائب العام، وفي حالآانقضاء 

 الطعن.هذا فصل لجنة تكييف العقوبات في  ةايغ إلى هالمشروط، يوقف تنفيذ الإفراج

 الإفراجالبت في طلبات  له اختصاصتام فخوزير العدل حافظ الأبالنسبة لأما  
 :هيالمشروط في ثلاث حالات 

ن م 142لمادة لنص اطبقا  اً شهر  24يد عن دة المتبقية من العقوبة تز  كانت المُ  اإذ-
 .05/04القانون 

 148لمادة نص اا لة طبقً صحي   أسبابس على ؤس  المشروط مُ  الإفراجكان طلب  اإذ-
 .05/04من القانون 

 .05/04من القانون  135المادة  لأحكام اوفقكافأة المشروط مُ  الإفراجطلب كان  اإذ-

تطبيق  أن مقرر قاضيبعلم وزير العدل  إلىوصل  اإذ فضلا عن ذلك 
 ، فلهالنظام العامأو  الأمن المشروط يؤثر سلبا على  الإفراجمنح  المتضمن العقوبات
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 في حالا، و يومً (  30ثون)ثلا أن يعرضه على لجنة تكييف العقوبات في أجل أقصاه
 من عقوبته. المدة المتبقيةالمؤسسة العقابية لقضاء  إلىعاد المستفيد منه يُ  الإفراجلغي أُ 

  المشروط الإفراجتقييم نظام : الفرع الثالث

ما مدى فعالية نظام استنادا لما سبق التطرق اليه يمكننا طرح التساؤل الاتي:  
 المعاصرة؟السياسة العقابية  فأهداالمشروط في تحقيق  الإفراج

السياسة  المتبناة ضمنالحديثة  ساليبالأ أبرز احدالمشروط  الإفراجيُعد  نظام  
ي فبين مصلحة المجتمع  الموازنةتحقيق تستهدف ه وسيلة إعتبار العقابية المعاصرة، ب

اءً هأن عد. فهو لا يُ ياإجتماع هإدماج إعادةومصلحة المحكوم عليه في  الجريمةمكافحة 
المحبوس خارج  اتاختبار سلوك تقوم علىمرحلة انتقالية  شكلللعقوبة بقدر ما يُ 

 . وتبرز من جديد مدى استعداده للاندماج في المجتمعوتحري المؤسسة العقابية، 
حسن السيرة و الانضباط على  ع المحبوسيشجعمل على تهذا النظام في كونه ي أهمية 

في تخفيف  كذلك يساهم منه، كما ان يستفيدمن داخل المؤسسة العقابية أملًا 
غير  لعقوبات السالبة للحرية.ا ئ او مسمن تقليل الالاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية و 

قة ة اللاحايالمتابعة والرع آلياتبمدى نجاح  مرهونةتبقى  كنظام عقابي تهأن  فعالي
 الإفراجظام ، وهو ما يثير التساؤل حول مدى قدرة نللمحبوسين المستفيدين منه

 .يةصلاحالإ هدافالأعلى تحقيق في الواقع العملي المشروط 

من أو  المشروط، سواء من طرف قاضي تطبيق العقوبات الإفراجصدور مقرر مجرد بف
جملة  هعن يترتبرسل للتنفيذ، و ا يُ طرف وزير العدل حافظ الاختام، وصيرورته نهائيً 

عن المحبوس  الإفراجالخاصة، يتم الخاصة. فمن حيث الآثار و العامة  من الآثار
إخضاعه لجملة من ضرورة ، مع االمشروط نهائيً  الإفراجبمجرد صيرورة قرار 

السيرة و المشروط، كحسن  الإفراج قرارالالتزامات والشروط القانونية التي يتضمنها 
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 بهذهما أخل  اإذ، بحيث بالتدابير المحددة لهلتزامه واقانون لل تهالسلوك وعدم مخالف
 المؤسسة العقابية إلىويعاد المفرج عنه  الإفراجلغاء إ   إلىيؤدي ذلك الالتزامات 

التي قضاها في  الفترةالمدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه، وتعتبر  ستكماللإ
بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها يتحول ، و 1المشروط عقوبة مقضية الإفراجنظام 

ويستعيد المفرج عنه كافة حقوقه، ما لم تكن هناك  نهائي، فراجٍ إ إلىالمشروط  الإفراج
يحق للمفرج عنه كما  .2الأصليةض بعد محكوم بها مع العقوبة لم تنق  عقوبات تكميلية 

 إلى 679متى استوفى الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد  عتبارطلب رد الإ
من بدءاً  ق.إ.جمن  681المادة  وتحتسب المهلة التي نصت عليها، ق.إ.جمن  693

 المشروط عن المحكوم عليه. الإفراجتاريخ 

لما  مالمفرج عنهالمشروط قد يُعر ض  الإفراجأما من حيث الآثار العامة، فإن  
كان أو  عن المحبوس سواء بشرط الإفراجالتي تكون عند  ''الإفراجأزمة ـ ''عرف بيُ 

، 3تعمال لهذه الحرية، ليعود للاجرام من جديدوء اسنهائيا، وهو ما قد يسبب سُ  الإفراج
ته على تدارك مساعدقصد ة اللاحقة للمفرج عنه ايالرع ضرورة إلىوهذا ما يدفع 

بعد خروجه من المؤسسة  شعر بهلة ملأ الفراغ الذي ياو ، ومحالامر، وحسن التصرف
ية الأساس احتياجاته العقابية، ذلك أن المحبوس كان يعتمد على المؤسسة العقابية في

أسرة مسؤول  ديهكانت ل اإذيجد نفسه فجأة دونها، خاصة لمأكل وملبس ومبيت  من
 حاجياته وحاجيات أسرته. أمينمن أجل ت الإجرام   إلىللعودة عنها مما قد يدفعه 

 دراجإو  على خلقالمختلفة العقابية  الأنظمةعملت  الإفراجتفادي أزمة لوعليه  
داخل المؤسسات  محبوسينتمثلت في اعداد ال ملمفرج عنهة اللاحقة لاينواع من الرعأ

                                                 
 .440ص  المرجع السابق،عمر خوري،  1
 .177-176ص ص  ، المرجع السابق،بريك الطاهر 2
 .445ص المرجع السابق،عمر خوري، 3
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، هممن مساعدات مالية، وتوفير مراكز لاستقبال م، وتمكين المفرج عنهالعقابية
 إتاحة فرص العمل لهم. إلىضافة بالإ

 المطلب الثاني:

 نظام الحرية النصفية

الحبسية، العقابية البديلة للعقوبات  الأنظمةيعتبر نظام الحرية النصفية احد  
 اصرةالسياسة الجنائية المع أهدافغلب التشريعات الجزائية بهدف تحقيق أ والذي تبنته 

 إعتمادمن خلال التوجه نحو  ،ياإجتماعهم إدماج إعادةخاصة تأهيل المحبوسين و 
 ةايحممرونة بما يحقق نوع من التوازن بين حقوق المحكوم عليه و  أكثربدائل عقابية 

 المجتمع.

خلال من من الناحية الموضوعية  ه بالدراسةلاو سنتن هذا النظام اسةولغرض در   
ا تطبيق هذ آلياتجرائي ببيان ، ثم نستعرض جانبه الإالأول تحديد مفهومه في الفرع 

 .   ثانٍ  النظام في فرعٍ 

 : مفهوم نظام الحرية النصفيةالأول  الفرع 

بعض  في ق عليهنظام شبه الحرية  كما تطلأو  ظهر نظام الحرية النصفية 
هذا النظام  حيث يقومالعالمية الثانية،  الحربعقب انتهاء مباشرة  التشريعات العقابية

المؤسسة العقابية خلال النهار  أسوار وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج على
 ،1يعود إليها مساء كل يومعلى أن رقابة الإدارة أو  دون حراسة على انفراد من

ل او نبذة تاريخية عن ظهور هذا النظام، ثم نح إلىل هذا الفرع للتطرق من خلالاو سنحو 
 عطاء تعريف له.إ 

                                                 
1Bettahar touati, organisation et système pénitentiaires en droit algérien, 1ére édition, 

office national des travaux éducatifs, 2004, p.136.    
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 لا: نبذة عن نشأة نظام الحرية النصفيةاو 

عليه  طلقوأ م،1932عام  في التشريع البلجيكيالنصفية  الحرية نظام فعُر
عقوبة من ال الأخيرعلى الجزء  ةايبديُطبق في الكان حيث ، ''شبه الحبس'' مُسمى

المدة التي لا السالبة للحرية، ليمتد تطبيقه بعد ذلك ليشمل عقوبات الحبس قصيرة 
 اتيكالولا ،في عديد من الدول ثم انتشر، أقصى كحدأشهر ( 03) ثلاثز او تتج

 العقوبات قانون  عتمدكما أ طاليا و السويد،ايمريكية، إنجلترا، سويسرا، الأ المتحدة
 الرقابة تحتخاصة  سسةمؤفي  المحكوم عليهوضع  نيتضم مشابه له، نظام الروسي
على اتفاق خاص  بناءا النظام هذا طبق فقد في فرنساالمجتمع، أما  عن عزله مع عدم

لسنة  الفرنسيالجنائية  جراءاتالإ لاحقا في قانون  لتدرجه، الثانية أثناء الحرب العالمية
المدة  حال كانت فيأو ، سنة أو أقل لمدةحكام الصادرة الأ ليطبق على 1958
 .1سنة أو أقل قوبةالع نم المتبقية

 10المؤرخ في  72-02المشرع الجزائري هذا النظام بموجب الأمرقد أقر و 
د تربية المساجين في الموا إعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون و م 1972فيفري 

-04بالقانون  لمواكبة تطور الفكر العقابي المعاصر ألغيوالذي  169-159
مبادئ أتى بي للمحبوسين الذي جتماعالإ دماج الإ إعادةتنظيم السجون و  ضمنالمت05

وقد نظم المشرع  ،يجتماعقائمة على فكرة الدفاع الإ حديثة رساء سياسة عقابيةأسس إو 
سالف الذكر 05-04من القانون  108 إلى 104في المواد من هذا النظام الجزائري 

ي للمحبوسين تحت عنوان الحرية جتماعالإ دماج الإ إعادةقانون تنظيم السجون و 
ستفادة من هذا النظام في التعديل جديدة للإ إجراءات، كما اضفى المشرع ةالنصفي

 .  14-25بموجب القانون  .جالجديد لـ ق.إ .ج

                                                 
مجلة الحقوق ، يرائزالج يعرفي التش تطبيقها حلةرفي م بةوللعق بديل كنظامالنصفية  يةلحرا، بن يونس فريدة  1

 .587، ص 2017 جوان،  02ج  08 العددوالعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، 
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 ثانيا: تعريف نظام الحرية النصفية

يعتبر نظام الحرية النصفية نظام تدريجي بديل لتأهيل المحبوسين مبني على 
، حيث يتم بمناسبته اخلاء سبيل 1قة المكتسبة و مدى استقامة المحكوم عليهالث

رقابة مفروضة عليه، أي  المؤسسة العقابية مساءاً من دون  إلىالمحبوس نهارا ليعود 
المتضمن قانون  04-05القانون رقم من  104المادة عرفه المشرع الجزائري في 

 وضع المحكوم عليه ا: ''أنهعلى  محبوسيني للجتماعالإ دماجالإ إعادةتنظيم السجون و 
رقابة الإدارة ليعود أو  خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسةنهائيا 

 . ''إليها مساء كل يوم

لتطبيقه التي  معينةقانونية  إجراءاتو  اشروط نظام الحرية النصفيةيتضمن و 
ثار التي تنتج عن تطبيقه الآ جانب جملة من إلى، ضبط سير هذا النظام إلىتهدف 

 الموالي.ما سنوضحه في الفرع  وهو

 تطبيق نظام الحرية النصفية آليات الثاني:الفرع 

ن استفادة المحكوم عليه من نظام الحرية النصفية مرتبط بضرورة توافر شروط إ 
وضع صدار مقرر الاستفادة، ومن ثم يإمعينة يحددها القانون والتي من دونها لا يمكن 

اره ثآستفادة لينتج بعدها خاصة قبل وبعد صدور مقرر الإ إجراءاتحيز التطبيق باتباع 
 القانونية.  

 نظام الحرية النصفية ستفادة من الإشروط لا: او 

لمحبوس من نظام الحرية النصفية في تمكينه من امن استفادة  ةايغتتجلى ال 
أو  متابعة دراسات عليا،أو  قني،التأو  في التعليم  العام اسةلة در او مز أو  عمل، أداء

                                                 
ي في جتماعالتأهيل الإ إعادةفي سياسة  :القضائية الجزائية الأحكام  تطبيق دور قاضي طاشور عبد الحفيظ،  1

 .39، ص 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التشريع الجزائري 
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السالف ذكره، حيث  05-04من قانون  105المادة  لأحكام وفقا التكوين المهني، حتى
 أخرى محبوس يستوفي بعض الشروط المتعلقة بشخصه و يستفيد من هذا النظام كل 

متعلقة بالمدة المتبقية لانقضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، وبالتالي يمكن 
 يد شرطين للاستفادة من هذا النظام وهما:تحد

 نهائيا: أن يكون المحبوس محكوم عليه /1

، وهو أمر منطقي هذا النظام حيث يتم استبعاد فئة المحبوسين مؤقتا من تطبيق 
دابير وإلا فتعدم حبسهم أصلا،  الأولى التي منو على هذه الفئة لا فائدة من تطبيقه  إذ

د ، هذا فضلا أن الشخص المحبوس مؤقتا قبذلك ة لوحدهاكفيلتكون الرقابة القضائية 
 ه بدنيفئة المحبوسين لإكرا  ستبعادلإ لكو كذ ،براءته بثبوتيخرج من المؤسسة العقابية 

حكم صدور إن لذلك ف، و بمجرد تسديد ما عليهم من ديون  عنهم الإفراجقد يتم التي 
 .ذا النظامبهخذ لأللي او بعقوبة جزائية هو شرط  قاضيفي الموضوع  نهائي

 :قضاء فترة معينة من العقوبة /2

 ومنهم المبتدئين ما بين المجرمين ن بينايعلى أساس التبميز المشرع الجزائري  
فبالنسبة للمحكوم عليه المبتدئ  ،ن في شروط الاستفادة من الحرية النصفيةمعتاديال

عائد لل بينما بالنسبة شهرا على انقضاء عقوبته،  (24)أربعة وعشرون  فيشترط بقاء مدة
قضاء نصف العقوبة  تعين عليهالذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، في

شهرا على انقضاء  ( 24مدة لا تزيد عن أربعة وعشرون ) ، مع بقاءعليه ابه المحكوم
وهذا الشرط يؤكد خصوصية ، 1ستفادة من هذا النظامالإ كي يتمكن منهذه العقوبة 

قضاء النهار أن  إذي يعتمد على التدرج في منح الحرية للمحبوس، هذا النظام، الذ

                                                 
 المتضمن ق.ت.س.ا.ا.ا.م. 04-05من القانون  106نظر المادة يُ  1
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للثقة  يتهعليه يثبت فعلا أهل لتزامات المفروضةالمؤسسة العقابية وتقيده بالإ خارج
 .ندماج الكامل في المجتمعالممنوحة له، ويعكس استعداده للإ

محكوم يتضح من خلال ما سبق أن نظام الحرية النصفية يفرض تقسيم حياة ال 
عادية المؤسسة العقابية، حيث يعيش حياة  أسوار يقضيه خارجقسمين، قسم  إلىعليه 

ثاني يقضيه داخل المؤسسة العقابية،  قسممواطن شريف لم يحكم عليه بعقوبة، و ك
حيث يخضع لجميع الالتزامات الخاصة بالسجناء والمتعلقة بوضعهم العقابي، ويمتد 

 فيما عدا ذلك منالثاني قسم ي للعمل، بينما يمتد الخلال الوقت الضرور  الأول القسم
 .1الوقت

 نظام الحرية النصفيةتنفيذ  إجراءاتثانيا: 

الحرية من  المحبوس استفادة بالضرورةلا يعني سالفة الذكر الشروط  إن توفر 
من  106وهذا ما يمكن أن نستشفه من نص المادة ، لهتعتبر حقاً مكتسباً النصفية ولا 

ستفادة من الحرية النصفية الا بناء على وبالتالي لا يصدر مقرر الإ 402-05القانون 
جانب  إلى  الأولى قة لذلك وهو ما سنوضحه في النقطةالساب جراءاتمجموعة من الإ

ليه في النقطة إاللاحقة التي تلي صدور مقرر الاستفادة وهو ما سنتطرق  جراءاتالإ
 الثانية.

 قرر الاستفادة:  السابقة لصدور م جراءاتالإ /1

المختصة  اخطار قسم تطبيق العقوبات لا منو أستفادة من هذا النظام لابد للإ 
من تقديم طلب  من خلال والتي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات 3حسب الحالة

                                                 
رسالة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، المسجون في الجزائر،  إصلاحالإدارة العقابية ومبدأ جلولي علي، 1

 .142، ص 2002كلية العلوم السياسة والإعلام، جامعة الجزائر، 
 ........''... مكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوسعلى: '' ي 04-05من القانون  106تنص المادة 2
 كما يأتي : ي لقسم تطبيق العقوبات الاختصاص المحل ددحـي أنهمن ق.إ.ج على  630تنص المادة  3
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في حين كان في السابق يقدم  ،كتابية موقعة محاميه بموجب عريضةأو  المحبوس
كل مؤسسة عقابية  على مستوى والموجودة  قوباتلجنة تطبيق الع إلى الاستفادة طلب

تأهيل، و في  إعادة مؤسسةأو  تربية إعادةمؤسسة أو  ةايسواء كانت مؤسسة وق
  .05-04من القانون  24المادة وفقا لما نصت عليه  المراكز المخصصة للنساء

لم يحدد الشخص مقدم  في ظل القانون القديم أن المشرع إلى  الإشارةتجدر و 
 االمحبوس الراغب في الإستفادة من هذقبل من  أنهعلى لبداهة الأمر  ربما، الطلب

من الأسلم قانونا النص على ذلك، بما أن الوضوح والدقة من ذلك كان مع و النظام، 
 جراءاتنون الإا، وهذا ما تداركه المشرع في التعديل الجديد لقالجنائي النص متطلبات

طراف التي خولها القانون نص صراحة على الأ حيث 14-25الجزائية بموجب القانون 
 .1تقديم طلب الاستفادة

والمثبتة لحالة من  الضروريةبالوثائق  هإرفاقبتدعيم طلب الإستفادة ضرورة  
-04من القانون  105ا المادة تههذا النظام، والتي حدد إقرارالحالات التي تستوجب 

 ةمتابعأو  التقنيأو  يم العامفي التعل اسةلة در او مز أو  تأدية عملوالتي تشمل 05
الملفات لدراسة لجنة تطبيق العقوبات  بعد ذلك لاو تتدل، تكوين مهنيأو  دراسات عليا

ستفادة الإفي طلبات  لتفصل ثلثي أعضائها على الأقل 3/2المعروضة عليها بحضور 
مع ترجيح ا بأغلبية الأصوات، تهقرارا تخذوت استلامهافي أجل شهر واحد من تاريخ 

                                                                                                                                               

رة بالنسبة اامحكوم عليه المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي تتواجد بدائ – 
 اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها،

 رةبالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلي القضائي الذي يتواجد بدائ –
 اختصاصه مكان الاقامة الاعتيادي للمحكوم عليه.

 العقوبات لتطبيق القضائية الجهة تخطرعلى :  14-25من ق.إ.ج.ج المعدل بموجب قانون  630تنص المدة  1
 محاميه، منأو  منطرفه وموقعة مكتوبة عريضة بموجب عليه، المحكوم -طرف:  من

 العامة، النيابة -  
 العقوبات تطبيق اضيق -          
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ام من تاريخ يأجل ثمانية أوالتي يمكن الطعن فيها في وت الرئيس في حالة التعادل، ص
أشهر من تاريخ رفض الطلب،  3طلب إلا بمضي ال تجديدلا يجوز التبليغ في حين 

 إلىضافة عضاء بالإمن طرف جميع الأ جتماعتوقيع محاضر الإ الأخيرليتم في 
 1أمين اللجنة في ثلاث نسخ أصلية.

 ستفادة:اللاحقة لصدور مقرر الإ راءاتجلإا /2

يوضع المحبوس في نظام الحرية ستفادة الموافقة على طلب الإ إقراربعد  
لجنة تطبيق ل تهقاضي تطبيق العقوبات بعد استشار  صادر عن النصفية بموجب مقرر

المؤسسة العقابية  له تمنحو ، 2مع إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل العقوبات
استفادته من نظام الحرية لسلطات المختصة لتبرير أمام ا يستظهرهاخاصة وثيقة 

لعل نظام بمجموعة من الالتزامات هذاال يلتزم المحبوس المستفيد منحيث  ،النصفية
المنصوص عليها في  الشروط  إحترامالذي يلتزم بموجبه ب تعهد كتابيل ئهإمضا أهمها

تنظيم السجون المتعلق بقانون نفس المن 107المادة  لأحكاملاستفادة وفقا االمقرر 
 ي للمحبوسين، خاصة ما يتعلق بسلوكياته خارج المؤسسةجتماعالإ دماجالإ إعادةو 

أو  الدراسةأو  أماكن العمل إلىالفعلي  حضورعلى المواضبته ب وعدم التغيب، العقابية
 إلىالاضافة قات الدخول والخروج، بو أتحديد  جانب إلى، بمناسبتها التكوين، واجتهاده

-05من القانون  104المؤسسة في كل مساء طبقا لنص المادة  إلى العودةإلتزامه ب
حبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية بحمل ملل الإطار، وقد يؤذن في هذا  04

                                                 
 .المذكور سابقا180-05من المرسوم التنفيذي رقم  10و 09و 07نظر للمواد يُ  1
المتضمن قانون تنظيم السجون  2005ر سنة ايفبر  06المؤرخ في  04-05من القانون رقم  106ظر المادة ين 2
 ي للمحبوسين. جتماعالإ دماج الإ إعادةو 
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عند العودة أو  مصاريف النقل مثلا لتغطيةتدفع له بكتابة ضبط المحاسبة  ماليةمبالغ 
 . 1للزومالباقي عند ا رجاعوإ

  نظام الحرية النصفية تقييم: ثالثا

طرح من خلال  نظام الحرية النصفيةنستنتج تقييم  أنهبيما سبق  بناءا على 
يواجهها القضاء في تطبيق هذا يمكن ان تي: ما هي الصعوبات التي التساؤل الآ

  النظام؟

 يلةة البدالعقابي الأنظمةمن بين أهم  عديمكن القول أن نظام الحرية النصفية ي
ما  اإذمحبوسين خصوصا ي للجتماعالإدماج لانوأفضلها، كونه يساهم في عملية إ

مستوى  يمتلكون التمهين، وبالأخص المحبوسين الذين و  طبق في مجال التكوين المهني
مهن تساهم على إبعادهم عن و  كتساب حرفإدراسي معين، الأمر الذي يسمح لهم ب

ادية هذه المهن والحرف مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم الم أن تتناسب شريطة، عالم الإجرام
 ل.شغمتطلبات سوق الكذا و 

في التغير التدريجي لنمط حياة  البديل الفائدة العملية لهذا النظام تكمن كما 
 راسةالدأو  لعماللة او مز المؤسسة العقابية مع أسوار خلال النهار خارج  المحكوم عليه

 يلا.التكوين، والمبيت داخلها لأو 

 من المحكوم عليه يعمل على تجنيبومما لاشك فيه أن نظام الحرية النصفية  
 أنهطيلة فترة النهار، وبالتالي ف غيابهنظرا ل همالاحتكاك المطلق بمخالطة السجناء و 

 .2ممن هم أشد منه خطورة الإجرام  يتجنب عدوى 

                                                 
 .              04-05من القانون  108المادة  يد يراجع. للمز 152المرجع السابق، ص محفوظ علي علي،  1

2Bettar touati, op.cit, p.p 138-139. 
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يواجه  هتطبيقأن التي يتصف بها هذا النظام إلا ا ايالمز  كللكن على الرغم من  
نظام أن يجد هذا الالمستفيد من  غالبا ما يتعذر علىالعديد من الصعوبات، حيث 

ما  أرباب الاعمال، فضلا عن طرفمن  أنهالثقة القائمة بش انعملا مناسبا نظرا لفقد
بالمحبوسين الاخرين اختلاطه ثم اتصال المحكوم عليه بالعالم الخارجي  من قد ينجم

المساعدة وزيادة  أنهالذي من شالمؤسسة العقابية  إلىة من العمل ليلا بعد العود
دخول الاشياء الممنوعة داخل السجن، ولا يمكن مواجهة ذلك الا بفصل  احتمال

داخل  المحبوسينالمستفيدين من نظام الحرية النصفية عن بقية المحكوم عليهم 
 .1المؤسسة العقابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ص ، 2002منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، والعقاب،  الإجرام  علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي  1
388. 
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في  العقابية البديلة الأنظمة أنماط إلىتطرقنا  نكون قد من خلال هذا الفصل
ذلك على اهم واعتمدنا في رئيسيين صنفين  إلى، حيث قسمناها المجال الجزائي

لتي وا ذات الطابع التهديديالعقابية البديلة  الأنظمةصنف الميزات المشتركة بينها، 
 العقابية الأنظمةف صنو  يكون المحكوم عليه بها تحت طائلة التهديد طيلة فترة التجربة

فق و  ولو جزئيا الإفراجوالتي تتيح بدورها للمحكوم عليه  ذات الطابع الشرطيالبديلة 
 شروط معينة.

ي والتي حصرناها ف ذات الطابع التهديدي الأنظمة إلى ةايبدفي ال فقد تطرقنا
ذ تعليق تنفي هنا أن مفاديرأ الذينظام وقف تنفيذ العقوبة،  نظامين اثنين في صورة

وم العقوبة الحبسية بناء على شرط خلال مدة زمنية محددة قانونا وهو ما يجعل المحك
 جانب إلى ،في حال ارتكابه لسلوك مخالف للقانون  عليه بها مهددا طيلة هذه الفترة

 وة ة عقوبايعن المتهم دون الحكم عليه ب الإفراجالقضائي الذي يسمح ب الإختبارنظام 
الذي و سلوكه  تقويم بهدف حددةمفترة زمنية ته لايرعتكفل له الوقائية لتدابير إخضاعه 

ددا الحبسية وبالتالي يكون المحكوم عليه مه كم عليه بالعقوبةحُ  تقويمهفشل  في حال
 لبديلا، والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يتبنى هذا النظام الإختبارطيلة فترة 

 .ضمن نصوصه القانونية

يها طلقنا علأالعقابية البديلة والتي  الأنظمةمن ف الثاني الصن إلىثم تطرقنا 
ا مقرونة بشروط محددة حتى يتاح الاستفادة أنه إعتبار على  الطابع الشرطيوصف 

ي ، في جزء من العقوبة فعن المحكوم عليه افراجا جزئيا الإفراجتسمح بوالتي منها 
 في صورة الحرية الإفراجو وفق نظام هجين ما بين الحبس أو  المشروط الإفراجصورة 

جرائي لنخلص في ها بالدراسة من جانبيها الموضوعي والإلنااو تنالنصفية، حيث 
 بوضع نظرة تقييمية حول تطبيقاتها. الأخير
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 الفصل الثاني:

 الجنائية البديلة العقوبات 

 القانونية لنظما إختلافب وتنوعتالجنائية البديلة  العقوبات صور تعددت
 ، حيثعليه لمحكوموالتي تمس الذمة المالية ل المالية ةالعقوب شكل تتخذ دفق، المختلفة

ة ه القاضي لصالح خزينة الدولة وهي ما يعرف بعقوبحددي من المال مبلغ تلزمه بدفع
ل داء عمللنفع العام حيث يُلزم المحكوم عليه بأالجنائية، كما تتخذ شكل العمل  الغرامة

جمعية ذات منفعة عامة لمدة محددة بعد توافر  أو من دون أجر لصالح شخص معنوي 
تطبيقهما، من  إجراءات ناحيةهاتان العقوبتان، من إعتبار يمكن و شروط معينة، 

  في التشريعات الجنائية. هاإعتمادتم التقليدية التي  البديلة العقوبات

 ديثةلت التشريعات الجنائية الحاو مع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم ح إذ
ساء مواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على توظي التكنولوجيات الحديثة في سبيل ار 

 لجناةل إصلاحها من خلال سياساتها العقابية  من ردعٍ و أهدافالعدالة الجنائية وتحقيق 
هم في المجتمع، وفي هذا السياق ظهرت عقوبة الوضع تحت المراقبة إدماج إعادةو 

في  للمحكوم عليه بالبقاء حيث تسمح ستحدثة،الم البدائلن عد متالتي  الإلكترونية  
 منأسلوب جديد كوسائط الكترونية  إستخدامبتحركاته  ورصد مقر بيته مع تحديد

 يالتكنولوجالتطور  أفرز  كما المؤسسات العقابية، المعاملة العقابية خارج أسوار 
ورا د تلعب تها، والتي بدأتتقنية النانو وتطبيقا هاأبرز لعل متقدمة، جد ظهور تقنيات 

 ئي.واسعة في المجال الجنا ما تحمله من آفاقواضحا في السياسة العقابية المعاصرة و 

لة دراسة العقوبات الجنائية البدي الفصلفي هذا  لاو سنتنوبناءً على ما سبق، 
لعرض العقوبات الجنائية البديلة  الأول   المبحثنخصص س ،مبحثينمن خلال 
 .لرقميةالعقوبات الجنائية البديلة ا إلىالثاني  المبحثفي  لاو سنتني حين التقليدية، ف
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 :الأول  المبحث 

 (العادية) التقليديةالعقوبات الجنائية البديلة 

رساء نظام عقابي يتماشى مع إلقد خطى المشرع الجزائري خطوة كبيرة في في 
 لسالبةديلة عن العقوبات اعقوبات جنائية ب إعتمادالسياسة الجنائية الحديثة، من خلال 

ها للحرية خاصة قصيرة المدة منها، وخول للقاضي سلطة تقديرية واسعة في اللجوء الي
 جرائي تبين لنا أن المشرعمحل العقوبات الحبسية، وبتفحصنا للنظام العقابي والإ

في  مستحدثة التي سنتطرق اليها أخرى جانب  إلىعقوبات بديلة تقليدية الجزائري تبنى 
  .لمبحث المواليا

نصوص قانون العقوبات الجزائري وما طرأ عليه من تعديلات  إلىوبالرجوع 
ة ذات العقوبات الجنائية البديل العديد منأن المشرع الجزائري قد تبنى  نجدمتعاقبة، 

ن مالحد  إلىالحديثة الرامية  الجنائيةالسياسة توجهات  سياقطابع تقليدي، وذلك في 
وبات . وتتمثل أهم هذه العقمنها قصيرة المدة لاسيما لسالبة للحريةلعقوبات اا ئ او مس

لتي اعقابية الالبدائل  أبرزهما من إعتبار الجنائية وعقوبة العمل للنفع العام، ب الغرامةفي 
هو ما المؤسسات العقابية. و  إلىاللجوء  وتجنب صلاحتحقيق الردع والإتستهدف 

 مدانينال الأفراد حقوق  إحترامالنظام العام و ةايحمبين  الموازنة إلىيعكس سعي المشرع 
 العقوبة.في تنفيذ 

 في هذا المبحث دراسة وتحليل هذا النوع من العقوبات من خلال لاو سنحوعليه 
 الجنائية، في حين نترك الغرامةلدراسة عقوبة  الأول، نخصص المطلب ثنينإ مطلبين

  المطلب الثاني لعقوبة العمل للنفع العام. 
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 :الأول  لمطلب ا

 الجنائية الغرامة

لى من العقوبات الشائعة في قانون العقوبات، يفرضها القاضي ع الغرامةعتبر تُ 
تحقيق ب المخالفين و تُستخدم لتأديحيث  ،مخالفاتأو  المدانين بارتكاب جرائم الأفراد 

وع بناءً على ن تهايتم تحديد قيم ،معدلات الجريمة من تقليلبهدف ال الردع العام
ب على القاضي الالتزام بمبدأ التناس يتوجب إذ، ارتكابهاالجريمة وخطورتها وظروف 

 المرجوة.  هدافلضمان ملاءمتها للجريمة المرتكبة وتحقيق الأ

م ها كعقوبة جنائية ضمن النظاإعتمادوهو ما يفسر  وسيلة فعالةتعد  الغرامةف
يعيين الطب الأفراد بة أصلية على تُطبق كعقو فهي  العقابي لمختلف التشريعات الجنائية،

 تُعتبر عقوبة إضافية بجانب العقوبات السالبة للحرية، خاصة فيكما والمعنويين، 
 الجرائم التي تُرتكب بدافع الطمع والربح غير المشروع.

المشرع الجزائري، حيث لهااو تنالتي  اايالقضمن أهم  الغرامةيُعد موضوع و 
ت عقوبابة للحرية، لما تتمتع به من خصائص تميزها عن الاعتبرها بديلًا للعقوبات السال

 نمالمحكوم عليه  جنبا تأنهكونها عقوبة رادعة، ف إلىبالإضافة ف ،خرى الجنائية الأ
 ا أقل تكلفة على الدولةأنه، كما الاختلاط بالمجرمين السجن و هدخولسلب حريته و 

 .يرةبالعقوبات السالبة للحرية التي تتطلب نفقات كب مقارنةً 

، الأول الجنائية في الفرع الغرامةمفهوم هذا المطلب  من خلال لاو سنتنوعليه 
لفرع ومن ثم تقييمها كجزاء جنائي في ا تنفيذها في الفرع الثاني آليات إلىتطرق ثم ن

 .الثالث
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 حريةالجنائية كبديل للعقوبة السالبة لل الغرامةمفهوم عقوبة : الأول  الفرع 

ن نظام الدية الذي كا إلىة مالية قديمة، حيث يعود نشأتها عقوب الغرامةتعد 
يحل دور العقاب والتعويض في نفس الوقت، ثم تطورت وأصبحت عقوبة تبنتها 

ف ة تهدعقوبة بديلة عيني الغرامةالتشريعات الجنائية الحديثة في سياساتها العقابية، ف
 لهااو تنسنة منها، و ردع الجاني ومنعه من سلوك طريق الجريمة خاصة البسيط إلى

ن ميرها بالدراسة في هذا الفرع من خلال تعريفها وبيان قيمتها العقابية، وتمييزها عن غ
 العقوبات المالية، ثم تحديد طرق تنفيذها. 

 الجنائية: الغرامةتعريف عقوبة لا: او 

 غاً زانة الدولة مبلخ   إلىدفع لزام المحكوم عليه بأن ي  ا:'' إ  أنهعلى  الغرامةعرف تُ 
 .1من المال''

من  وتُعدمن العقوبات المالية التي تمس الذمة المالية للمحكوم عليه،  الغرامةف
 .2للدولة بمبلغ من النقود'' اً مدين التي تجعلهالعناصر السلبية لذمته المالية 

 كعقوبة اصلية: الغرامة /1

في فات، فنح والمخالالجزائري كعقوبة أصلية في الجُ  في التشريع الغرامةقرر تُ 
مع  أو نفردةمُ أو  جوبيةالحبس كعقوبة وُ عقوبة جانب  إلى الغرامةنح تتقرر الجُ حالة 

دج ما لم ينص القانون  20.000ز او تتج حيث الحبس على سبيل التخيير،عقوبة 
 ذلك. خلافعلى 

                                                 
، دار النهضة العربية، 6لعام(، ط المرجع السابق، الوسيط في قانون العقوبات )القسم اأحمد فتحي سرور،  1

 .663ص ، 1996مصر، 
 .127ص ، المرجع السابق، الصيفي عبد الفتاح مصطفى 2
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رر إما قتُ حيث ، واستعمالا شيوعا كثرالعقوبة الأ الغرامة تُعدأما في المخالفات ف
دج و  2000بين قيمتها ما ح او بس، وتتر على سبيل التخيير مع الح  و أ منفردة

 امةالغر نادرة، لذلك ف حالاتا في المخالفات إلا في دج ولا يكون الحبس واجبً  20.000
ات المخالف إعتبار على نوع الجريمة  إلىقررة كعقوبة أصلية دون غيرها وهذا راجع مُ 

 .مةالغرا والمتمثلة فيأبسط العقوبات لها  رمما يستدعي تقريمن أبسط أنواع الجرائم 

 كعقوبة الغرامةنص على عقوبة قد المشرع الجزائري  أن نجد تقدمبناء على ما 
ص اشخالجنح والمخالفات بالنسبة للا مواد جانب عقوبة الحبس في إلىأصلية 
 .، وبالتالي فهي تعتبر عقوبة جنائية بديلة عن العقوبة السالبة للحريةةالطبيعي

 كعقوبة اضافية: الغرامة /2

جانب العقوبة السالبة للحرية في  إلىضافية إكعقوبة  الغرامةعادة ما تفرض 
الربح غير المشروع ،  إلىات التي ترتكب بدافع الطمع في أموال الغير والسعي ايالجن

 1العقوبة السالبة للحرية. إلىفي هذه الحالة وجوبية إضافة  الغرامةحيث تكون 

شخاص المعنوية فقد أقر  المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية لها بة للأأما بالنس
دانة الوحيدة المطبقة عليها سواء في حالة الإ الأصليةالعقوبة  الغرامةوجعل من 

لا يمكن تسليط عقوبة حبسية على  إعتبارعلى  ةايجنأو  جنحةأو  بإرتكاب مخالفة
خمس مرات الحد  إلىمررة واحدة ح من او ، حيث حصرها في غرامة تتر شخص معنوي 

وهو ما  الاقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة من طرف شخص طبيعي،
من ق.ع.ج، وفي الحالة التي لم ينص القانون فيها 1مكرر 18نصت عليه المادة 

بالنسبة للشخص الطبيعي كما هو الشأن في بعض الجنح و  الغرامةعلى عقوبة 

                                                 
 .429ص ، 2005دار الثقافة، عمان، الاردن،  -القسم العام–شرح قانون العقوبات نظام توفيق المجالي،  1
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للغرامة  قصىمن ق.ع.ج على الحد الأ 2مكرر 18المادة ات فقد نصت ايالجن
 المُحتسب لتطبيق النسبة المقررة قانونا للعقوبة وفق الاتي:

 ن المؤبد.السجأو  ة المعاقب عليها بالاعدامايدج في حالة الجن 000 2000-

 ة المعاقب عليها بالسجن المؤقت.ايدج في حالة الجن 000 1000-

 نح.دج بالنسبة للج 000 500-

 الجنائية: الغرامةثانيا: طبيعة 

 عقوبة جنائية نص عليها المشرع عند تحديده للعقوبات الجنائية الغرامةتعد 
يز عن غيرها تما تأنهحيث تتمتع بجميع خصائص العقوبة الجنائية، إلا  وحصره لها،

 من خلال ها، وهذا ما سيتم توضيحهتتشابه معالتي قد  خرى من العقوبات المالية الأ
ة تمييزها عن مختلف العقوبات المالية المشابه إلىخصائصها، بالاضافة  إلىالتطرق 

 فيما يلي: لها

 المالية: الغرامةخصائص  /1

 1بعدة خصائص من أهمها: الغرامةتتميز 

 المقصود. لاميالاالجنائية  الغرامةجوهر -

ن الفعل على نص قانوني يبي إلا بناءا الغرامةتخضع لمبدأ الشرعية فلا توقع -
 المستوجب لها ويحدد مقدارها.

                                                 
، 1سؤولية الجنائية والجزاء الجنائي(، ط علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات )القسم العام: الم 1

 .213، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 



 البديلةالجنائية العقوبات  بيق: إجراءات تط ثانيالباب ال
 

156 

 

محكمة مختصة التي يتعين  ا لا توقع إلا طرفأنهتخضع لمبدأ القضائية بمعنى -
 الدعوى العمومية. إجراءاتعليها إتباع 

مصلحة أو  ا منوط بالنيابة العامة، ولا يتأثر برضا المجني عليهطلب الحكم به-
 الجاني.

رتكب الجريمة، وبالتالي لا يحكم بها على شخصية فلا تُصيب غير م الغرامة -
 المسؤول المدني للجاني ولا على الورثة، وتتعدد بتعدد المسؤولين عن الجريمة.

دأو  العفوأو  سُقوط العقوبة كالتقادم سبابتخضع لأ -  عتبار الإ الوفاة، ويجوز ر 
 للمحكوم عليه بها.

 :خرى الجنائية على الجزاءات المالية الأ الغرامةتمييز  /2

فهي  للغرامة الجنائية ميزات خاصة تميزها عن غيرها من الجزاءات المالية
ما كبية، التأدي الغرامةالمالية و  الغرامةالمدنية و  الغرامةك خرى تختلف عن الغرامات الأ

 ا تختلف عن باقي العقوبات العينيةكالتعويض المدني والمصادرة وهو ما سنوضحهأنه
 فيما يأتي:  

 المدنية:  الغرامةالجنائية عن  غرامةالتمييز -أ

المدنية يقع على فعل لا يشكل جريمة في القانون الجنائي،  الغرامةإن الحكم ب
عقوبة جنائية، بل يعد غرامة مدنية منصوص  أنهولا يمكن وصف هذا الحكم على 

مثل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،  خرى عليها في بعض القوانين الأ
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كعقوبة جنائية وبين التعويض  الغرامةالمدنية مكانا وسطا ما بين  الغرامة وتحتل
 1المدني حيث يُحكم بكليهما لصالح خزينة الدولة.

 الجنائية عن التعويض المدني:  الغرامةتمييز -ب

الجنائية، حيث  الغرامةتختلف خصائص التعويض المدني تماما عن خصائص 
 إعادةأو  المقصود، وإنما في جبر الضرر لاميالإأن جوهر التعويض لا يكمن في 

مم المالية، كما أن التعويض يستمد سنده القانوني في المبدأ العام الذي  التوازن بين الذ 
يقضي بأن من تسبب في ضرر للغير يلتزم بالتعويض، وليس في نص قانوني محدد 

أو  ويض برضاه،الجنائية، وللمضرور أن يسقط حقه في التع الغرامةكما هو الحال في 
 2بتصالحه مع الجاني وهذا الأمر غير جائز بالنسبة للغرامة الجنائية.

 الجنائية عن الغرامات التأديبية:  الغرامةتمييز -ج

الجنائية عن الغرامات التأديبية المنصوص عليها في بعض  الغرامةتختلف 
عامل أو  ل موظفاللوائح التنظيمية كجزاء تأديبي يوقع على كأو  داريةالقوانين الإ

 3المجلس التأديبي.أو  المهنية، والتي يتم توقيعها بعلم الرئيس الاداري  أخل بواجباته

 الجنائية عن الغرامات المالية:  الغرامةتمييز -د

 الفاعلين في بعض الجرائم التي تلحق الأشخاصتفرض الغرامات المالية على 
بحيث عندما 4ائب غير المباشرةبخزينة الدولة مثل مخالفات الجمارك والضر  الضرر

                                                 
، دار الثقافة للنشر 1شرح قانون العقوبات)القسم العام(، ط المرجع السابق، محمد علي السالم عياد الحلبي، 1

 .261، ص 2007والتوزيع، الاردن، 
 .215، ص علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق 2
مصطفى فهمي الجوهري، النظرية العمة للجزاء الجنائي )دراسة تحليلية وتأصيلية طبق لقانون العقوبات الاتحادي  3

 .187، ص  1997/1998مقارنا بقوانين بعض الدول العربية، جامعة الزرقاء الاهلية، الاردن، 
 .261محمد علي السالم عياد الحلبي، المرجع السابق، ص  4
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يقرر المشرع فرض غرامة على مرتكب جريمة مالية يراعي في تقديرها ثلاثة أمور وهي 
لة او كضريبة لتعويض الدولة عن محأو  المبالغ المستحقة للدولة كرسومأو  المبلغ

التهرب الضريبي، فضلا عن زجر  جرائم حرمان الخزينة العامة من هذه المبالغ في
 المتهرب، وردع 

تحمل  ستقر الفقه والقضاء على أن الغرامات التي تقررها التشريعات الماليةإلذا 
، طابعا مزدوجا، فهي تجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني المستحق للدولة

ا ها عقوبة جنائية لا يمكن توقيعهإعتبار وبناءا على ذلك فهي تخضع لنظام مختلط فب
لا بمقتضى حكم قضائي صادر من محكمة جنائية مختصة على الشخص المتهرب إ

لقاء قانونا، ويتعين على القاضي تحديد مقدارها تحديدا دقيقا، وله أن يحكم بها من ت
دارية المجني عليها، دعاء المدني بها من طرف الهيئة الإالإ إلىنفسه دون حاجة 

 ضا.يألنظام التقادم  حيث تخضع

ية حيث لا يمكن توقيعها على ورثة المتهرب ا عقوبة شخصأنهكما تتسم على 
ها تعويضا مدنيا للدولة لا تخضع لنظام إعتبار بعد وفاته، وعلى العكس لما سبق فب

ا أنهتعليقه على شرط الذي يسري على العقوبة الجنائية أحيانا، كما أو  وقف التنفيذ
يها بين يخضع لنظام الظروف المشددة، هذا فضلا عن إمكانية إجراء التصالح عل

الضرائب( ومرتكب الجريمة أو  دارية المجني عليها)مصلحة الجماركالجهة الإ
 .1المالية

 الجنائية عن المصادرة: الغرامةتمييز -ذ

ثمت  أنهوالمصادرة تعتبران عقوبتان ماليتان إلا  الغرامةعلى الرغم من أن 
 فروقا جوهرية بينهما لعل أهمها ما يلي:

                                                 
 .180-179ى فهمي الجوهري، المرجع السابق، ص مصطف 1
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 بينما المصادرة هي عقوبة عينية. عقوبة نقدية الغرامةأن -

 عقوبة أصلية، في حين أن المُصادرة هي عقوبة تكميلية. الغرامةأن -

المصادرة  يكمن المجال الرئيسي للغرامة في المخالفات والجنح، في حين تقتصر -
 .1ات والجنحايعلى مجال الجن

 : الغرامةالفرع الثاني: طرق تنفيذ عقوبة 

دية، الجنائية هو أداء المحكوم عليه مبلغها بطريقة عا ةالغرامصل في تنفيذ الأ
بعض  في أنهلا إ قانونا، المقررة جراءاتالمبلغ المالي المحكوم به وفق الإوذلك بدفع 

فعها دمتناعا بتعمده عدم إأو  عسارهإ يتعذر عليه أداءها إما عجزا منه نتيجة  الأحيان
، حيث تدخل أخرى مبلغها بطريقة  رغم قدرته على ادائها، وهو ما يستلزم استيفاء

 وعدم الغرامةلية قانونية بديلة تضمن تنفيذ الحكم القضائي المقر بآالمشرع ليضع 
 كراه البدني. دائها المتمثلة في الإأفلات من الإ

 لا: التنفيذ بالطرق العادية:او 

ينشئ إلتزاما ماديا في ذمة المحكوم عليه  الغرامةإن صدور الحكم بعقوبة 
الأداء بمجرد أن يصبح حكم الإدانة حائزأً لقوة الشيء المقضي به وهو ما واجب 

من ق.إ.ج.ج بقولها: '' يُعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة  759/2 نصت عليه المادة
وم سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحك

 الإدانةبوالقرارات الجزائية  الأحكامو الأوامر  عليه ويكون الأداء واجبًا بمجرد صيرورة
 لقوة الشيء المقضي به''. ةً حائز 

                                                 
صقر بن زيد حمود السهلي، المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، أطروحة  1

 .297ص  ،2009ية، الرياض، الأمنف العربية للعلوم ايدكتوراه، جامعة ن
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دة فقد وضحت ذلك الما الغرامةليها تنفيذ إأما فيما يتعلق بالجهة التي يوكل 
المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية  من ق.إ.ج.ج بقولها: '' ت تولى 759

 ممثلة فيإدارة المالية  ئية'' بعدما كانتتحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضا
ب النائأو  مصالح الضرائب وإدارة الاملاك الوطنية بناءًا على طلب وكيل الجمهورية

 هابموال ومُلاحقة المحكوم عليهم تحصيل مبالغ الغرامات و مُصادرة الأ تتولىالعام 
  .25-14بموجب القانون  ج.قبل تعديل ق.إ.ج

 كراه البدني:الإ ثانيا: التنفيذ عن طريق 

والمبالغ المستحقة للحكومة عن طريق الإكراه البدني  الغرامةأجاز المشرع تنفيذ 
في حال لم يدفع الجاني تلك المبالغ طوعاً وفق الطرق القانونية، ويكون الاكراه البدني 

حيث نصت المادة  المحكوم بها، الغرامةمبلغ  إعتبار بحبسه حبسًا بسيطا تقدر مدته ب
: '' يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما  أنهمن ق.إ.ج.ج على  1 /  765

 مصاريفأو  تقضي بتعويض مدنيأو  رد ما يلزم ردهأو  تُصدر حُكما بعقوبة غرامة
د مدة الإكراه البدني '' وتحدد مدة الاكراه البدني بحسب مبلغ  وهو ما  الغرامةأن تحد 

، في 1ز مدته خمس سنواتاو لا تتجمن ق.إ.ج.ج على أن  767نصت عليه المادة 
ما  اإذا المخالفات ، و ايز مدة الاكراه البدني شهرين في قضاو لا يجوز أن تتج حين

باستثناء الحالة التي نص عليها المشرع في المادة سببٍ كان  يكراه البدني لاانتهى الإ
أجل فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من  2ق.إ.ج.جمن  774

تستلزم بسب ب مجموع مبال غها مدة إكراه  الأحكامأحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه 
 من ق.إ.ج.ج. 755أطول من الإكراه الذي تم تنفيذه وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                 
خمس سنوات كحد أقصى بحسب مقدار  غاية إلىادنى حدد المشرع الجزائري مدة الاكراه البدني من يومين كحد  1

 من ق.إج.ج. 767المحكوم بها ولمزيد من التفاصيل راجع المادة  الغرامة
يجوز ان ينفذ الاكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ  أنهمن ق.إ.ج.ج على  774تنص المادة  2

 عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته. قاف تنفيذ الاكراه البدنياي إلىالالتزامات التي ادت 
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 ثالثا: حالات عدم تنفيذ الاكراه البدني:

الحكم من ق.إ.ج.ج على الحالات التي لا يجوز فيها  2 / 765نصت المادة 
 تطبيقه والمتمثلة في:أو  بالاكراه البدني

 ا الجرائم السياسية.ايقض-

 ت.السجن المؤقأو  في حالة الحكم بعقوبة الإعدام -

 رتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة.إكان عمر الفاعل يوم  اإذ -

 بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره. اإذ -

 عمتهأو  عمهأو  خواتهأأو  إخوتهأو  فروعهأو  ولهأصأو  ضد المدين لصالح زوجه -
 أصهاره من الدرجة نفسها.أو  ابن أحدهماأو  أختهأو  أخيهأو  خالتهأو  خالهأو 

:'' لا يجوز المطالبة بتطبيق الاكراه  أنهمن ق.إ.ج.ج على  766كما نصت المادة 
مبالغ تتعلق  البدني ضد الزوج وزوجته في أن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء

 بأحكام مختلفة''.

من  765كراه البدني في الحالات المنصوص عليها في المادةوقد تم استبعاد الإ
من ق.إ.ج.ج  766ق.إ.ج.ج لعدم جدوى تطبيقه فيها، أما بالنسبة لما جاء في المادة 

بقاء على  إلىفيرجع السبب في ذلك  المحافظة على كيان الأسرة من التفكُك وكذا الإ 
 1د.الأولا د الزوجين كمُعيل لبقية أح

 

                                                 
العقوبة وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم، رسالة ماجستير، اشراف:  أنماطزهرة غضبان، تعدد  1

 .67، ص 2012-2013 حسين فريجة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة،
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 الغرامةتقييم عقوبة  الثالث:الفرع 

نطرح التساؤل  الغرامةنجاعة عقوبة  تقييمليه سابقا ولإبناء على ما تم التطرق  
سة السيا أهدافالجنائية كعقوبة بديلة في ضوء  الغرامةالاتي: ما مدى فعالية عقوبة 

 الجنائية؟  الجنائية الحديثة ومتطلبات العدالة

جابية عديدة كونها لا تكلف يإلها ميزات  عقوبة كعقوبة بديلة الغرامةتعتبر 
راد لخزينتها العامة، كما أن اللجوء اليها يقي اية مصاريف بل وتعتبر مصدر ايالدولة 

ا أنهفضلا على  فيما بينهم، الإجرامية    ختلاط المجرمين ويجنب تبادل تجاربهمإمن 
ا لا تخلو من العيوب، أنه، إلا خرى بباقي أنواع العقوبات الأ نية مقارنةً إنسا أكثرعقوبة 

ردع أي  ا لا تحققأنهتشكل عبئ كبير على الشخص ذو الدخل المحدود في حين  فقد
  ،1و الذمة المالية المريحةبالنسبة للشخص ذ

تكون تعجيزية  الأحيانتعد تقليدية بل في بعض  الغرامةطريقة استيفاء أن  كما
ا تقوم على استبدالها نهلأ 2التعرض للاكراه البدني إلىتؤدي بالمحكوم عليه بها و 

، ها كعقوبة بديلة عن الحبسإقرار وهو ما ينافي متطلبات  3بالحبس في حال عدم الدفع
ز ذلك او لعسر أصاب المحكوم عليه فيمكن تج الغرامةفي حال تعذر الوفاء ب أنهبحيث 

                                                 
العقابية في الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه، تخصص  عثامنية لخميسي، السياسة 1

-2008قانون عام، اشراف مالكي محمد لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .87، ص 2007

رد ما يلزم رده و التعويضات الصادرة بالإدانة وب الأحكام  من ق.إ.ج.ج على:'' يجوز تنفيذ  599نصت المادة   2
المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الاموال حسبما هو منصوص عليه 

ويتحقق تنفيذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين، ولا يسقط الإكراه البدني بحال من  597في المادة 
 متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية''. أنهز أن تتخذ بشالأحوال الالتزام الذي يجو 

وتقويم السلوك، مجلة البحوث  صلاحنشأت أحمد نصيف الحديثي، جدوى العقوية قصيرة المدة في تحقيق الإ 3
والجنائية، الجمهورية العراقية،  جتماعيةوالجنائية، مجلة علمية فصلية، المركز القومي للبحوث الإ جتماعيةالإ

 .87، ص 1986، حزيران 13، السنة 1ة العمال المركزية، العدد مطبع
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تهرُبه من دفعها وجب اللجوء أو  ، وإن تبين مماطلتهتقسيطها عليهأو  بتأجيل دفعها
 .1بديل آخر لسلب الحرية وهو الاكراه البدني إلى

في توقيعها أن تتناسب مع العنصر الشخصي في الجريمة ن يُفترض إذ الغرامةف
من تناسُبها مع العنصر الم وضوعي فيها، فلا يهم الضرر الناجم عن الجريمة  أكثر

 تلكوخاصة  2للمذنب قتصاديةوكذا الإ يةجتماعوف الشخصية والإبقدر ما تهُم الظر 
من مكانة هامة ضمن النظام العقابي  الغرامةورغم ما تحتله  .المقررة للمخالفات

 تنطوي عليهما  إلىبالنظر  ،فقهي وقانوني جدلمحل  لا تزال، غير أن  فعاليتها البديل
ما هي : التساؤل الآتي نثيروعليه  يةعجتماوالإ ةالجزائي الناحيتين منا وعيوب ايمن مز 
 ؟الجنائية الغرامة على تطبيق المترتبة ا والعيوبايالمز  أبرز

 الجنائية: الغرامةا ايمز  /1

ء بميزات عديدة فهي لا تمثل اعتدا الأصليةعن باقي العقويات  الغرامةتتميز 
، يةجتماعمكانته الإأو  سمعتهأو  حريته، ولا تمس شرفهأو  نسان في جسدهعلى الإ
ا هأنلة عمله، كما او ا لا تفصل الجاني عن عائلته ولا تعيقه عن مز أنهضا بايوتتميز 

 ؤها، فضلا عن سهولة تنفيذها ويمكناو تبعده عن وسط المؤسسات العقابية وتجنبه مس
 .للقاضي أن يلائم بينها وبين جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها

ملاءمة بالنسبة للجرائم التي يكون الدافع  ثركا العقوبة الأأنهب الغرامةكما تتميز 
ا لا أنهفضلا على  الر غبة في الإثراء غير المشروع،أو  فيها الطمع في مال الغير

                                                 
بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الاردني والمقارن،  الغرامةمحمد الوريكات، مدى صلاحية  1

 .1053ص 
 ، ص 1976ط، /أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الاسلامي )دراسة مقارنة(، توزيع دار النصر، د 2

465. 



 البديلةالجنائية العقوبات  بيق: إجراءات تط ثانيالباب ال
 

164 

 

ا تقبل أنه 1راد عام للخزينة العامةيإتكلف الدولة شيئا من النفقات بل وتعتبر مصدر 
ا وقعت بغير نهأما تبي ن  اإذالعدول عنها بغير ضرر جدي يلحق بالمحكوم عليه 

 2حق.

عقوبة ناجعة وفعالة وتعد بديل جيد لعقوبة الحبس بالنسبة لتلك الفئة  الغرامةف
من الجناة التي ترتدع من جراء انتقاص جزء محدود من مالها ويخشى عليها أن تتأثر 

 3.الغرامةما تعرض أحدهم للحبس بدلا من  اإذالسجن  ئ او مسشخصيتهم ب

 :الجنائية الغرامةعيوب  /2

ا لا تحقق مبدأ أنها العديدة للغرامة كعقوبة فقد أُخذ عليها بايبالرغم من المز 
ا تعد تافهة بالنسبة للأغنياء وشديدة الوطأة على أنه إعتبار ، على الأفراد بين  اة او مسال

من يعولهم،  إلىالفقراء، كما أن أثرها لا يقتصر على المحكوم عليه ف حسب وإنما يمتد 
تهرب أو  عوبة تنفيذها أحيانا في حال كان المحكوم عليه مُعدماص إلىبالإضافة 

 إلىيرتد هذا الحكم أو  تعطيل الحُكم الصادر بها، إلىؤدي ايوامتنع عن دفعها مم
 4للحرية في صُورة الإكراه البدني. سلبٍ 

                                                 
بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الأردني والمقارن،  الغرامةمحمد الوريكات، مدى صلاحية  1

 .1052-1053، ص ص 2013، 5، العدد 27مجلة جامعة النجاح للأبحاث، الاردن، المجلد 
، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1ط هاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، اي 2

 . 58، ص 2009مصر، 
 .141 نجاة، المرجع السابق، ص مكي بن 3
 .1035محمد الوريكات، المرجع السابق، ص  4
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عقوبة غير رادعة، خصوصا للأثرياء، بحيث لا يزجرهم ولا  الغرامةوتعد 
ا لا نهالمحكوم عليه لأ إصلاحا لا تساعد على أنه، كما رامةالغيردعهم دفع قيمة 

 1ية.إصلاح أهدافتسع ـى لتحقيق 

بعض صفات العقوبة، فمن حيث  إلىتفتقر أحيانا  الغرامةأن  إلىبالإضافة 
الشخصية فإن موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاء المالي على تركته، أما 

عُسر المحكوم عليه، أو  ن تبعًا ليُسرايتتب الغرامة فإن شدة وقع اة او مسمن حيث ال
 2بالغة. أهمية ولذلك يبدو وقعها على المعسر أثناء تحصيلها ذات 

تها عقوبة جنائية أصلية بديلة  تتميز بقو  الغرامةوبالتالي يمكننا القول بأن 
 وبةالعق ئ او مستُسهم في تفادي  حيثالردعية تجاه فئة من المجرمين محدودي الدخل، 

 ف  إختلاالسالبة للحرية بالنسبة للمجرمين قليلي الخطورة، غير أن  فعاليتها تختلف ب
 ،ورينالميس مجرمينبالنسبة للأثرها يكاد ينعدم  حكوم عليه بها، بحيثالوضع المالي للم

 رامةالغ عقوبةللهم. لذلك، يقتضي التطبيق السليم  بالنسبةعبئًا  الغرامةلا تمثل  إذ
ة من إفراغ العقوبأو  الفقراء، تفاديًا للتعسف في حق مجرملة المالية للمراعاة الحا
لًا بدي الغرامةورغم هذه المآخذ، تظل  ثرياء،الأتطبيقها على ما تم  في حالمضمونها 

 ة  الإجرامي كعقوبة بديلة في مواجهة الظاهرة أثبتت فاعليتهاحيث  فعالًا عن الحبس،
ن ع فضلا ياإجتماعه إدماج إعادةأهيل المحكوم عليه و فهي تجمع بين توقيع الجزاء و ت

 .نسانحقوق الإ ةايحم

 
                                                 

، ديوان المطبوعات 2عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري)القسم العام: الجزاء الجنائي(، د/ط، ج  1
 .465-466، ص ص 2005 الجامعية، الجزائر،

، المعهد الوطني 1ادريس بلمحجوب، قواعد تنفيذ العقوبات)العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية(، د/ط، ج  2
 .161-162، ص ص 1988للدراسات القضائية، الاردن، 
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 المطلب الثاني:

 عقوبة العمل للنفع العام

تها لوْ أتي العقوبات البديلة الحديثة ال صُور ا حدىعتبر عقوبة العمل للنفع العام تُ 
 إلىثة الحديية الجنائالسياسة الجنائية المعاصرة اهتمامًا كبيرًا، حيث سعت التشريعات 

، ة وتفعيلها لتجنب عيوب العقوبة السالبة للحري منظوماتها القانونيةها ضمن إعتماد
 وقوم على إلزام المحكوم عليه بأداء عمل ذوهي عقوبة ت ،لاسيما قصيرة المدة منها

تحقيق  بما يضمنقانونية محددة  إجراءاتو ضوابط  وفقمنفعة عامة دون مقابل، 
 .منشودةلالعقابية ا ةايغال

 ،العقابية التقليديةبدائل دائرة الجديدًا في نوعيا العمل للنفع العام توسعًا  مثليُ و 
 في المجتمعه إدماج إعادةليشمل يتعداه لا يقتصر أثره على معاقبة الجاني فحسب، بل 

 و عزز لديه الشعور بالمسؤولية والانتماءما ي جماعيةإشراكه في أنشطة ب ، وذلك
 الناجمة عنمن جهة يعمل كتعويض عن الأضرار فهو ي، ماعجتالتضامن الإ

 إدماج ، يساهم في تسهيل عملية أخرى ية للجماعة، ومن جهة الإجرام السلوكات
تأهيله مع مراعاة شخصية المحكوم عليه  إعادةمن خلال  في المجتمع المحكوم عليه

 1ه.عند تطبيق

ة العمل للنفع العام من دراسة عقوب إلىوعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب 
، ثم تحليل كيفية تفعيلها كعقوبة الأول  خلال بيان مفهومها وأسسها القانونية في الفرع 

                                                 
 1990سبتمبر  4وتوفي في  بفرنسا زيست )بيرينيه أتلانتيك(ايفي  1902يوليو  14ولد في ) انسل مارك يرى  1

 إعادةي الجديد والتي تتكون من جتماعنظر قانوني، ومؤلف نظرية جزائية تسمى الدفاع الإومُ  في جراس، وهو قاضٍ 
لصياغة روبرت  الأساس. وكان عمله مجرميني للجتماعالتأهيل الإ إعادةالتفكير في النظام الجزائي بأكمله حول 

  من المجتمع حماية أن الحديث يجتماعالإ الدفاع لحركة ئداار  هإعتبار ب(  الجديد. الفرنسي بادينتر لقانون العقوبات
 ويقترح ٬المجتمع في هإدماج إعادةو  المجرم وتأهيل إصلاحب بل ٬الردع و العقوبة وقسوة بشدة يرتبط لا ٬الإجرام 
 .النظام القانوني في الموجودة الجنائية الجزاءات تنظيم إعادةو  القانونية المنظومة إصلاح
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في الفرع الثاني، بما  القانونية لهاتنفيذها والضوابط  آلياتبديلة من خلال استعراض 
 .الحديثة الجنائيةالسياسة  أهدافدورها في تحقيق  إبرازيسمح ب

 : مفهوم عقوبة العمل للنفع العامول الأ  الفرع 

تعد عقوبة العمل للنفع العام أحد أهم العقوبات البديلة في مجال الجزاء الجنائي 
المحكوم تأهيل  إعادةها عقوبة تستهدف إعتبار ، بالتي أقر ها التشريع الجنائي المعاصر

قلب ل يهافي سع العديد من التشريعات عمدتحيث ه في المجتمع، إدماج إعادةعليه و 
 هاإدراجبالحبس قصير المدة  نظام العقوبات السالبة للحرية للحد من استعمال عقوبة

المشرع الجزائري هذه العقوبة ضمن نظامه العقابي و  تبنى ، وقد1بديلة لها عقوبةك
، 6مكرر 5المادة  ةايغ إلى 1مكرر 5أدرجها في قانون العقوبات وذلك في المواد من 

العقوبات  إلىتماشيا مع التوجه الحديث للفكر العقابي القائم على التقليص من اللجوء 
الجريمة من خلال المحافظة على  إلىالسالبة للحرية بهدف الحد من ظاهرة العود 

دراسة مفهوم هذه تقتضي ومن ثم ، للمحكوم عليه بدلا من حبسه،  يةجتماعالروابط الإ
 إلىضافة بالإلتها، او الفقهية والقانونية التي تن ريفاتلوقوف على مختلف التعالعقوبة ا

 .تطبيقهاكيفية التي تحكم  القانونية تحديد شروط الاستفادة منها والضوابط

 لا: تعريف عقوبة العمل للنفع العاماو 

تحديد تعريف لعقوبة العمل للنفع العام من خلال  ه النقطةفي هذ لاو سنح
التعريفات التي صاغها الفقه لف التعريفات التي وضعت لها سواء استعراض مخت

 التشريعية إن وجدت.التعريفات أو  الجنائي

 
                                                 

، المجلة الجزائرية النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثةجيلالي الحسين، بن حليمة سعاد،  1
 .635، ص 2،2021، العدد 06للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
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 التعريف التشريعي /1

لم يعرف المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام بل اكتفى بالنص عليها في 
ية الشكلمن ق.ع.ج وبيان الشروط  6مكرر 5المادة  ةايغ إلى 1مكرر 5المواد من 

التنظيمي لتطبيقها من  الأساسستفادة منها، كما وضع والموضوعية الواجب توافرها للإ
 .1خلال منشور يتضمن كيفيات تطبيق هذه العقوبة

 التعريف الفقهي /2

لقد وضع فقهاء القانون عدة تعاريف لعقوبة العمل للنفع العام ومن أهم 
 لي:اين نورد مالتعاريف التي جاء بها القانونيين الجزائريي

 .2العمل للنفع العام عقوبة أصلية لعقوبة الحبس-
عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة تلزم المحكوم عليه القيام بعمل للنفع العام بعد -

اللازمة بدون أجر لصالح شخص معنوي عام  جراءاتتوافر شروط معينة والقيام بالإ
 .3ئية مختصةيصدر الحكم من جهة قضائية جزا إذولمدة محددة 

عقوبة العمل للنفع العام هي قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة -
معينة ومحددة قانونا لدى شخص معنوي من القانون العام وذلك وفق شروط وضوابط 

 .4قانونية

                                                 
 فع العام.المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل للن 2009أفريل  21المؤرخ في  02راجع المنشور الوزاري رقم  1
 .312، ص 2018، دار هومة، الجزائر، 7أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  2
يعيش تمام شوقي وقلات سومية، عقوبة العمل للنفع العام)دراسة تحليلية مقارنة(، مجلة صوت القانون، مخبر  3

 .370، ص 2016، 2لعدد ، ا3نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد 
صالح جزول، عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس قصير المدة ومدى فعالية شروط تطبيقها في تعزيز سياسة  4

 2ي، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، المجلدجتماعالإ دماجالإ إعادة
 .27، ص 2016، 4، العدد 
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الجهد المشروط والبديل لعقوبة الحبس، والمقدم من المحكوم عليه شخصيا لدى -
ه إدماج إعادةالمكلف به وتأهيله و  إصلاحته اياب المنفعة العامة، غمؤسسة عامة لحس

 .1في المجتمع
تلك العقوبة التي تصدر من جهة قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل من طرف -

المحكوم عليه للنفع العام بدون أجر بلا من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة 
 .2السالبة للحرية

ا على ما نص عليه المشرع الجزائري في قانون إعتمادسبق و  وانطلاقا مما
 يمكن وضع التعريف التالي: 24-06وتعديل  العقوبات

ن ع''عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية بديلة لعقوبة الحبس قصيرة المدة تصدر 
ر جهة قضائية مختصة، مفادها قيام المحكوم عليه عن رضا بعمل للنفع العام بدون أج

يستفاد منها أجل محددين قانونا،  ومدة خلال  جمعية نفعيةأو  ى مؤسسة عامةلد
 و هاوأخل بالالتزامات المترتبة علي منها المحكوم عليه الذي لم يسبق له وأن استفاد

لها  ز العقوبة المقررةاو والمرتكب لجريمة لا تتجعلى الاقل سنة  16البالغ من العمر 
 ز سنة حبسا''.او الحكم بمناسبتها لمدة لا تتجسنوات وكان منطوق  خمسقانونا 

 ثانيا : شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام

من قانون العقوبات وكذا  2مكرر  5و 1مكرر 5نص المادتين  إلىبالرجوع 
المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لابد من توافر  2المنشور الوزاري رقم

نى للقاضي اصدار عقوبة العمل للنفع العام ويمكن مجموعة من الشروط حتي يتس

                                                 
شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران باسم  1
 .113، ص 2014، 1، العدد 6، الجزائر، المجلد  2
أرزقي مسلوب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن، نشرة القضاء، مديرية الدراسات القانونية والوثائق،  2

 . 183، ص 2009، 64، العدد 02ديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، وزارة العدل، الجزائر، الجزء الم
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شخصية والتي تتعلق بشخص المحكوم عليه، أو  شروط ذاتية إلىتقسيم هذه الشروط 
 القرار القاضي بها.أو  وشروط موضوعية متعلقة بالعقوبة في حد ذاتها والحكم

 الشروط الذاتية)الشخصية( /1

ص المحكوم عليه حتى يستفيد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في شخهي 
 من عقوبة العمل للنفع العام وهي كالآتي:

امات الالتز بألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وأخل -أ
 المترتبة عليها:

من خلال  2024سنة  لق.ع الأخيرحيث نجد أن المشرع الجزائري في التعديل 
المعدل و المتمم لقانون العقوبات قد  2024أبريل  28المؤرخ في  24-06القانون رقم 

من هذه العقوبة البديلة  ألغى شرط عدم امكانية استفادة المحكوم عليه المسبوق قضائيا
ستفادة من هذه العقوبة البديلة القضائيين الإ 1وبالتالي أصبح بامكان فئة المسبوقين

مقتصرة على فئة المجرمين حيث كانت  بعدما كانت هذه الفئة مستثناة قبل التعديل
  المبتدئين فقط.

ل ستفادة من عقوبة العموعليه فقد استبعد المشرع الجزائري فئة معينة من الإ
بة لمترتستفادت من هذه العقوبة واخلت بالالتزامات اإللنفع العام وهي الفئة التي سبق و 

طريق فحص يتم التأكد من استفادة المحكوم عليه من هذه العقوبة عن  حيث عليها
 ق.إ.ج.ج.من  630صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه طبقا للمادة 

 

                                                 
يقصد بالمسبوق القضائي في التشريع الجزائري كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة  1

لقانون العام دون المساس بالقواعد جنحة من اأو  ةايغير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جنأو  للحرية، مشمولة
 (من قانون العقوبات الجزائري  5مكرر  53المادة . )يُنظر المقررة لحالة العود
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 سنة وقت ارتكاب الجريمة: 16أن لا يقل سن المحكوم عليه عن -ب
نجد أن المشرع الجزائري اشترط لإستفادة  1مكرر  5نص المادة  إلىبالرجوع 

سنة وقت ارتكابه  16ن المحكوم عليه من عقوبة العمل للنفع العام أن لا يقل سنه ع
 16للوقائع المجرمة وهذا راجع لكون الحد الادنى القانوني لسن العمل في الجزائر هو 

 .1المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون  11سنة طبقا لنص المادة 
ن أن المشرع لم يضع حدا أعلى لسن المحكوم عليه المستفيد م الإشارة  وتجدر 

 ي الحالة الصحية للمحكوم عليه.عقوبة العام والعبرة ف

 ضرورة حضور المحكوم عليه وموافقته الصريحة على العقوبة:-ج
تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من العقوبات الرضائية بحيث اشترط المشرع 

إلا في حضوره شخصيا  ةايغرضا المحكوم عليه في تطبيقها ولا يمكن تحقيق هذه ال
يتعين على  إذالخضوع لهذه العقوبة بمحض إرادته، بالجلسة وإبانته عن رغبته في 

الرفض قبل النطق بعقوبة العمل للنفع أو  القاضي إعلام المحكوم عليه بحقه في القبول
 . 2العام التنويه بذلك في الحكم

 لسةكان المحكوم عليه غائبا عن الج اإذوبالتالي لا يجوز الحكم بهذه العقوبة 
 رفضه. اإذأو 

 

  

                                                 
أفريل  25، بتاريخ 17، المتعلق بعلاقات العمل، ج.ر العدد 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم  1

 .22-91، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990
 سنة الا في الحالات 16حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن أي  لا يمكن في :15نص المادة 

 التي تدخل في عقود التمهين.
 ة.الأخير من قانون العقوبات الجزائري، الفقرة  1مكرر 5المادة  2
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 لموضوعيةالشروط ا /2

ويقصد بها تلك الشروط المتعلقة بالعقوبة من حيث المدة الزمنية ونطاق 
 ىإلتلك الشروط المرتبطة بحكم إصدار هذه العقوبة وبالرجوع  إلىتطبيقها بالإضافة 

 من قانون العقوبات يمكن حصر هذه الشروط فيما يلي: 1مكرر 5نص المادة 

 ة بالعقوبة:الشروط المتعلق-أ

 ر هذه الشروط في ثلاث نقاط رئيسية والتي سندرجها فيما يلي:  يمكن اختصا

 ز العقوبة المقررة قانونا للجريمة مدة خمس سنوات حبسا:او أن لا تتج-
حيث حصر المشرع الجزائري تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة 

وات ونا خمس سنز عقوبتها المقررة قاناو الحبس في فئة معينة من الجرائم والتي لا تتج
ها وبالتالي يكون المشرع قد استبعد من نطاق تطبيق هذه العقوبة كل جنحة معاقب علي

أن عقوباتها  إعتبارات بايمن خمس سنوات وطبعا كل الجرائم في مواد الجن أكثرب
 ز الخمس سنوات.او تتج

 24-06بموجب القانون  الأخيرللتعديل  هنا أن المشرع وفقاً الإشارة وتجدر 
لنص ار اليه سابقا قد رفع مدة العقوبة المقررة للجريمة من ثلاث سنوات)في ظل االمش

 عقوبة العمل للنفع العام إستخدامخمس سنوات حبسا بهدف توسيع نطاق  إلىالقديم( 
 ز مدة العقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا.او لتشمل جميع الجرائم التي لا تتج

 سنة حبس نافذة: ز العقوبة المنطوق بهااو أن لا تتج-
لعام حوال إفادة المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع الأحال من ا يألا يمكن ب إذ

 ونا لاس نافذة ولو كانت العقوبة المقررة قاندت العقوبة المنطوق بها عن سنة حبزا اإذ
 سنوات حبس. خمسز او تتج
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 أجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ومدتها:-
يبدأ حسابه  1عمل للنفع العام بأجل أقصاه ثمانية عشر شهراحدد تنفيذ عقوبة ال

ساعة  600 إلى 40، كما حدد المشرع مدة العمل من 2من يوم صيرورة الحكم نهائيا
ساعة للقصر يتم توزيعها وفق السلطة التقديرية للقاضي  300 إلى 20للبالغ ومن 

 عن كل يوم حبس.مراعاة في ذلك لظروف المحكوم عليه ومؤهلاته بحساب ساعتين 
 الشروط المتعلقة بالحكم:-ب

 القرار الناطق بعقوبة العمل للنفعأو  لابد من توافر بعض الشروط في الحكم
 وهي: (3)ملحق رقم العام 

صدور الحكم من طرف جهة قضائية مختصة وهي قسم الجنح والغرفة الجزائية -
الأحداث بالمجلس بالنسبة بالمجلس بالنسبة للبالغين، وقسم الأحداث بالمحكمة وغرفة 

 . 3للأحداث
العام  من قانون العقوبات '' لا تنفذ عقوبة العمل للنفع 6مكرر  5إسنادا لنص المادة -

 إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا''.
ا أنهالقرار ثم يذكر بأو  في منطوق الحكم الأصليةضرورة ذكر عقوبة الحبس -

 استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.
 ىإلأخطره ونبهه  أنه إلىحضور المتهم بالجلسة في الحكم مع التنويه  إلى ارةشالإ-

 رفض الخضوع لعقوبة العمل للنفع العام.أو  حقه في قبول إلىحقه 
 عقوبة لتزامات المترتبة عنفي حال إخلاله بالإ أنهتنبيه المحكوم عليه ب إلى الإشارة-

 المستبدلة. لأصليةاالعمل للنفع العام تطبق في حقه عقوبة الحبس 

                                                 
 من قانون العقوبات. 1مكرر 5المادة  1
 من قانون العقوبات الجزائري. 6مكرر  5المادة  2
، أطروحة دكتوراه، جامعة ابو -عقوبة العمل للنفع العام نمودجا  -بدائل العقوبات السالبة للحرية  حمد سعود،أ 3

 .193، ص 2017-2016تلمسان،   -د ايبكر بلق
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 ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام في الحكم.  -
 تنفيد عقوبة العمل للنفع العام آلياتالفرع الثاني : 

بالغة، لذا سنتطرق في هذا  أهمية في المسائل الجزائية ذات جراءاتتعد الإ
يان ع العام من خلال بالجانب الاجرائي في تنفيذ عقوبة العمل للنفدراسة  إلى الفرع

فضلا عن بيان  ،المشرفة على تنفيذ هذه العقوبة والهيئات جهزةوتحديد مختلف الأ
 المترتبة على تنفيذها.  القانونية ثار الآ

 لا : دور الجهات المشرفة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامو أ

لى تنفيذ شراف عجهزة التي خول لها القانون مهمة الإمختلف الأ إلىسنتطرق 
اضي قعقوبة العمل للنفع العام سواءا القضائية منها والمتمثلة في النيابة العامة و 

ي جهزة غير قضائية والتي تتمثل فجانب الأ إلى ،الأولىتطبيق العقوبات في النقطة 
المؤسسات المستقبلة للمحكوم عليه بهذه العقوبة وكذا المصالح الخارجية لإدارة 

 النقطة الثانية.السجون وهذا في 

 العام للنفع العمل دور الجهات القضائية في عقوبة /1

ه إعتبار جانب قاضي تطبيق العقوبات ب إلىتلعب النيابة العامة كجهاز قضائي 
لى شراف عهيئة قضائية مستقلة دورا رئيسيا في متابعة عقوبة العمل للنفع العام والإ

 لي:دور كل منهما فيما ي إبراز تنفيذها وسنقوم ب
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 ور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:د -أ

النيابة العامة جهاز قضائي له اختصاص تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها 
في الهيئات  2عن طريق ممثليها 1سم المجتمع كما تتولى تنفيذ أحكام القضاءإب

النهائية الصادرة في المادة  حكامالأتنفيذ  إجراءاتالقضائية بما فيها مهمة القيام ب
المتعلق بكيفيات  2عهد المنشور رقم الجزائية المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام، حيث
والقرارات التي  الأحكامتنفيذ  إجراءاتتطبيق عقوبة العمل للنفع العام مهمة القيام ب

ي، ويمكننا النائب العام المساعد على مستوى المجلس القضائ إلىتقضي بهذه العقوبة 
 تلخيص مهام النيابة في مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بما يلي:

 التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:-
تقوم النيابة العامة بتسجيل عقوبة العمل للنفع العام طبقا لأحكام قانون 

حيث  ،منه 804و  800و  797و  793و  783 الجزائية لاسيما المواد جراءاتالإ
 م النيابة العامة بما يلي:تلتز 

ا استبدلت بعقوبة أنه إلى الإشارةمع  الأصليةالمتضمنة للعقوبة  1إرسال القسيمة رقم -
جانب  إلى الأصليةتضمنت العقوبة  اإذ أنههنا  الإشارة  العمل للنفع العام، وتجدر 

ن بالنسبة ة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا وكذلك الشأالأخير فإن هذه  الحبس غرامة،
 .3للمصاريف القضائية

                                                 
: '' تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم أنهالجزائية الجزائري على  جراءاتمن قانون الإ 39تنص المادة  1

 .....'' و الحكم ، وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها أمام الجهاتالمجتمع
 الجزائية. جراءاتمن قانون الإ 45و  44 نظر المادةيُ  2
 .201أحمد سعود، المرجع السابق، ص  3
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 من صحيفة 2وعقوبة العمل للنفع العام على القسيمة رقم  الأصليةتسجيل العقوبة -
 1 ة بيان كامل لكل القسائم التي تحمل الرقمالأخير هذه  إعتبارالسوابق القضائية ب

 .ق.إج.جمن  798 والخاصة بالشخص نفسه عملا بنص المادة
العقوبة  إلى الإشارةصحيفة السوابق القضائية خالية من  من 3تسليم القسيمة رقم -

ي للمحكوم جتماعالإ دماج والتي تضمن سهولة الإ 1وعقوبة العمل للنفع العام الأصلية
أن جل الملفات الإدارية لطلب منصب عمل تتطلب  إعتبارعليه بمثل هذه العقوبة ب

 هذه القسيمة.
لقضائية في حال إخلال المحكوم عليه من صحيفة السوابق ا 1تعديل القسيمة رقم -

حبس بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، لتنفذ في حقه عقوبة ال
 القرار القضائي.أو  مع تقييد ذلك على هامش الحكم الأصلية

 قاضي تطبيق العقوبات: إلىعقوبة العمل للنفع العام بتحويل الملف المتعلق  -

القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا يرسل أو  مبمجرد صيرورة الحك
النائب العام المساعد المكلف بمتابعة  إلىالمتعلق بعقوبة العمل للنفع العام  2الملف

المشار إليه سابقا والذي بدوره يقوم إما  02هذه الملفات حسب ما ورد في المنشور رقم 
كان المحكوم عليه بهذه العقوبة يقطن  اإذقاضي تطبيق العقوبات  إلىبإرسال الملف 

النائب العام  إلىبإرسال الملف أو  بدائرة اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بالمجلس

                                                 
 .3، المرجع السابق، ص02المنشور الوزاري رقم 1
 لعمل للنفع العام من الوثائق التالية:يتكون الملف المتعلق بعقوبة ا 2

 القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العامأو  نسخة من الحكم -
 القرار النهائي لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.أو  صورة من حكم -
 نسخة من شهادة عدم الاستئناف -
 نسخة من شهادة عدم الطعن بالنقض -
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المساعد بالمجلس الذي يقع فيه سكن المحكوم عليه بدائرة اختصاصه ليتم تطبيق 
 .1العقوبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات المختص

 تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:  طبيق العقوبات فيدور قاضي ت -ب

قاضي  إلىلقد أسند المشرع الجزائري مهمة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام 
ما  إلىمن قانون العقوبات بالإضافة  3مكرر 5طبقا لأحكام المادة  2تطبيق العقوبات

 23ي للمحبوسين في المادة جتماعالإ دماج الإ إعادةنص عليه قانون تنظيم السجون و 
بعد تلقي قاضي تطبيق العقوبات من النيابة العامة الملف المتعلق  أنه، حيث 3نهم

بعقوبة العمل للنفع العام يقوم بفحص محتوى الملف كاملا ثم يسجله في سجل استقبال 
ملفات العمل للنفع العام كما يلي: ''ترقيم الملف حسب الرقم التسلسلي للورود، تاريخه، 

القرار، المجلس الذي تنتمي إليه المحكمة أو  خ صدور الحكمسم المستفيد، تاريإلقب و 
الشهر"، مدة عقوبة العمل للنفع أو  مصدرة الحكم، المحكمة، مدة عقوبة الحبس"السنة

 . 4العام"بالساعات"، الجريمة المرتكبة''

نتهاء من تقييد الملف يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستدعاء المحكوم وبعد الإ
 الأخيرعمل للنفع العام عن طريق محضر قضائي حيث يبلغه هذا عليه بعقوبة ال

بمحضر الحضور أمام قاضي تطبيق العقوبات لأداء العقوبة المقررة عليه على أن 
في حال عدم الحضور في التاريخ المحدد تطبق عليه  أنه إلىستدعاء يذكره في الإ

                                                 
ى، المركز القومي للاصدارات الأول التنفيذ العقابي، الطبعة  ياسين اسماعيل مفتاح، الاشراف القضائي على 1

 .199،ص 2015القانونية، القاهرة، 
قاضي تطبيق العقوبات قاضي مختص يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الاختام في دائرة اختصاص كل  2

أو  رئيس غرفةأو  مستشار مجلس قضائي من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي على الاقل برتبة
 المحبوسين(. إدماج  إعادةمن قانون تنظيم السجون و  22نظر المادة يُ رئيس مجلس)

 .. 143أحمد سعود، المرجع السابق، ص 3
المحبوسين بين الواقع والقانون في  إدماج  عادةلإ جتماعيةالمؤسسة الإأو  سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات 4

 وما بعدها. 160، ص2013ي)رؤية علمية تقييمية(، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ظل التشريع الجزائر 
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ستدعاء المحكوم عليه للإ، وهنا نكون أمام حالتين إما استجابة الأصليةعقوبة الحبس 
 وحضوره وإما عدم الحضور.

 ستدعاء:حالة امتثال المحكوم عليه للإ-

أكد في هذه الحالة يقوم قاضي تطبيق العقوبات بـ : استقبال المحكوم عليه والت
يابة ستعانة بالنالقرار ويمكنه في سبيل ذلك الإأو  من هويته وفق ماهو مدون في الحكم

 ة المعلومات التي يدلي بها المعني. العامة للتأكد من صح

عرض المحكوم عليه على طبيب المؤسسة العقابية لإجراء فحوصات له حتى  -
العمل المناسب لحالته البدنية كما يمكن  إختياريتمكن قاضي تطبيق العقوبات من 

 . 1عرض المعني على طبيب أخر عند الاقتضاء
 ي بناء على ما سبق.تحرير بطاقة معلومات شخصية تدرج في ملف المعن -
لتي العمل المناسب من بين المناصب المتاحة والتي تتلاءم وقدرات المعني وا إختيار-

ه في إدماج إعادةتتماشى مع السير العادي لحياته المهنية والعائلية والتي ستساهم في 
 المجتمع.

 16ن التشريعية والتنظيمية في تشغيل فئتي النساء والقصر ما بي الأحكاممراعاة -
 . 2سنة 18و
إصدار مقرر بالوضع تعين فيه المؤسسة المستقبلة وكيفيات أداء عقوبة العمل للنفع -

العام، كما يتضمن هذا المقرر الهوية الكاملة للمعني وطبيعة العمل المسند إليه، 

                                                 
 .4،المرجع السابق، ص  02المنشور الوزاري رقم  1
 02لة دراستهم عند الاقتضاء، راجع المنشور رقم او عدم ابعاد القصر على محيطهم الاسري والاستمرار في مز  - 2

 للنفع العام. المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل
من  11نظر المادة يُ ، اسب للقدرا الصحية للنساء والقصرالعمل المن إختياررورة عدم تشغيل النساء ليلا وض -    

 الوقايةوالمتعلق ب 1988ر ايين 26الموافق  1408الثانية عام  دىأجم 07المؤرخ في  07-88القانون رقم 
  .وطب العمل الأمن الصحية و 



 البديلةالجنائية العقوبات  بيق: إجراءات تط ثانيالباب ال
 

179 

 

، عها وفق ما أتفق عليه مع المؤسسةالتزاماته، العدد الإجمالي لساعات العمل وتوزي
في حالة الإخلال بالالتزامات المدونة في  أنهي مع التنويه دائما جتماعالضمان الإ

 المستبدلة.  الأصليةالمقرر ستنفذ في حقه عقوبة الحبس 
ند يغه عتنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاته ببطاقة مراقبة أداء العقوبة وتبل-
 حكوم عليه.ة تنفيذها وإعلامه على الفور عن كل إخلال من طرف الماينه
ة كل من المحكوم عليه، النيابة العامة، المؤسسة المستقبل إلىتبليغ مقرر الوضع -
 سين.ي للمحبو جتماعالإ دماجالإ إعادةالمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة ب إلىو 
 حالة عدم امتثال المحكوم عليه:  -

عذر جديرغم  بحلول التاريخ المحدد وعدم حضور المحكوم عليه من دون تقديم
ثبوت تبليغه شخصيا بالاستدعاء يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر عدم 

بإخطار مصلحة تنفيذ  الأخيرالنائب العام المساعد ليقوم هذا  إلىالمثول وإرساله 
 . 1المستبدلة الأصليةتنفيد عقوبة الحبس  إجراءاتالعقوبات التي تتولى 

ا أن تعيق التطبيق أنهت من شأشكالاوجود في حال  أنه إلى لإشارةاوتجدر 
السليم لعقوبة العمل للنفع العام خول القانون لقاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام 

ت شكالاإجراء في سبيل حل هذه الأأي  إذمن قانون العقوبات اتخ 3مكرر  5المادة 
تغيير  قات العمل وحتىو أأو  اميأفله في هذا الصدد تعديل برنامج العمل، تغيير 

 .2المؤسسة المستقبلة

 

 

                                                 
 .287المرجع السابق، ص ، عبدالله زياني 1
 .6، ص02المنشور الوزاري رقم  2
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 دور الجهات غير القضائية في تنفيد عقوبة العمل للنفع العام /2

 ىإلشراف على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أسند المشرع الجزائري مهمة الإ
توح هذه العقوبة البديلة عقوبة الوسط المف إعتبارجهات قضائية كما سبق ووضحناه، وب

 غير قضائية تعمل على وضع العقوبة حيز التنفيذ. أخرى لابد من جهات 

  دور المؤسسة المستقبلة: -أ

شخص معنوي من العام لدى اشترط المشرع الجزائري تنفيذ عقوبة العمل للنفع 
منفعة  وألدى جمعية معترف لها أن نشاطها ذو صالح عام و/أو  القانون العام

ل المحكوم عليه في حد ذاته رأس المشرع الجزائري عم إعتبار ، ومرد ذلك 1عمومية
داء العمل في جمعية ذات نشاط أمال لابد أن يصب في الصالح العام للمجتمع، ف

داء العقوبة لدى أأن يعود بالفائدة على افراد المجتمع، وكذلك  أنهعمومي منفعي من ش
مؤسسة عمومية يمثل عائدًا لخزينة الدولة والتي تتكفل بمصاريف التأمين فضلا على 

ت التي قد تطرأ بصدد تنفيذ شكالاالمؤسسات تجنب الكثير من الإ أن العمل في هذه
 ، وتلتزم هذه المؤسسات المستقبلة بما يلي:2هذه العقوبة

 .3مراعاة المؤهلات العلمية للمحكوم عليه في تشغيله-
التعبير صراحة لقاضي تطبيق العقوبات عن قبولها حصول تنفيذه العقوبة لديها مع -

كل الحقوق للمحكوم عليه داخلها وتأمينه ضد حوادث العمل والأمراض  ضمان 
 .1المهنية طبقا للقوانين السارية المفعول بهذا الشأن

                                                 
 06-24بموجب القانون رقم  2024لقانون العقوبات لسنة  الأخيرأن المشرع الجزائري في التعديل  الإشارةتجدر  1

أضاف الجمعيات التي يعد نشاطها ذو صالح عام وتحقق منفعة عامة من ضمن المؤسسات المستقبلة للمحكوم 
 .عقوبة النفع العام بعدما كان الامر مقتصرا على المؤسسات العمومية في ظل القانون القديمعليهم ب

سارة معاش، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2
 .180، ص  2011-2010جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

 .143رجع السابق، ص سارة معاش، الم 3
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إعلام قاضي تطبيق العقوبات فورا عن كل إخلال في تنفيذ الالتزامات من طرف -
 المحكوم عليه.

ة ايند نهع العام وتبليغه عموافاة قاضي تطبيق العقوبات ببطاقة مراقبة أداء العمل للنف-
 تنفيذها.

  دور المصالح الخارجية لإدارة السجون: -ب

و  ،المصالح الخارجية لإدارة السجون إلا نادرا إلىلم يشر المشرع الجزائري 
السالف الذكر  02اكتفى بذكرها في مناسبتين، حيث أشار إليها في المنشور رقم 

عند تبليغها أو  ق العقوبات بمقرر الوضعويتعلق الأمر بتبليغها من طرف قاضي تطبي
ماعدا ذلك لم يشر  2من نفس القاضي بمقرر وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

 إلىدور هذه المصالح في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، كما لم يشر  إلىالمشرع 
يم المتعلق بتنظ 2007فيفري  19المؤرخ في  67-07ذلك في المرسوم التنفيذي رقم 

في الواقع توجد في كل دائرة  أنهوتسيير المصالح الخارجية لإدارة السجون، إلا 
دارة السجون لها مهام تطبيق البرامج اختصاص مجلس قضائي مصلحة خارجية لإ

ي بما فيها العمل للنفع العام ويمكن حصر جتماعالإ دماج الإ إعادةالمعتمدة قي مجال 
 مهام هذه المصلحة فيما يلي:

بعقوبة م المؤسسة المستقبلة لمراقبة المحكوم عليه إلىمستخدمي المصلحة  تنقل-
ق إشعار قاضي تطبي م معاتهمومدى أداء التزا مالعمل للنفع العام ومتابعة مواظبته

 ت في تطبيق هذه العقوبة.شكالاإ يأالعقوبات ب

                                                                                                                                               
أحمد سعود، دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، مجلة القانون والمجتمع، مخبر  1

 .39، ص 2017، جوان 1، العدد 5القانون والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائر، المجلد 
 .6و5، المرجع السابق، ص  02المنشور رقم  2
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لعمل وا يةإجتماعالتكفل النفسي والصحي بالمحكوم عليه من خلال إجراء تحقيقات -
 على التوجيه السليم له.

ات التصريح بالمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام لدى الصندوق الوطني للتأمين-
 .يةجتماعالإ
مسك الملف الخاص بالمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي يتضمن وثائق -

 .1يهوتقرير حول نشاطات المحكوم عل يةإجتماعقضائية، وثائق شخصية عائلية، 
 ثانيا : أثار عقوبة العمل للنفع العام: 

يذ يترتب على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام صورتين أساسيتين إما وقف التنف
 . وإما انتهاء التنفيذ

 وقف التنفيذ:  /1

من قانون العقوبات يمكن لقاضي تطبيق  3مكرر  5أحكام المادة  إلىبالرجوع 
وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام متى يُ أن  سبب جدي ةثم أنهرأى  اإذالعقوبات 

إما من  العائلية للمحكوم عليه لذلك،أو  الصحيةأو  يةجتماعاستدعت الظروف الإ
زوال  ةايغ إلىمن ينوبه ويكون هذا الوقف أو  بطلب من المحكوم عليهأو  تلقاء نفسه

عمل للنفع إبلاغ باقي الجهات المشرفة على تطبيق عقوبة ال ةطيالسبب الجدي شر 
العام )النيابة العامة، المؤسسة المستقبلة و المصلحة الخارجية لإدارة السجون(، 

حادث جسماني يحول دون قدرته  إلىفالمحكوم عليه قد يتعرض بمناسبة تنفيذه للعقوبة 
كما قد يحدث سبب خارج عن نطاق التنفيذ كأن يتم استدعاء  ،على تنفيذه للعقوبة

                                                 
ثماني مرابط ، عقوبة العمل للنفع العام في السياسة الجنائية الجزائرية )دراسة على ضوء الطاهر بريك وحبيب ع 1

، العدد 3(، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر، المجلد 09-01القانون رقم 
 .394، ص 2017جانفي  20، 1
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ففي هذه الحالات يصدر قاضي تطبيق العقوبات  1لخدمة الوطنيةالمحكوم عليه لأداء ا
زوال هذا السبب الجدي وله كامل الصلاحيات  ةايغ إلىمقرر وقف تطبيق العقوبة 
قتضاء للتأكد من مدى جدية المبرر المقدم بعلم من النيابة لإجراء كل التحريات عند الإ

 . 2العامة

قوبة العمل للنفع العام لا تحتسب في حالة وقف تطبيق ع أنه الإشارةوتجدر 
مدة الوقف ضمن مدة الأداء وعلى المحكوم عليه تكملة ما تبقى له من ساعات العمل 

 3بعد زوال سبب التوقف

 انتهاء عقوبة العمل للنفع العام:  /2

 أو بةتنتهي عقوبة العمل للنفع العام في صورتين إما انتهاء تلقائي)عادي( للعقو 
 نتهاء غير عادي(بالغاء العقوبة )ا

 نتهاء التلقائي)العادي(:الإ  -أ

عند إتمام المحكوم عليه لجميع الالتزامات الموكلة إليه بصدد تنفيذه لعقوبة 
أي  على أكمل وجه ومن دون  القرارأو  الحكمالعمل للنفع العام وفق ما هو محدد في 

تقبلة بتحرير اخلال، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعد إخطاره من قبل المؤسسة المس
النيابة العامة والتي تقوم  إلىاشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ويرسله 

                                                 
ام كآلية لترشيد السياسة العقابية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عبد اللطيف بوسري، عقوبة العمل للنفع الع 1

 .308، ص 2017، مارس  26، العدد 8عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد
 .6، المرجع السابق، ص02المنشور الوزاري رقم  2
انونية، كلية الحقوق حنان زغيمش، السياسة الجنائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية، أطروحة دكتوراه، علوم ق 3

 .135، ص2017-2016والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس بلعباس، الجزائر، 
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مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشير بذلك على  إلىرسال نسخة منه إبدورها ب
 . 1القرارأو  ، وعلى هامش الحكم1القسيمة رقم 

 ع العام(:لانتهاء غير العادي)الغاء عقوبة العمل للنفا -ب

لعدم أو  أخل المحكوم عليه بالالتزامات الموكلة اليه لتقصير في أداء العمل اإذ
 يقوم قاضي تطبيق العقوبات امتناعه عن الحضور أصلاأو  ه لساعات العملإحترام
خطاره من المؤسسة المستقبلة بإشعار النائب العام المساعد بذلك والذي يقوم بدوره بعد إ

 إلىالخاصة بالمحكوم عليه ثم يقوم بارسالها  1يل القسيمة رقم بإرسال بطاقة لتعد
القرار أو  المستبدلة وتقييد ذلك على هامش الحكم الأصليةمصلحة تنفيذ عقوبة الحبس 

 .2القضائي

يه متثال المحكوم علإتلغى عقوبة العمل للنفع العام بمجرد عدم أو  كما تنتهي
 للنفع العام دون عذر جدي.للإستدعاء المتعلق بتطبيق عقوبة العمل 

 المبحث الثاني:

 العقوبات الجنائية البديلة التكنولوجية)الرقمية(

حول الذي للت هرمظ أبرزتُعد  العقوبات الجنائية البديلة ذات الطابع التكنولوجي 
تعكس توجهاً حديثاً نحو توظيف التقدم حيث هده السياسة العقابية المعاصرة، تش

 ةايحمو  لعدالة الجنائية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع التكنولوجي في خدمة ا

                                                 
 .6، المرجع السابق، ص 02المنشور رقم  1
 .3، المرجع نفسه، ص02المنشور رقم 2

ام دون الع: في حال اخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع  من ق.ع 4مكرر 5المادة 
محكوم اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس ال جراءاتالإ إذعذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لإتخ

 بها عليه.
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من  هم في المجتمعإدماج إعادةو  المدانينحقوق  إحتراممن جهة، وضرورات  المجتمع
قصيرة المدة  وبخاصة، الحبسية. فقد أضحى من المسلم به أن العقوبات أخرى جهة 

 غالبيةدفع  ممايثة للعقوبة، الحد هدافعلى تحقيق الأ بمفردهامنها، لم تعد قادرة 
 أكثر عقابية البحث عن بدائل إلىالتشريع الجزائري،  بما فيها، الجنائية التشريعات

 .مرونة ونجاعة

لى تقوم ع ستحدثةالعقوبات البديلة التكنولوجية كآلية م ظهرتوفي هذا السياق، 
ما في شقه لاسي ،المجال الجنائيوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في  توظيف
 اتسرض رقابة فعالة على المحكوم عليه خارج أسوار المؤسف تيح امكانيةبما ي العقابي

كتظاظ داخل الحد من الإ و يسهم في يجتماعالعقابية، دون عزله عن محيطه الإ
ل التأهي إعادةفرص  تعزيز، فضلًا عن عقابية، وتقليص التكاليف الماليةالمؤسسات ال

 .والمهنية للمحكوم عليه العائليةعلى الروابط  فاظالحمن خلال  دماج والإ

بة الوضع تحت المراق لعقوبة هإقرار بالجزائري هذا التطور، التشريع ر ايوقد س
قم ، على غرار العديد من التشريعات المقارنة، وذلك بموجب القانون ر الإلكترونية  

 05-04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2018جانفي  30المؤرخ في  01-18
 والتي تعدي للمحبوسين. جتماعالإدماج الإ إعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون و 

دال استب علىقاضي سلطة تقديرية للمنح تالتفريد العقابي، حيث  مبدأتجسيداً عملياً ل
خصوصية كل حالة، معتمدًا على  بحسبتكييف تنفيذها أو  العقوبة السالبة للحرية

 ة تحركات المحكوم عليه والتحقق من التزامه بالشروطضمن متابعبما يوسائل تقنية 
  .المفروضة عليه

الوضع تحت المراقبة  عقوبةدراسة  إلى المبحثهذا  من خلالوعليه، سنعمد 
، بينما الأولالبديلة التكنولوجية في المطلب  ةللعقوبنموذج  أبرز اهإعتبار ب الإلكترونية  

التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية  دامإستخستكشاف آفاق سنخصص المطلب الثاني لإ
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ها ومدى إستخدامالنظام العقابي، من خلال استعراض مجالات  تطويرالنانو، في 
 .ية للعقوبةصلاحالوقائية والإ هداففي تحقيق الأ نجاعتها

 :الأول  طلب الم

  الإلكترونية  المراقبة  عقوبة الوضع تحت

 أبرز السوار الإلكتروني إستخدامب ةالإلكترونيتُعد  عقوبة الوضع تحت المراقبة 
د لحل اميةالر تها السياسة الجنائية الحديثة، أفرز  صور البدائل العقابية المستحدثة التي 

 عقابية ربتدابي واستبدالهاقصيرة المدة، لاسيما العقوبات السالبة للحرية  إلىمن اللجوء 
 جي فيلحديثة والتطور التكنولو ، والتي يتجلى من خلالها توظيف التقنيات افاعلية أكثر

 كما، العقابية ةتحديث نظام العدالة الجنائية وتطوير السياس في سبيل، المجال العقابي
 يكرس هذا النمط من العقاب التصور الحديث للعقوبة القائم على تفريد الجزاء بما

ضاء قوذلك بالسماح له  ب يةالإجرام  واستعداداتهمع شخصية المحكوم عليه يتناسب 
 ه للالتزاماتإحتراممع إخضاعه لرقابة دقيقة تضمن  سوار السجون أالعقوبة خارج 
 .المفروضة عليه

فهي  ،يالأمنالحقوقي و  ينعيدعلى الص  بالغة  أهمية   وتكتسي هذه العقوبة
، وضمانات حقوق الإنسان يةجتماعالإ ةايحمتوازن بين متطلبات الال تعمل على تحقيق

واء يتكاليف الإمن خلال تجنيبها  للدولة إقتصادية ن فوائدما توفره معن  فضلاً 
 .والحراسة

 إلىمنا التطرق تستدعي  هذه العقوبة البديلة، فإن دراسة تقدم وبناءً على ما
وعليه  ،ها كعقوبة بديلةإعتماد ةايغ إلىظهورها كنظام مراقبة بمرتبطة مسائل جوهرية 

هذه العقوبة البديلة من لالنقاط الجوهرية أهم لمام بدراسة الإ طلبفي هذا الم لاو سنح
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 لاو سنتن، و الأول الفرعخلال التطرق للجانب الموضوعي وتحديد مفهوم هذا النظام في 
 الثاني. الفرعجرائي له في الجانب الإ

 الإلكترونية  المراقبة  عقوبة الوضع تحتمفهوم : الأول  الفرع 

لكتروني يمثل أحد السوار الإبواسطة  الإلكترونيةإن الوضع تحت المراقبة 
لفكر البات استجابةً لمتط بة السالبة للحرية قصيرة المدةالمستحدثة البديلة للعقو  الأنظمة
هو يعد من بين ، فالسياسة الجنائية الحديثة أهدافبغية تحقيق  الحديث العقابي

 ر عنهيعب إذ ،الحديثة لتنفيذ العقوبة الحبسية خارج اسوار المؤسسة العقابية ساليبالأ
 .أحيانا بالسجن داخل المنزل

 تحديدمعرفة ماهيتها و  لاو أ ينبغي علينا ،مفهوم هذه العقوبة عليه لتوضيحو  
مة الشروط اللاز  بيان مختلف، ثم من خلال استقراء تطورها التاريخي لهادقيق  تعريف

 ستفادة منها.للإ

 الإلكترونية  المراقبة  عقوبة الوضع تحتب المقصود: لااو 

مظاهر الاستفادة من  أبرزمن  الإلكترونيةعقوبة الوضع تحت المراقبة عد ت
 الجنائية السياسةمع متطلبات  تناسب، بما يزائيالتطور التكنولوجي في المجال الج

وع موضفان دراسة . وانطلاقًا من ذلك، يةالإجرام الظاهرة ات مكافحة يالحديثة وضرور 
 ثم استعراض لًا على تطورها التاريخي،و أالوقوف  منايقتضي  الإلكترونيةالمراقبة 
 عطاء تعريف دقيق لها.إ لة او التعريفات الفقهية ومحمختلف 

 الإلكترونية  التطور التاريخي للمراقبة  / 1

تطور السياسة  الناتجة عنالابتكارات  أبرز حدأ الإلكترونيةيُعد  نظام المراقبة 
بدائل عملية للعقوبات السالبة للحرية، قادرة على جاد يإ إلى في سعيها الجنائية الحديثة
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وصاحبة ات المتحدة الأمريكية السباقة يوتُعتبر الولا ،العقابمن توقيع  ةايغالتحقيق 
الطبيب قام  حيث، 1964سنة  ل دولة اعتمدتهو أو ، 1هذا النظامية لالأساساللبنة 

عن  نظام رصد دعداإوشقيقه ب(Ralph Schwitzgebel) رالف شفيتزغيبل النفساني
ة يالمشروط في ولا الإفراجبعد وقاما بتجريبه على ستة عشر محكوم عليه مستفيد من 

 الإلكترونية  دمجهم في المجتمع، واقترح رالف تطبيق المراقبة  إعادةبوسطن بهدف 
ومع ذلك، لم يبدأ التطبيق العملي كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، 

 ة فلوريدا الأمريكية، يل تجربة رسمية بولااو ك 1981 عام حتىالإلكترونية   للمراقبة
 لىإ الإلكترونيةنظام المراقبة ب الاهتمامع نجاح التجربة الأمريكية، انتقل مو 

م هذا النظام. فقد ت إعتمادروبا، حيث ظهرت فرنسا كواحدة من الدول الرائدة في و أ
 الأول يجة لتقرير أعُد بطلب من الوزير ، نت1989ل مرة عام و طرح الموضوع لا

حل ك الإلكترونيةالمراقبة  إستخدامإمكانية  إلىالفرنسي في ذلك الوقت، والذي أشار 
 كتظاظ في المؤسسات العقابية. لتخفيف الإ

وقد زاد الاهتمام بهذا النظام خلال تسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد 
ك باعداد تقرير حول كيفية القضاء على ظاهرة انذاالفرنسي  رئيس الوزراء مطالبة
ها المراقبة أبرز ن قدم له تقريرا من عشرون اقتراحا كان ايالجريمة في فرنسا،  إلىالعود 

ن ايبالو.م.أ،  الإلكترونيةعلى التجارب العملية للمراقبة  همعلاط  إبحكم  الإلكترونية
لمنع اختلاط المحكوم عليهم  يبإمكانية تكييفها مع النظام العقابي الفرنس يصو أ

، مما توج بادخال هذا 2العقوبة السالبة للحرية ئ او مسبالمجرمين المعتادين وتفادي 
ديسمبر  11الجزائية بموجب القانون الصادر في  جراءاتقانون الإالنظام ضمن 

                                                 
 .79من رمضان الزيني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص اي 1

2 Martine HERZOG-EVANS, exécution Pénal, Mesures d'aménagement de peine, 

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Juillet 2016 (actualisation: Octobre 

2020) p.268. 
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كعقوبة  بعد ذلك ، وكر س13-723 إلى 7-723المواد من  في ، حيث أُدرج1997
 ت السالبة للحرية قصيرة المدة. بديلة للعقوبا

 الإلكترونية  المراقبة  الوضع تحتتعريف عقوبة / 2

الحديثة لتنفيذ  ساليبأحد الأ الإلكترونيةالمراقبة  عقوبة الوضع تحتعتبر ت
قوم تفي الوسط الحر، و أي  العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج المؤسسة العقابية

لسماح للمحكوم عليه بالبقاء في مقر بيته مع تحديد تحركاته على ا عقوبة البديلةال ههذ
 .1اسفل قدمهأو  السوار يوضع في معصمهأو  بواسطة جهاز يشبه الساعة

هي عبارة عن رقابة تتم عن بعد بواسطة اجهزة الكترونية  آخروفي تعريف 
بهدف تحديد مكان تواجد المحكوم عليه ضمن المنطقة المسموح له بها في حالات 

الوضع يتم تطبيق  إذتحديد الاقامة ومدى التزامه بضوابط العقوبة المفروضة عليه، 
ما يسمى بالسوار الإلكتروني عن طريق الزام المحكوم  وأ الإلكترونيةالمراقبة  تحت

محل اقامته خلال ساعات محددة، بحيث يتم فيها متابعته أو  عليه بالإقامة في منزله
قدمه بشكل أو  ارسال على شكل سوار على يده طريق وضع جهاز الكترونيا عن

كان المحكوم عليه موجودا في المكان والزمان  اإذيسمح لمركز المراقبة من معرفة ما 
تصالات، وتحديد المحددين أم لا، حيث يعطي الكومبيوتر تقارير عن نتائج هذه الإ

 .2مكان المحكوم عليه

)السوار الالكتروني( لكترونية الإالمراقبة الوضع تحت القول بأن  وعليه يمكن
ثار السلبية لعقوبة وبات السالبة للحرية بهدف درء الآهي طريقة حديثة لتنفيذ بعض العق

                                                 
)السوار الالكتروني( في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة  الإلكترونية  تاني، الوضع تحت المراقبة او صفاء  1

 .133، ص 2009، الأول   ، العدد25والقانونية، المجلد  قتصاديةجامعة دمشق للعلوم الإ
 .20، صالمرجع السابقوالتأهيل )دراسة مقارنة(،  صلاحفهد الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإ 2
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وسائط الكترونية للتأكد من وجود  إستخداموتعرف بكونها:  1الحبس قصيرة المدة
وم الخاضع لها خلال فترة محددة في المكان والزمان المتفق عليهما مسبقا بين المحك

 .2مرة بهاعليه والسلطة القضائية الآ

 في التشريع العقابي الجزائري  الإلكترونيةالمراقبة  عقوبة الوضع تحت/ 3

أسلوب جديد على المعاملة ك الإلكترونية تبنى المشرع الجزائري نظام المراقبة
المؤرخ في ديسمبر  01-18رقم بموجب القانون  و ذلك العقابية خارج أسوار السجن

 المتضمن 2005ر سنة ايفبر  6المؤرخ في  04-05رقم القانون  المتمم ،2017سنة 
كعقوبة  دراجهاإكما تم  ي للمحبوسين،جتماعالإ دماجالإ إعادةو قانون تنظيم السجون 

 إلى 7مكرر 5من المادة  1مكرر الأول ؤخرا في قانون العقوبات في الفصلبديلة م
 2024أبريل  28المؤرخ في  24-06بموجب القانون رقم  12مكرر  5المادة  ةايغ

وقد شرعت وزارة العدل الجزائرية في العمل بنظام  المعدل و المتمم لقانون العقوبات،
 وذلككتجربة نموذجية  2016ديسمبر  25يوم الإلكترونية الوضع تحت المراقبة 

س الحب إجراءاتمن  المراقبة القضائية والتقليل إجراءاتبمجلس قضاء تيبازة، في إطار 
المؤقت، وذلك من أجل تقوية مبدأ "قرينة البراءة" وقد عملت الوزارة على تنفيذ ذلك من 

 .3المديرية المركزية للعصرنة خلال

في التشريع  الإلكترونيةأكد وزير العدل وحافظ الاختام على أن المراقبة 
زائية الج جراءاتالإ الجزائري نوعان، فهناك السوار الإلكتروني الذي أدخل في قانون 

                                                 
ى، مكتبة الوفاء القانونية، الأول بوسري عبد اللطيف، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصير المدة، الطبعة  1

 .221، ص 2016القاهرة، 
ى، دار النهضة العربية، القاهرة، الأول دراسة مقارنة، الطبعة  الإلكترونيةمة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية أسا 2

 .6، ص2009
أحمد حمداني، "التقليل من الحبس المؤقت وتعزيز الرقابة القضائية على المحبوسين، مشروع قانون "السوار  3

 .24، ص2017أكتوبر  14، 8658الخبر، العدد ، ، أمام البرلمان قريبا"، جريدة"الإلكتروني
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والمتعلق بالمراقبة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت 
أن تتم محاكمته، مؤكدا أن مثل هذا  إلىالذي يظل يحمل هذا السوار  الإفراج نظام

سوار لأما بالنسبة ل جراء تـم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج،الإ
هذا  ضح الوزير أنو أقوبة بعد حكـم قضائي، فقد لكتروني المتعلق بتطبيق العالإ

رتدائه إالاجراء سيسمح للمدان أن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق 
 . من الحرية أنهلكتروني دون حرمالإ للسوار

الانطلاق الرسمي بالعمل بتقنية السوار الإلكتروني الذي  أن الإشارةوتجدر 
الجهات  في انتظار الفصل في ملفاتهم من طرف يستفيد منه المتابعون قضائيا

 15س بالجزائر العاصمة بتاريخ اير  العمل به بمحكمة بئر مراد القضائية، ولقد تـم
 .20171نوفمبر

'' إجراء يسمح أنهب الإلكترونيةعرف المشرع الجزائري الوضع تحت المراقبة وقد 
بية، حيث يتمثل في حمل العقوبة خارج المؤسسة العقا نهائياالمحكوم عليه  بقضاء

لكتروني يسمح إ، لسوار العقوبة المحكوم بها عليهالشخص المحكوم عليه، طيلة مدة 
الوضع الصادر عن قاضي  مقررقامة المبين في بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإ

حيث يتعين على المحكوم عليه عدم مغادرة هذا المكان المحدد الا تطبيق العقوبات، 
 .2خيص من قاضي تطبيق العقوباتبناء على تر 

 

 
                                                 

مقال موجود  ،2017نوفمبر 15وار الإلكتروني "، وكالة الانباء الجزائرية، " الانطلاق الرسمي بالعمل بتقنية الس 1
اطلع عليه بتاريخ http://ar.aps.dz/algerie/49824-2017-11-15-14-00-10// الرابط: على
 .2024جانفي13

 06-24المدرجة بموجب القانون  8مكرر 5دة راجع نص الما 2
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 :الإلكترونية  المراقبة  عقوبة الوضع تحت: شروط الاستفادة من ثانيا

بتوافر مجموعة من  الإلكترونيةوضع المحكوم عليه تحت المراقبة  إقراريتم 
الشروط القانونية، منها ما يتعلق بشخص المحكوم عليه ومنها ما يتعلق بالعقوبة 

 .المرتبطة بالجانب التقني وط الماديةالشر  إلىبالإضافة 

 :الشروط المتعلقة بشخص المحكوم عليه /1

  -06 24رقم من القانون  8مكرر 5والمادة  7مكرر  5المادة  يستشف من نص
 تينالمادنص  كذاو  المعدل و المتمم لقانون العقوبات 2024أبريل  28المؤرخ في 

زائـري مشـرع الجالذكر أن الالسالف   18-01من قانون  2مكرر 150و مكرر  150
 ستفادة من الوضع ـتحتلم يميز فـي الشـروط المتعلقـة بالشخـص الـذي يمكنـه الإ

 ادا ولامعتأو  بين ذكر و أنثى، بين أن يكون المحكوم عليه مبتدئا الإلكترونيةالمراقبة 
ادة ستفيان لابد من توافرهما لإوضع شرطان أساس أنه، إلا حدثاأو  أن يكون بالغا

 وهما كالاتي : هذه العقوبة البديلةالمحكوم عليه من 

 ة  كترونيالإلألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة  -أ
 و أخل بالالتزامات المترتبة عليها:

نجد أن المشرع  24-06من القانون رقم  7مكرر  5نص المادة  إلىبالرجوع 
المحكوم عليه قد سبق واستفاد من الوضع تحت المراقبة كون يالجزائري اشترط أن لا

وأخل بالالتزامات المفروضة عليه والمدونة في مقرر الوضع الذي يصدره  الإلكترونية
من الأحوال الحكم  حال ايقاضي تطبيق العقوبات أثناء التنفيذ، وبالتالي لا يمكن ب

كان قد سبق وأن أو  ل مرةو عقوبة لأكانت استفادة المتهم من هذه ال اإذلا إبهذه العقوبة 
لتزامات التي فرضت عليه وفق ما هو محدد اد منها في الماضي و أتم جميع الإاستف

 خلال.إأي  في مقرر الوضع من دون 
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 : الإلكترونية  موافقة المحكوم عليه بالخضوع للوضع تحت المراقبة  -ب

عقوبة الوضع تحت لابد من الموافقة الصريحة للمحكوم عليه بقبول خضوعه ل
، حيث يتعين على القاضي اعلام المحكوم عليه بأن له الحق في الإلكترونيةالمراقبة 

، لينوه القاضي عن ذلك في 1رفضها قبل النطق بها وفي حضورهأو  قبول هذه العقوبة
يشمل تطبيق هذا النظام على جميع المحكومين عليهم بعقوبة و  الحكم الذي يصدره،

كانت  اإذفي حالة ما أو  ،حبسا ( سنوات03ز مدتها ثلاث )او لا تتجسالبة للحرية 
وهو ما  2( سنوات05مدة خمس )ز او لا تتج قررة للجريمة المرتكبةالعقوبة الم

 .سنوضحه في الشروط التي تتعلق بالعقوبة

 الشروط المتعلقة بالعقوبة: /2

المحكوم العقوبة في نص المشرع على مجموعة من الشروط لابد من توافرها 
ا في والتي سندرجه الإلكترونيةالوضع تحت المراقبة  السليم لعقوبةتنفيذ البها لضمان 
 :النقاط الاتية

 :أن تكون العقوبة سالبة للحرية-أ

لا يطبق على فهو ، الإلكترونيةلتطبيق المراقبة  الأساسالشرط الأهم و ويعد هذا  
في  اعتمدت العقوبةن هذه أ عتبارإ على  ،3المصادرة كالغرامات و خرى العقوبات الأ

                                                 
 .06-24القانون  من8مكرر 5راجع نص المادة  1

 .ي للمحبوسينجتماعالإ دماج الإ إعادةمن قانون تنظيـم السجون و  01فقرة  1مكرر  150المادة راجع نص  2
ياطي)دراسة تحليلية(، مجلة الحبس الاحت مساوئ إبراھيم الوليد، مراقبة المتھم إلكترونيا كوسيلة للحد من  ساھر 3

ر اي،كلية الحقوق ،جامعة الأزهر ،غـزة فلسطيـن، ين 1،العدد  21الجامعة الإسلامية للدراسـات الإسلامية، المجلد 
 .6، ص2013
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العقابية  ةايغالأصل كبديل عن التنفيذ داخل المؤسسات العقابية التقليدية، بما يحقق ال
 .سلب حرية المحكوم عليه إلىلحاجة دون ا

 :حبسا سنوات 03ز او بها لا تتجـ نطوق أن تكـون مدة العقوبة الم-ب

يقصد بذلك العقوبات المتعلقة أي  وهـذا بالنسبـة للمحكـوم عليـه غير المحبـوس،
كانت العقوبـة  اإذفي حالة ما أو  ز ثلاث سنوات والمخالفات،او بالجنح التي لا تتج

ز هـذه المدة وهـذا بالنسبـة للمحبـوس الذي حكم عليه بعقوبة سالبة او المتبقية لا تتجـ
أمضى  و هابدأ في تنفيذ ةايجنأو  للحرية طويلة المدة، وفي هذه الحالة تكون جنح

 .1ي ثلاث سنواتاو تسأو  جزءا منها والمدة المتبقية منها تكون أقل

 :أن يكون الحكـم الجزائي نهائيا -ج

أن يكون الحكـم  الإلكترونيةالوضع تحت المراقبة  ستفادة منللإ كما يشترط
قد استوفيت جميع الطرق العادية وغير العادية للطعن، وهو شرط أي  ،2الجزائي نهائيا

، ثـم يحكـم عليه الإلكترونيةقي حيث لا يعقل أن يتـم وضع الشخص تحت المراقبة منط
بالبراءة فتنعدم بالتالي شروط تطبيق المراقبة أو  سنوات ز ثلاثاو بعقوبة تتج
 .الإلكترونية

 الشروط المادية: /3

توافر مجموعة من  الإلكترونيةلتقرير وتنفيذ الوضع تحت المراقبة يقتضي 
من  3مكرر  150في نص المادة  ، التي نص عليها المشرع الجزائري ديةالشروط الما

 : ذكره، نوجزها في ما يلي السالف 01 –18القانون 

                                                 
ي جتماعالإ دماجالإ إعادةوالمتضمن قانون تنظيم السجون و  01-18من القانون  1مكرر 150نظر المادة يُُ  1

 للمحبوسين .
 ق.ت.س.ا.ا.ا.م من 01فقرة  3مكرر 150ة الماد 2
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 أن يثبت المعني مقر سكن و اقامة ثابتة: -أ

خاصا  قامة سواء أكان ملكاً حدد قاضي تطبيق العقوبات محل الإحيث يُ 
ستقبال المكالمات الهاتفية بخط هاتفي لإلغيره على أن يكون مزودا أو  بالمحكوم عليه

يتعين على المحكوم عليه عدم مغادرة  أنهالإشارة ، وتجدر الإلكترونيةالمتعلقة بالمراقبة 
 .1لا بترخيص من قاضي تطبيق العقوباتإهذا المكان 

 ألا يضر حمل السوار بصحة المعني: -ب

، وذلك عن 2المعنيلا يضر صحة  يجب التأكد من أن حمل السوار الإلكتروني
ه حول يأوإبداء ر  المحكوم عليهيتولى فحص  نيق تعيين طبيب للنظر في هذا الشأطر 

 .مدى ملاءمة وضع السوار لحالته الصحية

 :أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم عليه -ج

انفرد المشرع الجزائري بشرط يتعلق بالذمة المالية للمحكوم عليه، عندما اشترط 
ربط استفادته ، حيث 3المحكوم عليه قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه يكون  أن

لا نجد ما بتصفية ذمته المالية، وهو ما  الإلكترونيةمن عقوبة الوضع تحت المراقبة 
 يماثله في التشريعات المقارنة.

 :الإلكترونية  تنفيذ نظام المراقبة  آليات: نيالثا الفرع

لزام المحكوم عليه إيتمثل في  الإلكترونيةحت المراقبة عقوبة الوضع ت ةايغإن 
بالتواجد في مكان محدد من قبل قاضي تطبيق العقوبات ومتابعة ذلك من خلال سوار 

                                                 
 .06-24القانون من  7مكرر  5المادة  1
 .06-24من القانون  10مكرر  5ق.ت.س.ا.ا.ا.م و المادة من  01فقرة  7مكرر  150المادة  2
 ق.ت.س.ا.ا.ا.ممن 04فقرة  3مكرر  150المادة 3
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كاحل المعني يسمح برصد تحركاته بصفة مستمرة أو  يوضع في معصم الكتروني
 لتزامات المفروضة عليه.لضمان عدم اخلاله بالإ

 دهالية تنفيذ محددة واسنآلعقوبة وضع المشرع الجزائري وللاستفادة من هذه ا
نقضائها إما إ ةايغ إلى، حيث تسهر على تنفيذها هيئات خاصة تشرف على ذلك إلى

 لغائها.إأو  بانتهائها

 الإلكترونية  الوضع تحت المراقبة تنفيذ  إجراءات: لااو 

المراقبة حت عقوبة الوضع تعتبر رضا المحكوم عليه شرطًا أساسيًا لتنفيذ ي
ن العقوبات أ إعتبارعلى  حيث لا يمكن فرضها عليه بصفة قسرية ،1الإلكترونية

وتكاثف  محددةقانونية  إجراءات إذيستلزم ذلك اتخو  ،الجنائية البديلة عقوبات رضائية
سنستعرض الجانب  ولوضع العقوبة حيز التنفيذ،  هيئات قانونية مختلفة جهود

 على الهيئات المشرفة إلى، حيث سنتطرق ساسيتينأ نالاجرائي للعقوبة في نقطتي
 ل كيفية تنفيذها في النقطة الثانية.او لا  ثم نتنو أالعقوبة ومهام كل منها 

 الإلكترونية  الهيئات المشرفة على تطبيق المراقبة  1/

خول المشرع الجزائري مهمة متابعة تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة 
جانب المصالح  إلىقاضي تطبيق العقوبات  إلىليها شراف عو الإ الإلكترونية

 الخارجية لإدارة السجون.

 

 

 
                                                 

 ق.ت.س.ا.ا.ا.ممن  2مكرر  150المادة  1
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  قاضي تطبيق العقوبات:-أ

 إلى الإلكترونيةشراف ومتابعة تنفيذ المراقبة خول المشرع الجزائري مهمة الإ
ه الهيئة المشرفة على تنفيذ مختلف العقوبات الصادرة إعتبار قاضي تطبيق العقوبات ب

 .1كمعن هيئة الح

يتلقى قاضي تطبيق العقوبات طلبات الاستفادة قبل تعديل ق.إ.ج كان حيث 
لذي االمكان أو  بمكان إقامة المحكوم عليه الإلكترونيةالمراقبة  عقوبة الوضع تحتمن 

ت يوجد فيه مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني، ليفصل قاضي تطبيق العقوبا
خطاره بموجب مقرر غير قابل للطعن، وفي إمن  اميأ 10في هذه الطلبات في أجل 

أشهر من تاريخ  6طلب، يحق للمحكوم عليه تقديم طلب جديد بعد لل هحالة رفض
  الرفض.

ستفادة تقدم طلبات الإ 25-14بعد تعديل ق.إ.ج بموجب القانون  أنهفي حين 
 تبرئاسة قاضي تطبيق العقوبا 2قسم تطبيق العقوبات حسب الاختصاص المحلي إلى

، وفي حالة التي تفصل في هذه الطلبات بموجب احكام قضائية في جلسة حضورية
مام غرفة تطبيق أقر المشرع الجزائري للمحكوم عليه حق الطعن أرفض الطلب 

من صدور الحكم، كما يحق له تقديم طلب جديد بعد مرور  اميأ 10أجل العقوبات في 
  جديدة. أسباببناءا على أو  اشهر 3

                                                 
ى، دار الأول  ، طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، الطبعة لإلكترونيةاعمر سالم، المراقبة  1

 .125، ص 2000النهضة، القاهرة،
 يحدد الاختصاص المحلي لقسم تطبيق العقوبات: أنهعلى  14-25من ق.إ.ج المعدل بقانون  628تنص المادة  2

 كما يأتي :  
 دائرةباص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي تتواجد الاختص وليؤ المحبوس،عليه  محكومبالنسبة لل –

 اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها،
اجد بدائرة اص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي يتو الاختص وليؤالمحبوس،  غيرعليه محكوم بالنسبة لل –

 عليه. محكومكان الإقامة الاعتيادي للماختصاصه 
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أو  الإلكترونيةقبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة  أنهعلى ارة الإشتجدر 
ثناء تنفيذ هذا الاجراء تحديد المكان الذي سينعقد فيه المحكوم عليه المراقبة أ

القائمين على تنفيذ  الأشخاصوتحديد  ،1من طرف قاضي تطبيق العقوبات الإلكترونية
 العقوبة.

 تدبيرأي  صلاحية تعديل العقوباتلقاضي تطبيق  كما عهد المشرع الجزائري 
بناء على أو  ، كما يجب عليه التحقق تلقائيا2لتزام بصدد تنفيذ هذه العقوبة إأو 

، كما يتم وضع المنظومة ر الالكتروني لا يمس بصحة المعنيالمحكوم عليه بأن السوا
يجوز ، كما 3اللازمة من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدلالإلكترونية 

تية في حق المحكوم من التدابير الآ أكثرأو  تدبير إذلقاضي تطبيق العقوبات اتخ
 : 4عليه

 .ماكنرتياد المحكوم عليه بعض الأإعدم  -

 إلى النفسي الهادفةأو  التربوي أو  يجتماعالإأو  لتزام بشروط التكفل الصحيالإ -
 استدعاءات إلىابة ستج، كما يمكن إلزام المحكوم عليه بالإياإجتماعه إدماج إعادة

 .الأخيرالسلطة العمومية التي يعينها هذا أو  قاضي تطبيق العقوبات

أو  ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين الأصليين جتماععدم الإ -
ا اي، لاسيما الضحالأشخاصببعض  جتماعالشركاء في الجريمة وكذلك عدم الإ

 والقصر.

-  
                                                 

 ق.ت.س.ا.ا.ا.م.من  5ر مكر  150راجع المادة ي 1
 .01//18من قانون  6ر مكر  150نظر المادة ي 2
 .18/01من قانون  7مكرر  150ظر المادة يُن 3
 .18/01من قانون  6مكرر  150نظر المادة يُ  4
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 المصالح الخارجية لإدارة السجون: -ب

تحت إشراف  الإلكترونيةة مراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الأخير تتولى هذه  
فورا، بكل خرق قد يقع لمواقيت  الأخيرولها أن تبلغ هذا  ،1قاضي تطبيق العقوبات

 .2يةالإلكترونالوضع تحت المراقبة 

يترتب عن الوضع تحت  أنهمن نفس القانون  5مكرر  150نصت المادة  كما
بيق المكان الذي يعينه قاضي تطأو  عدم مغادرة المعني لمنزله الإلكترونيةالمراقبة 

 قات والأماكن معو العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، وتحدد هذه الأ
أو  تربصأو  تكوينأو  مراعاة ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعة لدراسة

 .متابعة لعلاجأو  شغله وظيفة

 الإلكترونية  فيذ المراقبة كيفية تن /2

ق ثلاث طر  وفق)السوارالالكتروني( الإلكترونيةالمراقبة الوضع تحت يتم تنفيذ 
 ما الطريقة الثانية تتم عن طريقأ ،البث المتواصل بأسلوبى الأولتتمثل الطريقة 

 .قبة عن طريق الأقمار الصناعيةاالمر  علىالثالثة  الطريقة ، في حين تعتمدالهاتف

 ة البث المتواصل:طريق-أ
 اإذيتم تنفيذ المراقبة عن طريق جهاز يسمح بمتابعة المحكوم عليه والتأكد مما 

ية لهذا الجهاز تتمثل في وضع الأول  لا والفكرة أو  كان موجودا في المكان المحدد له
" أسورة الكترونية " تشبه الساعة في معصم المحكوم عليه، حيث يتم إرسال اليا إشارة 

                                                 
بوسري عبد اللطيف، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 1

 .137، ص 2013ـ ، 2012ية، جامعة باتنة، م القانونية تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسالعلو 
 .127عمر سالم، المرجع السابق، ص 2
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جل التأكد بأن أالمركز المختص الذي يوجد في المؤسسة العقابية، وهذا من  إلىمحددة 
 .  1المحكوم عليه عن بعد موجود بالأماكن المحددة من طرف قاضي تطبيق العقوبات

 طريقة التحقيق عبر الهاتف:-ب
 إلىبشكل تلقائي ودوري  عبر الهاتفرسال نداء إ من خلالها يتمهي طريقة 

، يتم الرد عليه عبر رمز صوتي عن الإلكترونيةالخاضع للمراقبة  محل إقامة الشخص
 إلىنتقال الإ إلىمن دون الحاجة  ما يسمح التأكد من وجوده فعليًا، ب2طريق الكلام

 قامة المحكوم عليه.إمحل 

 طريقة المراقبة عبر الأقمار الصناعية:-ج
لالكتروني في يتم ذلك عن طريق جهاز الاعلام الالي، حيث يتم ربط السوار ا

، و يتم ارسال إشارات عبر الأقمار الإلكترونيةكاحل الشخص الخاضع للمراقبة 
( و يتم بثها عبر جهاز الكمبيوتر الموجود بمراكز المراقبة مكان  GPSالصناعية ) 

، هذه الطريق مطبقة في الدول المتقدمة الإلكترونيةتواجد الشخص الخاضع للمراقبة 
 .3مريكيةالأ ات المتحدةيمثل الولا

 :الإلكترونية  المراقبة الوضع تحت انقضاء عقوبة  :ثانيا

على حالتين، اما بانتهائها  الإلكترونيةنقضي عقوبة الوضع تحت المراقبة ت
 سبابا لسبب من الأبسبب إلغائهأو  ى مدة عقوبته،أنهوذلك لأن المحكوم عليه قد 

 المنصوص عليها قانونا.

                                                 
عقوبة بديلة، مجلة القانون، جامعة غليزان، المجلد الثامن، العدد  الإلكترونيةسليمان مختار النحوي، المراقبة  1

 .124ص ، 2019الثاني،
 .79ص  ،1999من رمضان سيد كامل، حبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية،اي 2

غيث جمعه سعيد محمد، بدائل الحبس قصير المدة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  3
 .184، ص2018-2019المنصورة،
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 :الإلكترونية  ابة انتهاء الوضع تحت الرق /1

م عند إتمام المحكو بشكل عادي  الإلكترونيةتنتهي عقوبة الوضع تحت المراقبة 
لحكم اوفق ما هو محدد في  ،للعقوبةعليه لجميع الالتزامات الموكلة إليه بصدد تنفيذه 

ه للمدة القانونية للمراقبة ذاإخلال واستنفأي  على أكمل وجه ومن دون  القضائي
 لمحكوم بها عليه.ا الإلكترونية

 :الإلكترونية  عقوبة المراقبة  إلغاء /2

 هدافمرهون بتحقيق الأ الإلكترونيةوضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة 
ليه، علتزامات والتدابير المفروضة المرجوة منه، وقيام المحكوم عليه بتنفيذ جميع الإ

 لغاء هذا النظام في الحالات الاتية:إلذلك أجاز المشرع 

في حالة او دون مبررات مشروعة،  لالتزاماته المحكوم عليه إحترامفي حالة عدم  -أ
 إذالنيابة العامة لاتخقاضي تطبيق العقوبات  خطر، ي1بطلب منهاو الادانة الجديدة 

وتنفيذ عقوبة الحبس  الإلكترونيةلغاء الوضع تحت المراقبة اللازمة لإ جراءاتالإ
م لالتظ  01-18في قانون  للمعني يمكن أنه، الا 2بقيةالمت المحكوم بها عليه الأصلية

، أمام لجنة تكييف العقوبة، الإلكترونيةضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة 
غفله أ وهو ما  3إخطارهاالتي يجب عليها الفصل في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ 

 .لق.ع 24-06المشرع في تعديل 

التي الغيت بموجب التعديل  ن لجنة تكييف العقوباتفي حالة طلب النائب العام م -ب
إلغاء الوضع  واسندت مهامها لقسم تطبيق العقوبات 25-14 الجديد ل ق.إج بالقانون 

                                                 
 .م.ا.ا.ا.س.ت.ق 01-18 من 10مكرر  150المادة  1
 . 06-24من قانون العقوبات  2فقرة  11مكرر  5المادة  2
 .م.ا.ا.ا.س.ت.ق 01-18من  11مكرر  150المادة 3
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 ، ويجب الفصل1والنظام العام الأمن رأى أن ذلك يمس ب اإذ، الإلكترونيةتحت المراقبة 
 ام من تاريخ إخطارها.ايفي الطلب، في أجل أقصاه عشرة 

غفل أ هنا أن المشرع الجزائري في ظل التعديلات الجديدة قد  الإشارةجدر وت 
 اً.القوانين المنظمة لها سابق إلىالتفاصيل وهو ما يستقرأ منه اللجوء  إلىالتطرق 

، ينفذ المعني بقية الإلكترونيةوفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة 
مؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها داخل ال

 ويعد مرتكبا لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون 2الإلكترونيةتحت المراقبة 
، وبالتالي يتعرض للعقوبات المقررة لها، الشخص الذي يتملص من المراقبة 3العقوبات

 .السوار الالكتروني تعطيلأو  عن طريق نزع ، لاسيماالإلكترونية

 ثاني:المطلب ال

 (رالصغ المتناهية ) النانوتقنية 

بفعل التقدم  جذريةة تحولات الأخير  السنواتشهدت السياسة الجنائية في 
في مختلف  على مجمل النشاطات البشريةا كبير أثركان له الذي  ،التكنولوجي

 ومستوى التجريم على المجال الجزائي بشكل مباشر،  ليمسلذي طال ا المجالات و
ما يعرف أو  الصغر المتناهيةظهور وتطور تقنيات  أدى. فقد ةنفيذ العقوبالإثبات و ت

، من خلال السياسة العقابية المعاصرةإحداث نقلة نوعية في  إلى  بتقنيات النانو
تنفيذ الجزاءات أو  وتتبع مرتكبيها، الجريمةفي الكشف عن  سواء توظيفهاامكانيات 

                                                 
 .م.ا.ا.ا.س.ت.قمن   01-18من  1فقرة  12مكرر  150المادة  1
 .01-18 ن.م.ا.ا.ا.س.ت.قمن  13مكرر  150لمادة ا 2
 . 06-24 من قانون العقوبات 12مكرر  5المادة  3



 البديلةالجنائية العقوبات  بيق: إجراءات تط ثانيالباب ال
 

203 

 

نحو رقمنة العدالة  تجاه الحديثالإيعكس  هو مادقة. و  أكثر دقيقة و الجنائية بطرق 
 .التكنولوجيا المتقدمة عبر توظيف نجاعتهاالجنائية وتعزيز 

ة من إثار  ويخلُ  لافي المجال الجزائي المبتكرة هذه التقنيات  إعتمادغير أن 
لخصوصية، لاسيما ما يتعلق بمدى توافقها مع المبادئ باتتسم  قانونية تشكالاإ

يات الحقوق والحر  ةايحممبدأ الشرعية و  التي في مقدمتهاالجنائي، ية للقانون الأساس
 أن لحق في الخصوصية وسرية الحياة الخاصة. كماوعلى وجه الخصوص الفردية، 

ها، وضوابط إستخدامعلق بحدود مشروعية يت عديدة فيما تحدياتتثير هذه التقنيات 
دلة ية حجية الأأشكاللًا عن ، فضعليهامسؤولية الجهات القائمة ومدى الرقابة عليها، 

ات لزاماً على التشريع كانأمام القضاء. ومن ثم ،  ليها من خلال توظيفهاإالمتوصل 
هذه  امإستخدأطر قانونية دقيقة تنظم  إرساء عبرهذه التحولات  مواكبة الحديثةالجنائية 

، في فرادية للأالأساسبين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان الحقوق يوازن ، بما ةالتقني
 .تتسم بالمرونة والنجاعة معاصرةإطار سياسة عقابية 

 عقابية:السياسة ال ظلفي  (الصغر المتناهية)  النانوتقنية مفهوم  :الأول   فرعال

 إعتماد من خلالنفسها من الجريمة  ةايحم إلىسعى المجتمعات البشرية ت
ردع  إلىاسة تهدف سي عبرالعدالة الجنائية  طبيقتشمل توالتي ، عددةمت أساليب

منها. ومع التغيرات الكبيرة التي  والحدي جتماعنتهاكات التي تشكل تهديداً للنظام الإالإ
، شهدتها الأنشطة الإنسانية، تأثرت السياسة الجنائية بالتطورات التكنولوجية الحديثة

والتي  ظهور تقنيات جديدة في سياق العدالة الجنائية إلىة الأخير حيث أسفرت هذه 
 هذه التقنيات ستخدام، مما فتح الأبواب لإالصغر المتناهيةتقنية أو  تعرف بتقنية النانو

ئي. وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات قانونية جديدة، زافي المجال الج والاستثمار فيها
السياسة العقابية  نفيذبخصوصياتها، وتندرج ضمن إطار ت الأحيانتتميز في كثير من 

 . النانول تقنيات عبر استغلاالحديثة 
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ية لمحتوى هذا الموضوع من خلال الأساسمن الضروري فهم الخصائص 
اسة در  لىإنتقال السياسة العقابية، ثم الإ نفيذاستعراض مفهوم هذه التقنيات الجديدة في ت

 اهيةالمتنتقنيات  أهمية يركز على  الأول التقنيات، وذلك من خلال محورين: أنواع هذه
ياسة في الس الصغر المتناهيةل الثاني الأنواع المتنوعة لتقنيات او تن، في حين يالصغر
 .العقابية

 :وأهميتها (الصغر المتناهية)  النانوتقنية  تعريف: لااو 

ان بيو  (الصغر المتناهية)  النانوتقنية ل تحديد تعريففي هذا المطلب  لاو سنتن
ن رئيسيين: حيث نخصص ل قسميمن خلافي تنفيذ السياسة العقابية الحديثة أهميتها 

تقنية، بينما نخصص القسم الثاني لتسليط الضوء على هذه اللتعريف  القسم الأول
 .أهميتها

 (الصغر المتناهية)  النانوتعريف تقنية  /1

عملية ''ا: أنهفي السياق العلمي ب 1(الصغر المتناهية)  النانوتُعرف تقنية  
 أبعادالجزيئي والماكروي، ضمن ، ري الذ ى البحث والتطوير التكنولوجي على المستو 

عميق دقيق و تفسير  إعطاء إلىتهدف التي نانو متر،  100 إلى 1ح بين او طولية تتر 
خاصة  دواتأهياكل و  نشاءإتصميم و  فضلا عنللظواهر والمواد في المجال النانوي، 

صغيرة مع أحجامها ال تتناسبوظائف وخصائص جديدة تتميزبنظمة أ إستخدامو 
تطبيق هي عبارة عن ، 2البيولوجية الصغر المتناهية تقنية فمثلا الدقيقة''،وأبعادها 

 .تتيح دراسة النظم البيولوجيةالتي جهزة الأتصميم  مجال في الصغر المتناهيةتقنية 
                                                 

1 Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties, report by The 

Royal Society and The Royal Academy of Engineering 2018. 

http://www.nanotec.org.uk/. (Last visited on 16 Nov 2023). 
تكنولوجيا النانو في بناء أجهزة  إستخدام:'' اأنهب) Niño biotechnology(انو البيولوجية تُعرَّف تكنولوجيا الن2

 ''.تمكن من دراسة النظم البيولوجية

http://www.nanotec.org.uk/
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ركيب وخصائص المواد راسة ت  : "د  أنهب الصغر اتمتناهيوقد تم تعريف علم 
امل مع لم الذي يتع  : "الع  أنهبضا اي1فه" وهناك من عرَّ الصغر المتناهيةقياس على م  

كما يركز هذا  ،نانو متر" 100ز او ري والجزئي بمقياس لا يتجواد على المستوى الذ  الم  
هذه لمواد النانو، حيث تُستخدم  المميزةالخصائص  وتحليلكتشاف ستالعلم على ا

تحليل و  حصفب يسمحالآثار المادية في مسرح الجريمة، مما  دقتقنية للكشف عن أال
 .الجناةوكشف مركبات نانوية صغيرة بشكل فعال لتعقب  إستخداما الدقيقة بايالبق

 تقنية النانو أهمية  /2

الحياة، وقد كان لها  مجالاتالحديثة في تحسين مختلف  تساهمت التكنولوجيا
لا شك أن الجريمة قد شهدت تطورًا ، و تأثير واضح على مجالات الجريمة والعدالة

لذا كان من الضروري مواكبة هذا التطور نتيجة لهذه الابتكارات التكنولوجية.  ملحوظًا
 أحدثتعتبر تقنية النانو من  إذواستثمار التكنولوجيا لمواجهة الجريمة الحديثة، 

الألغاز المتعلقة بالجرائم الغامضة من خلال البحث عن  فكفي  المستخدمةالابتكارات 
 .2التطبيقات شيوعًا في مجال الطب الشرعي أكثر ضحتكما أ ،الأدلة المادية المخفية

، الإجرامية الظاهرة حدث تحولًا كبيرًا في مكافحة من المؤكد أن هذه التقنية ستُ 
 ،في مسرح الجريمةالجنائي جابي في مجال التحقيق والإثبات يالا تأثيرها عنفضلا 

                                                 
مجلة ، السياسة العقابية: آفاق ورؤى  فيالصغر المتناهية توظيف تقنية النانو الحديثة ، عمر عبد المجيد مصبح1

هـ/ يونيو  1442ذو القعدة  –شوال ،34العدد التسلسلي  ،2العدد  ، نة التاسعةالس،كلية القانون الكويتية العالمية 
 .459، ص م2021

صًا بالغ الأ 2 ل همزة وصل بين العلوم الطبية والمنظومة القانونية، يهتم همية يُعد  الطب  الشرعي تخص  ، فهو  يُشك 
تكز على تشريح الجثث في حالات الوفاة بدراسة الجوانب الطبية التي لها  صلة بالمسائل القضائية، حيث ير 

الوفاة، طبيعتها و توقيتها و  أسبابا العنف و الاعتداء، بهدف تحديد ايالمشبوهة، فضلا عن فحص الأحياء في قض
ما يعرف بالتشريح أو  فروعه الطب الشرعي السريري، علم الأمراض أبرزكشف الحقيقة لتحقيق العدالة، ومن 

ث يقوم الطبيب الشرعي بدور محوري في تحليل الأدلة الطبية وربطها بالوقائع القانونية، المرضي وعلم السموم، حي
 .ا وكشف ملابسات الجريمةايبما يساعد على تحديد هوية الجناة والضح
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 المفرج الجناةتحركات  ةمتابعها لإستخدامتقدم فوائد كبيرة عند ة على ذلك فهي و علا
ا إجرامية، بهدف اياتهامهم في قضسبق الذين  الأشخاصأو  عنهم خلال فترة المراقبة،

 ي.الإجرام النشاط إلىوالتأكد من عدم عودتهم  لهم سلوكات مشبوهةأي  رصد

ن أمعدلات اختطاف الأطفال، حيث  خفضفي النانو تساهم هذه تقنية  كما
م بنائهأ دعلى زراعة الشرائح النانوية في أجسا ياءالأول شجعيُ تتبع الشرائح قد  إمكانية

 الاستفادة منها في تحديد مكانيةإفضلا عن  ف،اطتخجرائم الا تهم منايحمكوسيلة ل
تقنية في هذه الذلك، تُستخدم  ة علىو علا. ةعام صفةالمفقودين ب الأشخاصمواقع 

ا البًا مغ لتيا العقابية التقليدية ساليبتنفيذ العقوبات الجنائية بفعالية أكبر مقارنةً بالأ
رامج بداع المحكوم عليهم في السجون مرتفعة، بينما تعتبر ايتكون التكاليف المرتبطة ب

 .أكثر إقتصادية الإلكترونيةالمراقبة 

 بية في السياسة العقا)النانو(  الصغر المتناهية: تصنيفات تقنية ثانيا

 إذ، في عديد المجالات القانونية )النانو( الصغر المتناهيةتقنية  أهمية تتجلى
سة في تنفيذ السيا هاإعتمادتم  ، وقدالقانون الجنائيل تلعب دورًا محوريًا في مجا

تسليط الضوء على تصنيفات تقنية  إلىفي هذا المطلب  عمل، وسنالمعاصرة الجنائية
 المستخدمة في تطبيق السياسة العقابية الحديثة.  الصغر المتناهية

النانو أنواع تقنية  تيتينمن خلال النقطتين الآ هذا السياق، سنستعرض في
 لا بماو أ، حيث نبدأ المعاصرة المستخدمة في السياسة العقابية (الصغر المتناهية)

 .أجهزة التتبع النانوية إلىبالغرسات النانوية العصبية، ثم ننتقل يعرف 
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 الغرسات النانوية العصبية  /1

ا العصبية ينشاط الخلا لرصدمن خلال الغرسات العصبية  نانولتُستخدم تقنية ا
أعمق  فهمٍ يسمحبالبلاتين، مما معدن من عة المصن   1الفردية عبر الأسلاك النانوية

و  الأسلاك النانوية على استقبالهذه قدرة ل نظراو  ،دماغال داخللتفاعلات الأعصاب 
ا العصبية، مما يمباشر للخلااليز تحفال إلىالوصول إرسال النبضات الكهربائية، يمكن 

 حتمل على الأفكار والتأثير المُ  من ثميتيح إمكانية التلاعب في العمليات الدماغية، و 
 .المعتقداتحتى 

ا يلجمع المعلومات على مستوى الخلاوسيلة فعالة 2تقنية النقاط الكمية كما تعد
سهم في تطوير أجهزة ة تُ النقاط الكمية الوظيفي إستخدامأن  العصبية في الدماغ، حيث

تقنية بالتالي فو  ،3علماء الأعصاب طرفها من إستخداميسهل  التي لجمع البيانات

                                                 

مختلفة أي  وبأطوال 1nmعبارة عن أسلاك بقطر قد يقل عن : ''اأنهب )Nanowires(تعرف الأسلاك النانونية 1
 :''. للمزيد يراجع مرة 1000عرض تزيد عن إلىبنسبة طول 

N. Gisin and G. Ribordy and W. Tittel and H. Zbinden, Quantum cryptography, Review 

of Moddern Physcics, American Physical Society, USA, 74(1), (2002), Pp. 145-195. 

ة لتقدم ايكروي، وهي صغيرةكفأو  ة ذات شكل مكعببنى نانوني»:اأنهب Dots)(quantunتُعرَّف النقاط الكمية 2
 :يراجع، للمزيد 210nm-الكهربائية تتروح أبعادها بين أو  في العمليات الضوئية )كمياً (سلوكاً كوانتياً 

Kim and B. Van der Bruggen, The use of nanoparticles in polymeric and ceramic memJ. 

brane structures: Review of manufacturing procedures and performance improvement 

for water treatment, Environmental Pollution, (2010), 158, Pp.2335-2349. 

مار أبحاثاً على أدمغة المصابين باضطراب في الشخصية،ويستكشف العال م او يجري الباحث الألماني نيلز بيرب 3
المصابين باضطرابحاد في الشخصية  الأشخاصوبين سلوك البشر، ينعدم لدى  الروابط بين وظائف الدماغ البشري 

الضمير والرحمة والتعاطف والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويقوم خبير علم النفس  أشكالشكلمن أي  عادة
كشف اهم، ويستايهم قسوة تجاه ضحأكثر الية بتفحص أعنف المجرمين و لحمار في أبحاثه ااو العصبي نيلز بيرب

حتى المجرمين الذين  أنهمار على قناعة باو بيرب .الروابط بين وظائف أدمغة البشر وبين سلوكهم وتجاربهم اليومية
العنف ضد الآخرين بقسوة والقتل بدم بارد، يمكنهم أن يغيروا أنفسهم عن طريق السيطرة أو  يمارسون الاغتصاب

 :نظر الموقع الإلكترونييُ  .على نشاط أدمغتهم
.(last visited on 8 Aug 2024) 1542,-http://www.dw.de/a 
 

http://www.dw.de/a-1542
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ا العصبية المسؤولة عن يستهدفة مع الخلاتتيح تفاعلات مُ  الصغر( المتناهيةالنانو)
أن هذه التقنية تفتح في هذا الصدد  أرمن جرينوالدوأشار  ،الدماغداخل نقل الإشارات 

نا آفاقاً متعددة لتجميع البيانات وتخزينها وتوزيعها، مما قد يخلق فرصاً للتلاعب أمام
 .بالأفكار في المستقبل

وتتبع  رصدفعالة في  وسيلةالعصبية  الصغر( المتناهيةالنانو )تقنية  وتعد
الحصول على معلومات حول ب سمحما يوهو ا العصبية، يستجابات الوظيفية للخلاالإ

في مجال جراحة المخ  أنهكما  ،جراميةلسلوكات إقبل ارتكابهم  رادالأف أفكار
لا يزال  معظمهالرغم من أن بامن المجسات والغرسات ،  العديدوالأعصاب، تُستخدم 

 في مرحلة البحث والتطوير.

تُستخدم هذه الغرسات النانوية العصبية لمراقبة النشاط العصبي فقط ، بل  ولا 
جرمين ب بأفكار المتيح إمكانية التلاعُ ما يُ وهو ، عليهير ضًا للتأثايها إستخداميمكن 
 الإشارة  في عقولهم كما تم  محددةمعتقدات أو  معينة من خلال زرع رغباتوذلك 
 ةايبدلاالعصبية في  الصغر( المتناهيةالنانو )تقنية  إستخدام أن يتم من المحتملفإليه، 

رائم الجناة المدانون بج لزامإمثلا الحالية، حيث يمكن  الأحكامإصدار  آلياتلتعزيز 
شاركة في برامج عتدين جنسيين والمُ التحرش الجنسي ضد الأطفال بالتسجيل كمُ 

 .العقوبةاء النانوي كجزء من الإخص  

رد فعل تجاه الجريمة، هو العقوبة كالمفكرين الفلاسفة أن من بعض ال يرى 
 وقوعتدابير وقائية تمنع  إذاتخ ةيرامالإج الظاهرةيكفي لمكافحة  أنه و ،إجراء غير فعال

ما  لاعتقادهمفالعقوبة وفقًا  ،العقوبةتسليط  إلىالجرائم المحتملة، دون الحاجة للجوء 
 تفاقإب غير مقبول. كما أن العقوبة اً أمر ما يعد ، وهو 1انتقام الدولة من الجاني لاإهي 

                                                 
فيليبو (ية على يد مؤسسهاالأساسي وضعت الملامح جتماعفي هذا الصدد أن حركة الدفاع الإ الإشارةتجدر  1

ليدية بفروعها المختلفة، وتقوم نظريته الذي صاغ أفكاره بشكل يختلف تماماً عن السياسة الجنائية التق )كراماتيكا
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، وبالتالي ىذأمن  ألحقه بالضحية ماى مقابل ذ، تسبب للجاني الأالفقهاء جميع آراء
 اً اجتهاد ايهذا الر  يعد. ومع ذلك، 1ىذلحاق هذا الأالدولة إ  أو  جتمعق المُ ليس من ح  

العقوبة، خاصة في  هميةنظرًا لأ مخالفتهفلسفي معين، يمكن  سياقضمن  فقهيا
 ل.والتأهي صلاحالإ هوالعقوبة من هدف الحيث  الراهنالعصر 

فية ، مثل النقاط الكمية الوظيالنانوتقنية ل هعلى خضوع الموافقةيمكن للجاني 
حيث زرع نقاط كمية متعددة،  يمكن إذ، جمع المعلوماتبهدف في دماغه  التي تزرع
ر بعضها في المناطق التي تتعلق بتخيلات الجناة عن الأطفال، والبعض الآخيتم زرع 

ي فيزرع خر عدد قليل آ إلى، بالاضافة في المناطق المرتبطة بالإثارة الجنسيةيزرع 
 تم نقليالنقاط نشاطًا متزامنًا، قد  ففي حال اكتشاف هذه ،المسار بين هاتين المنطقتين

فة التي كانت مكلالمشروط عن الجاني  الإفراجالجهة المسؤولة عن  إلى ةهذه المعلوم
 في ذلك الوقت.ته متابعب

 عينةممباشر للنشاط في مناطق التثبيط عن طريق الالإخصاء العصبي  ويتحقق
العلاقة بين كالدماغ،  محددة في منع التواصل بين أجزاء من خلالأو  من الدماغ،

ب علم الأعصاب أن التلاعُ  باحثييعتقد ، حيث لات الأطفال والإثارة الجنسيةتخيُ 
نشاط  تثبيطوذلك عبر ؤكد، مُ  وأمرًا ممكنًا  النانو ةتقني إستخدامالفعال في الدماغ ب

قد يكون النهج التكنولوجي ، لذا مرض باركنسون  و الدماغ مثل حالات الصرع
 مدةعتة المالتقليدي ساليببالأ مقارنةً  قليلةجانبية ه الآثار و فعالية  أكثرللإخصاء العصبي 

 القانونية. الأنظمةفي بعض 

                                                                                                                                               

، يتمثل بإنكار حق الدولة في العقاب، والثاني، هو أن حق الفرد الذي يرتكب جريمة ما أن الأول   :على أساسيين
 .إجتماعياكل شخص منحرف  إصلاحمن قبل الدولة، ومن ثم ينشأ بالمقابل واجب على الدولة ب صلاحيحظى بالإ

ي والمجتمع العربي المعاصر، مجلة مصر جتماعالسيد ياسين، حركة الدفاع الإ .د :راجعيُ للمزيد حول الموضوع 
 141.، مطابع الاهرام، القاهرة، ص1969، عام 335، العدد 60المعاصرة، السنة 

 .622، ص1991-1990، دار الفكر العربي، القاهرة،2القسم العام، ط-مأمون سلامة، قانون العقوبات  1
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التحكم تحقيق ى نحو الأول خطوةبمثابة الالإخصاء العصبي  إعتبار يمكن 
من الممكن عصبيًا  ضحى، حيث أالصغر(هية المتناالنانو )العصبي الذي يدعم 

ه ع لهذم فرصة الخضو يتقد ، فيمكن للدولة مثلانبهاتجاه المُ ردود الفعل العنيفة تُ  حضر
راقبة الم تبقى. ومع ذلك، المسلطة عليهم قابل تخفيف العقوبةمُ للمحكوم عليهم العملية 

قييد ية من ت  ا أقل فعال  هأنمن رغم على التأثير رادع على المجرمين،  ذاتالإلكترونية 
، يةالإلكترونراقبة دة المُ لما زادت مُ كُ  أنه إلىالدراسات  بعضشير تُ  ، حيثريةالحُ 
 يكون نسبي هذا التأثير لا أنإكاب الجريمة، رت  إ إلىحتمالية العودة إ  فضت انخ  

 .شخصية الجاني إختلافب

 .أجهزة التتبع النانوية /2

 م1984سنةة فلوريدا الأمريكية يفي ولا ترونيةالإلكلى تجارب المراقبة و أتمت 
تطبيق نظام المراقبة تعميم تم  م1990سنةوفي  ،1ج الإقامة الجبريةزء من برنام  كجُ 

، 2مسينات الأمريكية الخ  يجميع الولا على الإلكترونيةالتكنولوجيا  إستخدامبالمنزلية 
أو  3GPSإرسال إشارةبسوار الكاحل  من خلالآلية عمل الرصد الإلكتروني  حيثتسمح

                                                 
1S. Mainprize, «Electronic Monitoring in corrections: Assessing cost effectiveness and 

the ptoential for widening the net of social control« (1992) Canadian Journal of 

Criminology 1, (1992), p.257. 
 
2Jim McKay, Prisons Use RFID Systems to Track Inmates, Government Technology. 

available at http://www.govtech.com/public-safety/PrisonsUse-RFID-systems-to-Track. 

html (The benefits of using RFID in prisons are virtually endless; administrators can use 

the tags to track inmates’ location which avoids placing adverse inmates close to each 

other and monitor inmates’ movements to limit any dangerous activity they are involved 

in). 
 

3GPS  : هو اختصار لـGlobal Positioning System ظام التموضع العالمي'' وهو عبارة ومعناها بالعربية ''ن
اء قاعدةً له، يعمل على توفير  خدمات مجانية لتحديد الموقع  عن نظام أمريكي للملاحة اللاسلكية يت خذ من الفض 
 وتحديد الوقت والملاحة لجميع مستخدميه المدنيين في جميع أرجاء العالم بشكل مستمر ودون انقطاع ، حيث يسمح

ستقبال لنظام التموضع العالمي الحصول على معلومات تحدد له الموقع شخص لديه جهاز ا يلأ
 Global Positioning Systemوالتوقيت.

http://www.govtech.com/public-safety/PrisonsUse-RFID-systems-to-Track
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فترات زمنية محددة، مما يمكن السلطات من  خلالجهاز استقبال  إلىتردد لاسلكي 
 به.  له المسموحالجغرافي تلقي إشعار في حال خروج الجاني عن النطاق 

، GPS تقنية على الإلكترونيةأجهزة المراقبة  من تضمن الجيل الثانييكما 
 من وحدة الكاحل،الإشارة  يتلقى GPS عمل بنظامايخلوي اً حيث يحمل الجاني إما هاتف

تعتبر تقنية التعرف على الترددات فقط.  حدة واحدةيتم دمج الوظيفتين في و  أو 
، حصلت 2004 سنةفي حيث من أجهزة التتبع،  حديثالجيل ال)RFID (1الراديوية

في جلد التحت وزرعها   (RFID)تقنية إستخدامالترخيص بإدارة الغذاء والدواء على 
ممن شخص  2000من  أكثر هناكحاليًا،  أنه الإشارةأجسام المحكوم عليهم، وتجدر 

في بريطانيا. بالخصوص الأطفال  فيهمشرائح مزروعة في أجسادهم، بما هذه يحملون 
هذه إزالة  مأنهلا أن المجرمين بإمكعلى الرغم من تطور هذه التقنية إ ومع ذلك

تيح تقنية ، من المتوقع أن تُ ذا. للديهم راعتها معروفًاكان موقع ز ن إ (RFID) رقاقاتال
 . )RFID(2قارنة بتقنيةفعالية مُ  أكثرر و لامات أصغ  ع ع  النانو إمكانية وضْ 

 لجناةاتأهيل  إعادةفي ردع و  الصغر(المتناهية النانو )الثاني: دور تقنية  الفرع

، إلا ابيالعق شقهافي للسياسة الجنائية  لرئيسيةا هدافيعتبر الردع العام أحد الأ
الجرائم  في، فستحدثةمُ أو  كانت، تقليدية يمةلنوع الجر  ن وفقاً ايويتب أن تأثيره يختلف

بالردع من خلال النصوص القانونية بقدر ما يتأثرون  الأفراد التقليدية، لا يتأثر
تشديد  من رغمبالمعدلات الجريمة  إرتفاعما يفسر وهو  الشخصية، بمبادئهم وقيمهم

                                                 
1RFIDهو اختصار لـ  :radio frequency identification''أو  ومعناها بالعربية '' تحديد التردد اللاسلكي ''

على جهاز  عتمادبتحديد الهوية بشكل تلقائي بالإتحديد الهوية بموجات الراديو''وهي عبارة عن تقنية ذكية تسمح 
عبارة عن كائن دقيق صغير  الحجم يمكن إدراجه  (RFID Tags) ، هذا الجهاز (RFID Tags) يسمى

ويحتوي هذا الكائن على شريحة مصنوعة من مادة السيلكون وهوائي )أنتينا(  الإنسان،أو  الحيواناتأو  بالمنتجات
 .والاستعلامات عبر موجات الراديو البيانات لاستقبال وإرسال

 .464عمر عبد المجيد مصبح، المرجع السابق، ص 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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في  الإجرام  علماء المنجزة من طرفالدراسات الإحصائية ه ظهر تُ  وهذا ماعقوبات، ال
 .  الدول العديد من

 القوانينلتزام بالإ إلىيميلون  الأفراد ن يظهر بأأما بالنسبة للجرائم المستحدثة، 
عالية ف   أكثر، مما يجعل الردع العام هاإحترامو  قيم المجتمعتمسكهم بمن  أكثر هإحترامو 
في الواقع على  صلاحسياسة التأهيل والإ نشأتلذا، . 1يةجتماعالإو  يةن الناحية النفس  م

 إلىأسس السياسة الوضعية التي اعتمدت على المنهج العلمي التجريبي، ودعت 
، من خلال المجتمعةايحمنفسها في  المجرم بدلًا من الجريمة التركيز علىضرورة 

 المناسبةالتدابير  إذ، ثم اتخهاأسبابرته و خطو مدى جرم وتحديد دراسة شخصية المُ 
ى الأول : في نقطتين أساسيتين النانوتقنية   أهمية  إبراز يمكن من هنا و ته، لمواجه

 إعادةدورها في  إلىة الثانينتطرق في النقطة  دورها في ردع الجناة، وبيان تعلق بت
 .مهتأهيل

 لجناةفي ردع ا الصغر( المتناهيةالنانو ): دور تقنية لااو 

، أ الردعمبد إلىاستنادا التتبع النانوني  إستخدامل هذا الفرع إمكانية تبرير او يتن
ملا وهو ما يعدعانوعيه العام والخاص، بتحقيق الردع  إلىحيث يسعى القانون الجنائي 

 ةتقييمي دراساتأبحاث و سياسة عقابية. ومع ذلك، لا توجد أي  وفعاليةلنجاح  أساسيا
لتهديد با مقارنةً على الجناة التأثير الرادع للإخصاء النانوني  س مدىبقيا تسمح موثوقة
 .قطالإخصاء خيارًا مناسبًا في الجرائم الجنسية الجسيمة ف مثلوقد يُ  حريتهم،بسلب 

 يحقق تأثيرًا رادعًا مماثلاً  يمكن أن، يبدو أن السجن التدقيق فيهذه المسألةعند و 
النشاط الجنسي للفرد  تقييدالرغم من أن فب لك،ذ، وربما أقوى من خصاءلما يحققه الإ

ما تم  اإذفشمولًا للحرية.  أكثريمثل تقييدًا  هعلى نوعية حياته، إلا أن سجن يؤثر سلبا
                                                 

 .214، ص1976أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
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 ،دائمغير بشكل  فرد وتقييد الحياة الجنسية لل يتم مادة كيميائيةستعمال الإخصاء با
، النانوالإخصاء بتقنية أما  .تهتقييد جميع جوانب حيايمس البينما في حالة السجن، 

صاء خْ بالإ   مقارنةً على الجاني يمنحه تأثيرًا رادعًا أقوى  وهو مادائم، بشكل فيكون 
 هدففي بعض الجوانب، إلا أن العليه  الإقامة الجبرية ، رغم محدوديةالكيميائي

في حال ردع الجاني ومراقبته وإنمالالعقاب،  لا يتمثل في الأفرادالرئيسي من نظام تتبع 
أن  يظهر لنا، من ثمو  ،رتكابه جريمة جديدةلإأو  المشروط الإفراجشروط ب إخلاله

 .قوبةظور العُ نْ مكن تبريره من م  ع الإلكتروني لا يُ التتبُ  إستخدام

حديثة التقنيات ال ستخدامه مبرراً لإإعتبار يتضح أن مبدأ الانتقام لا يمكن كما 
ت على العقوبا يبدو متفوقان هذا المبدأ لا أ إذ ،العقاب الدقيقة ساليبالداعمة لأ

ف او المخ عتباربعين الإ الأخذمن الضروري  إذ، على التقنيات المتطورة المستندة
من  يعتقد البعض أن الجيل الحديث كمابهذه التقنيات.  متعلقةالشرعية والقانونية ال

 طريق عنمراقبة الب ردع الجناة مقارنةقوى لتقنيات التتبع النانوي قد يمتلك تأثيرًا أ
ا هذ، نظرًا لقدرته على البقاء داخل جسم الجاني، مما يصعب على السوار الالكتروني

 .التلاعب بجهاز التتبع الأخير

 هم تأهيل المحكوم علي إعادةفي  الصغر( المتناهيةالنانو ): دور تقنية ثانيا

اشى مع يتم  بما  مفي تشكيل سلوك المحكوم عليهةايبدأن يسهم التأهيل ينبغي 
التأهيل  أساليب لابد من تنويعولضمان فعالية هذا التأهيل،  ،1بها القوانين المعمول  

لاجي ، مع التركيز على الطابع الع  مرتكبيهاخصائص كذا  و ائمنوع الجر  بحسب
أن  النانونظام تتبع . فيمكن ل2ديثةعطيات العلمية الح  المُ  للجناة وفق عاملة العقابيةوالمُ 

 بهدف آلياتتوفير جاد حلول و ايالتأهيل من خلال  إعادةإحياء مبدأ  إعادةيسهم في 
                                                 

 . 737،ص7719القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  1
 .225،ص2011القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -أحمد بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري  2
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غالباً ما معظم المسجونين أفراد ملتزمين بالقانون. حيث إن  إلىتحويل المجرمين 
متأصلة في ذاتهم  يعانون من انحرافات سلوكية قد تكون يواجهون تحديات عويصة لما 

ببساطة، لتخلي عن هذه السلوكيات متجذرة في شخصياتهم، مما يصعب عليهم ا و
كأداة فعالة في إحداث التغيير السلوكي، مما يساعد  النانوتقنية  أهمية  ومن هنا، تبرز

 .الخطرة العدوانية عن العديد من السلوكياتقلاع والإبتعاد على الإ الأفرادهؤلاء 

 ادةإعمج ى نحو براالأولخطوة الإخصاء بمثابة الفي  النانوتقنية  إعتبار مكن ي
 ةالسلبي السلوكيات ل منتقليالغرض لالتأهيل الجنائي التي تعتمد على علم الأعصاب 

هم بمواصلة سلوكيات للجناةحتى وقت قريب، كان مسموحًا  أنه. حيث المعادية للمجتمع
رغم للاعتداء على الأطفال، على ال لدى هذه الفئة وجود ميول لةالطبيعية، حتى في حا

م العقوبة، يت قضاءوبعد ان ،الإقامة الجبريةأو  تقتصر على السجن من كون العقوبات
 د.مسار حياته المعتا إلىعن الجاني ليعود  الإفراج

قانون تغيير توجهات السلوك المخالف لل إلىالتأهيل التقليدية  إعادةبرامج  تعمل
 لجناةامات تحقيق تحول في اهتما إلىوغالبًا ما تسعى هذه البرامج  ،وتعديله لدى الجناة

 لذا، يجب ألا يتخلى الفرد عن حقه في أن يكون من، من خلال وسائل علاجية مختلفة
، نالطبيعيين، حتى وإن تنازل عن حقه في التمتع بحياة حرة بين الآخري الأشخاص بين

خصاء مهما كان نوعها لا يقتصر تأثيرها على التعبير الجنسي كما أن عملية الإ
ا نسان في الحياة الطبيعية، وبالتالي فإن هذبل تمس حق الإالمرتبط بالجريمة فقط 

 النوع من الجراحة يؤثر على حق الفرد في العيش بشكل طبيعي.

ية مالإجرا تعديل بيئة الجناة  إلىهذه البرامج تهدف  ما سبق فإن إلىبالإضافة 
 لويات سلوكاتهم. و أ و تفضيلاتهم وتعديل تغيير من خلال
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 دور تقنيات النانو في تطبيق العقوبات البديلة: الفرع الثالث: تقييم

 مدىأي  إلىتي: ليه في السابق نطرح التساؤل الآإبناء على ما تم التطرق 
 فقهاوما مدى توا ية للعقوبات البديلة؟صلاحالإ هدافتسهم تقنيات النانو في تحقيق الأ

 نسان؟حقوق الإ ةايحممع 

 ضمن الصغر( المتناهيةالنانو )ية تقن إدماج يتبي ن لنا من خلال ما سبق أن 
ديدة جاقاً يفتح آف إذنظام العقوبات البديلة يشكل تحو لًا نوعياً في فلسفة تنفيذ العقاب، 

ياس يقة للقتقديم أدوات دق إلىضافة إلتحسين المراقبة، وتعزيز فعالية البرامج التأهيلية، 
م اإالعقوبات السالبة للحرية.  إلىوالمتابعة لتفادي اللجوء  لى علعلمي، لا أن  هذا التقد 

ه من الرغم من أهميته، يُدخل القانون الجنائي في مجال واسع جديد لم يتم التطرق الي
، س بهامكانية المساإن تلتقي فيه التقنيات المتقدمة بالحقوق الفردية الحساسة و يأقبل، 

ة متخصصة طر قانونيأُ لابد من وضع  إذكحرمة الحياة الخاصة والسلامة الجسدية، 
أو  ةنزلاق نحو رقابةٍ مفرطهذه التقنيات لتفادي الإ إستخداما تحصين وتقييد أنهمن ش

ة لا أدا  إصلاححتى تكون اداه  تدخلات طبية غير متناسبة تحت غطاء العقوبة البديلة
العقوبات  ضمنتقنيات النانو  إستخدامالقول إن  مستقبل  نايمكنبالتالي و  ،خضاعإ

ن ميتيح الاستفادة مما توازني  قانوني إطار وضععلى  درة المشر عالبديلة مشروط بق
 الشرعية الجنائية ساسأبالضمانات الجوهرية التي تشك ل  دون المساسالتقنية  هذه

 الحديثة. 
ن لنانو في العقوبات البديلة لتقنية اوالمشروع ل منالآالتوظيف  فإن، عليهو 

إشراف قضائي صارم، تحت ، و شريع وقائي دقيقوضع ت للاخمن يتحقق إلا 
 .مراجعة علمية دائمة إلىبالاضافة 
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 من خلالالبديلة الجنائية العقوبات  حاطة بمختلفالإلت او ح هذا الفصل في
 رامةالغبدءا من  ،هاأنماطجرائية لجميع لإالموضوعية واالجوانب الرئيسية  إلىالتطرق 

تطور  وصل اليه النظام العقابي منما  إلىالجنائية فعقوبة العمل للنفع العام ووصولا 
وظهور  ،الإلكترونيةللتكنولوجيا في صورة عقوبة الوضع تحت المراقبة  إستخدامو 

اتها في إستخدامحداث قفزة نوعية في إا أنهالصغر والتي من ش المتناهيةتقنيات 
 السياسة العقابية المعاصرة.

 غرامةالالمالية في صورة  العقوبات الجنائية البديلة إلى ةايبدلقد تطرقنا في ال
ق بالغة في التقليل من النط أهمية نا أن تطبيقها كعقوبة أصلية ذايأالجنائية، ور 

ل في حا أنهو  قتصاديةاها الإايبالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فضلا عن مز 
من  كراه البدني والهدفالإ إلىعدم تسديد مبلغها من قبل المحكوم عليه بها فسيتعرض 

تلزم  يوالتم عقوبة العمل للنفع العا إلىجراء هو دفعه لتنفيذ التزاماته، ثم تطرقنا هذا الإ
 شروط معينةعلى  هبعد توافر جر أومن دون القيام بعمل للنفع العام بالمحكوم عليه 

منفعة  وأذو صالح عام و/ نشاطلها جمعية نفعية أو  لصالح شخص معنوي عام
 ولمدة محددة.عمومية 

ليه السياسة العقابية المعاصرة في تبني ما وصلت إخر آ إلى قناثم تطر 
عقوبة الوضع تحت  من خلال تبني ،بديلة و مواكبة التطور التكنولوجيالعقوبات ال

الحديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية  ساليبأحد الأتعد  يوالتالإلكترونية المراقبة 
 هقوم هذتحيث لمؤسسة العقابية، اأسوار خارج أي  قصيرة المدة في الوسط الحر

 مراقبةمع  مكان يحدده القاضيعلى السماح للمحكوم عليه بالبقاء في  عقوبة البديلةال
 الأخيرلنعرج في ، سفل قدمهأأو  يوضع في معصمهلكتروني إتحركاته بواسطة سوار 

 النانوأو  الصغر المتناهيةبتقنيات والتي تعرف المستحدثة التقنيات  أحدث إلى
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ا قانونية جديدة اتسمت ايقض مسألةفي المجال الجزائي، حيث أثارت هذه الها إستخدامو 
 .، تتعلق بتطبيق السياسة العقابية الحديثة من خلال توظيف هذه التقنيةبالخصوصية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة
 

 

 خاتمة

من خلال هذا البحث المتواضع دراسة موضوع  لنااو ح قدف ة،ايالنهفي  أنه
 ، وذلكالسياسة الجنائية الحديثة أهدافلجنائية البديلة في ضوء وظيفة العقوبة ا

 المتعلقة به. القانونية والعملية النقاط أبرزودراسة  همختلف جوانبحاطة ببالإ

 إلىوضوحا، تطرقنا وبصفة عامة  أكثرلذا وفي سبيل إثراء الموضوع وجعله 
 لة ضبطاو النشأة و مح فكرة العقوبات البديلة بالبحث في ماهيتها وتأصيلها من حيث

العقابية  الأنظمةمفهومها القانوني، فضلا على بيان خصائصها وتمييزها عن باقي 
 براز إ هذه العقوبات مع الوظيفة التي تضطلع بها بيان  إلىالمشابهة لها، كما تطرقنا 

لى علا و أها، حيث وقفنا إعتمادمدى أهميتها وتوجه التشريعات الجنائية المعاصرة نحو 
بها من خلال الوقوف على فشل العقوبة السالبة للحرية و بالأخص  الأخذبررات م

وتحقيق  إصلاحقصيرة المدة منها في تحقيق الغرض المنشود من العقاب من ردعٍ و 
لى ت المترتبة عشكالاللعدالة، وذلك عبر استعراض سلبياتها وانعكاساتها ومختلف الإ

 دور العقوبات البديلة في سد عجز العقوبات إبراز إلىالحكم بها، لنعرج بعد ذلك 
 أهدافالحبسية وعدم فعالية من خلال بيان مقاصدها وإظهار نجاعتها في تحقيق 

 السياسة الجنائية الحديثة.

دراسة مختلف العقوبات الجنائية البديلة  إلىوعليه اتجهنا في هذا البحث 
الجنائية،  الغرامةها عقوبة رز أبالمعتمدة في التشريعات الجنائية كل على حدى، ولعل 

القضائي،  الإختبارالمشروط،  الإفراجنظام وقف تنفيذ العقوبة، نظام الحرية النصفية، 
ها لنااو تنن اي، الإلكترونيةاقبة ر عقوبة العمل للنفع العام و عقوبة الوضع تحت الم

تسليط جرائي لكل منها مع بالدراسة من حيث مفهومها ودراسة الجانب الموضوعي والإ
 إلى الأخير، لنعرج في الإجرامية   الضوء على أهميتها العقابية في الحد من الظاهرة 

التقنيات المستخدمة في المجال العقابي والمتمثلة في تقنية  حدثلأ التطرق 
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ت طفرة نوعية في شتى المجالات بما فيها المجال أحدث( والتي الصغر المتناهيةالنانو)
 العدالة الجنائيثة. آلياتر الجنائي وأثرها في تطوي

 لنااو حجملة من النتائج، وعلى ضوئها  إلىوفي ختام هذه الدراسة، توصلنا 
 صياغة بعض التوصيات التي نعرضها تباعا فيما يلي:  

 النتائج:

  لاثار سلبية عديدة آيترتب على توقيع العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 
تتعدى ذلك لتطال أسرته وتنعكس بل  ،تمس بشخص المحكوم عليه فحسب

 سلبا على المجتمع ككل.
  تعزيز احتمال  إلىيُفضي الحكم بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

ة نتيج ،داخل المؤسسات العقابية الإجرام مي عبر انتقال عدوى اجر نحراف الإالإ
 .الإجرام  ختلاط بين المساجين المبتدئين ومعتادي الإ

  ئلة.بعقوبة سالبة للحرية تحميل الدولة تكاليف وأعباء مادية طاينجر عن الحكم 
 عال أن المدة الزمنية للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لا تسمح بتطبيقٍ ف

 والتأهيل على المحكوم عليه، والتي تعد الهدف الرئيس الذي صلاحلبرامج الإ
 ليه السياسة العقابية المعاصرة.إتصبو 

 حوظ في مفهوم العقوبة تحولًا جذرياً في الفكر العقابي التطور المل أحدث
نه، نتقام ملام الجاني والإيإالحديث، حيث انتقل التركيز من الردع القائم على 

ه في إدماج إعادةتأهيله و  إلىية تهدف إصلاحمقاربة عقابية  إعتماد إلى
ن ظهور العقوبات الجنائية البديلة كخيار بديل ع إلى أدىالمجتمع، مما 

 العقوبات السالبة للحرية وخاصة قصيرة المدة منها.
  نظام العقوبات البديلة أضحى أمرا حتميا ومطلباً اساسيا نادت و  إلىأن اللجوء

صت به عديد المؤتمرات الدولية واعتمدته جميع الدول في تشريعاتها الحديثة، و أ
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ري هذا التوجه ر المشرع الجزائايالعقوبة السالبة للحرية، و قد س ئ او مسلتجنب 
خص قصيرة ق العقوبات السالبة للحرية، وبالأتطبي إلىبغية التقليص من اللجوء 

سع لتطبيق العقوبات الجنائية البديلة نظرا لعدم و ها المجال الاإعتبار المدة منها ب
تها زمنيا لتطبيق برامج تأهيلية شاملة ايجدواها لتحقيق الردع الخاص، وعدم كف

قيع العقاب، فنجد أن المشرع الجزائري قد نص على من تو  ةايغلتحقيق ال
متى  الغرامةاستبدال عقوبة الحبس بأو  ،الغرامةبين الحبس و  ختيارمكانية الإإ

 جزئيا.أو  وقف تنفيذ عقوبة الحبس  كلياأو  توافرت ظروف التخفيف،
 ة أن العقوبات الجنائية البديلة نظام عقابي حل محل العقوبات السالبة للحري

لتزامات على المحكوم عليه إصة قصيرة المدة منها، تعمل على فرض وبخا
دي التأهيل لتفا إعادةبغرض تحقيق الردع و  لاميالابهدف التهذيب والعلاج بدل 

 الجريمة. إلىالعود 
  أن العقوبات الجنائية البديلة لها ميزات عديدة، فضلا عن تحقيقها للغرض

 خصية وقضائية تتسم بالمرونة. ها رادعة وشإعتبار المنشود من العقوبة ب
  أن تبني نظام العقوبات البديلة لا يعني بالضرورة تعطيل العمل بالعقوبات

 السجن تحقيقا ئ او مسنما بهدف التقليل من سلبيات و إالحبسية قصيرة المدة، و 
ع السياسة الجنائية الحديثة المتمثلة في الموازنة بين متطلبات الرد هدافلأ

 ي.جتماعالإ دماج الإ عادةإ و  صلاحات الإايوغ
  ،يتطلب  إذأن نجاح نظام العقوبات البديلة مرهون بمدى تقبل المجتمع له

تضافر جهود جميع أفراد المجتمع من سلطات قضائية وهيئات الاشراف على 
نسانية للمحكوم عليهم ونبذ التنفيذ ومواطنين من خلال تكريس المعاملة الإ

 زدراء والنفور. حتقار والإات الإي بترك نظر جتماعمظاهر الوصم الإ
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 تمع، ندماج المحكوم عليهم في المجإوبات الجنائية البديلة في تعزيز تُسهم العق
ستمرار حيث تمكنهم من مواصلة حياتهم الطبيعية من خلال إتاحة الفرصة للإ

 في ممارسة وظائفهم والبقاء بالقرب من أسرهم.
  نوع العقوبة البديلة  إختيارفي يتمتع القاضي بسلطة تقديرية وحرية واسعة

 المسلطة على المحكوم عليه بما يتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة و ظروفه
الشخصية، فالقاضي له حرية في تفريد العقوبة وفقا لظروف الجريمة والحالة 

 الشخصية للجاني. 
  كانتها مالبديلة وتعزيز  الجنائية العقوباتبتركيز اهتمام المشرع الجزائري تنامي

 لبعض النقائص التي كانت تثار هتداركو  الحديثة، ضمن السياسة العقابية
ة التي مست قانون الأخير ت التعديلا، وذلك من خلال في السابق اأنهبش

 على سبيل المثال لا نذكر منها والتيالجزائية  جراءاتالعقوبات وقانون الإ
  الحصر: 

لمؤرخ في ا 24-06القانون رقم  بموجب 2024سنة  قانون العقوباتتعديل في -1
 :من خلال المعدل و المتمم لقانون العقوبات 2024أبريل  28

شراك إتوسيع النطاق المكاني لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام من خلال   -
 عموميةالمنفعة والالمجتمع المدني في صفة الجمعيات الناشطة للصالح عام 

  .ومية دون سواهاالعمبعدما أن كان مقتصرا على المؤسسات 
خمس سنوات بدلا من ثلاث  إلىرفع مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة  -

 . الإلكترونيةا شأن الوضع تحت المراقبة أنهها شإقرار سنوات لتوسيع مجال 
عقوبتي العمل  ستفادة منالتي كانت تحد من الإلغاء بعض القيود السابقة إ -

كشرط عدم سبق المحكوم عليه  لكترونيةالإللنفع العام والوضع تحت المراقبة 
ستفادة من هاتين العقوبتين لإتاح لفئة ذوي السوابق العدلية من اأقضائيا، مما 

 البديلتين.  
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من  25-14الجزائية بموجب القانون  جراءاتالتعديل الجديد لقانون الإ في -2
 خلال:

لبديلة قضائية جديدة واضحة وموحدة  لتطبيق العقوبات ا إجراءاتاستحداث  -
، مما يضمن الطابع الحضوري 638-630مام الجهات القضائية المختصة أ

 جراءاتوحق الدفاع للمحكوم عليه في مرحلة ما بعد الحكم، بعدما كانت الإ
 غير موحدة ولا مفصلة في ظل القانون القديم.

تجميع وتنظيم صلاحيات الجهات المكلفة بتطبيق العقوبات البديلة في فصل  -
، فضلا عن التحديد الواضح لقاضي تطبيق العقوبات 629-627د واحد الموا

 الأحكام  وقسم تطبيق العقوبات ككيانات قضائية متخصصة في حين كانت 
المتعلقة بتطبيق العقوبات غير مجمعة وكان دور قاضي تطبيق العقوبات اقل 

 وضوحا في ظل القانون القديم.
من خلال  630بات البديلة مادة تطبيق العقو  جراءاتالطابع القضائي لإ إقرار -

أو  خطار قاضي تطبيق العقوبات بطلب )عريضة مكتوبة( من المحبوسإ
في ظل القانون  جراءاتعن طريق النيابة العامة في حين كانت الإأو  محاميه

القديم تتم غالبا بناء على تقارير من ادارة السجون، حيث كانت طلبات 
 داريا.إديلة تتبع مسارا المحبوس للاستفادة من العقوبات الب

قاضي حكم حقيقي مختص في البث في  إلىتحويل قاضي تطبيق العقوبات  -
، في حين كانت  628ستفادة من العقوبات البديلة مادة طلبات المحبوسين للإ

دارية داخل السجون دون سلطة مقتصرة بشكل كبير على الرقابة الإصلاحياته 
 في ظل القانون القديم.قضائية حقيقية لتعديل جوهر العقوبة 

تعزيز التخصص القضائي في مجال العقوبات البديلة، من خلال تفعيل  -
اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات المستحدثين 
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، بما يكفل التطبيق الأمثل للعقوبات البديلة 14-25بموجب القانون رقم 
 .لحديثةومتابعة تنفيذها وفق مقتضيات السياسة الجنائية ا

مام الجهات القضائية المستحدثة قضائية واضحة وموحدة أ إجراءاتاستحداث  -
كذلك، مما يضمن الطابع الحضوري وحقوق الدفاع للمحكوم عليه في مرحلة ما 

 بعد الحكم. 
ستفادة من نظام العقوبات استحداث جلسة قضائية حضورية للبث في طلبات الإ -

حكام بناء على الملف ي الماضي تصدر أ، في حين كانت ف632البديلة المادة 
 فقط دون جلسة قضائية.

مرحلة  إلىداري  من مرحلة تنفيذ عقوبة ذات طابع إ نتقالالإ عامة كخلاصة -
ي قضائية كاملة لتطبيق العقوبات البديلة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة ف
يق مرحلة ما بعد الحكم من خلال حضور المحبوس للجلسة وحق الطعن لتحق

 العدالة الجنائية.
 التوصيات:

 ات ام تحسيسية لنشر ثقافة العقوبيأالعام عن طريق تنظيم ندوات و  يأالر  وعيةت
ثارها آبها، وبيان  من خلال التعريفطلاع أفراد المجتمع عليها إالبديلة و 

على  معا و أهميتها صلاحجابية ومدى فعاليتها في تحقيق الردع و الإيالا
 .قتصاديةوالإ يةجتماعقانونية، الإال جميع المستويات

  قامة دورات تكوينية خاصة لترسيخ القناعة التامة إتأهيل القضاة من خلال
سهم يبما  ،السياسة العقابية الحديثة أهدافبأهميتها وفعاليتها في تحقيق  لديهم

 تعزيز تطبيق العقوبات البديلة وتفعيلها.
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 ةالغرامفي حالات العجز عن أداء كراه البدني الإ إلىاللجوء مباشرة  الحد من، 
أ تكريسا لمبد على فئة الفقراء فقط الغرامةقتصار عقوبة الحبس محل إلتفادي 

 ، واستبدال ذلك بعقوبة العمل للنفع العام.اة او مسال
 البديلة لضمان  الجنائية الحرص على عدم نزع الطابع الجزائي عن العقوبات

 فراد المجتمع. أي نظر فراغ العقوبة من هدفها المنشود فعدم إ
  ي الذي يلجأ إليه القاض الأخيرينبغي أن تُعتبر عقوبة الحبس النافذ الخيار

 ، مثل ضرورة هذه العقوبة،يرايمعمجموعة من ال إلىالجزائي، وذلك استنادًا 
أي  خطورة الجريمة المرتكبة، وطبيعة شخصية الجاني، فضلا عن عدم نجاعة 

 عقوبة بديلة.
  قرار القاضي الجزائي برفض فرض عقوبة بديلة على الجاني  ينبغي أن يكون

 مسببا.
  القضائي مقرونة بوقف  الإختبارينبغي على المشرع الجزائري تبني عقوبة

ي من خلال فرض التزامات محددة الإختبار التنفيذ تحت مسمى وقف التنفيذ 
رات ئي خياعلى المحكوم عليه أثناء فترة تنفيذ العقوبة، مما يمنح القاضي الجزا

 سع خارج العقوبات السالبة للحرية.و أ
  قابية في السياسة الع ياإجتماعهم إدماج إعادةضرورة التركيز على تأهيل الجناة و

بدلا من السياسة القمعية وسلب الحرية التي أثبتت فشلها في تحقيق الهدف 
 المنشود من العقوبة.

  بديلة عن عقوبة الحبس كعقوبة  الغرامةالنص صراحة في قانون العقوبات على
لما لها  التخيير بينهما،أو  ا بها بالجمعأنهكتفاء فقط باقتر قصير المدة، وعدم الإ

 جابيات كثيرة بالنسبة للفرد و المجتمع ككل تكريسا للسياسة العقابيةيإمن 
 العقوبة الحبسية. ئ او مسالمعاصرة وتفاديا ل
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  ات التكنولوجيا خدامإستضرورة مواكبة ما يستجد من نظم عقابية حديثة و
بات بها وادراجها في حيز العقو  الأخذالمعاصرة فيها على غرار تقنية النانو، و 

البديلة في التشريع العقابي الجزائري مع مراعاة الخصوصية الثقافية 
 لبلدنا. يةجتماعوالإ

  ا من لما له اليومية وتفعيلها الغرامةبعقوبة  الأخذينبغي على المشرع الجزائري
تبني نظام  إلىضافة الجزائية وسهولة تحصيلها بالإ الغرامة في تفريد اايمز 

دة ن فائمبكفالة الذي اعتمدته أغلب التشريعات الجنائية في العالم لما له  الإفراج
 للدولة. إقتصاديةالسجن وفائدة  ئ او مسوقائية للجاني لتفادي 

  الخاصة على توسيع مجال تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لتشمل المؤسسات
منفعة  وأمعترف لها أن نشاطها ذو صالح عام و/ال ضافة الجمعياتإالرغم من 

 .2024وفق تعديل   عمومية
 الإلكترونية  الوضع تحت المراقبة  عقوبة تفعيل عادةلإ آلياتجاد يإ.  
  لا إة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المد إلىالتقليل قدر المستطاع من اللجوء

ضرورة التي تقتضي مصلحة الجاني و المجتمع وذلك من خلال في حالات ال
 رفع صفة التجريم عن بعض الجرائم البسيطة.

  المشروط والتي تعد صعبة نوعا ما مما  الإفراجمراجعة شروط الاستفادة من
 ستفادة من هذا النظام رغم أهميته .يقلل فرص الإ

 تفعيل وانجاح سياسة مكانيات المادية والبشرية المؤهلة لضرورة توفير الإ
العقوبات البديلة لاسيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كالمراقبة 

 . الإلكترونية
 على المشرع الجزائري تصنيف الجرائم ما بين التي تدخل ضمن  ينبغي

العقوبات البديلة وبين تلك التي لا تدخل في حيزها، وترك السلطة التقديرية 
 العقوبة المقررة للجريمة. للقاضي فيما يتعلق بمدة
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  ية خاصة بفئة المجرمين الخطرين المحكوم عليهم إصلاحضرورة توجيه برامج
 صلاحهمالها، لاستكمال منظومة الإإ بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة وعدم 

 والتأهيل التي تعتبر الهدف الرئيس في السياسة الجنائية الحديثة.
 ة للمحكوم عليهم المستفيدين من عقوبات ة لاحقة بالنسبايرساء منظومة رعإ

 ة اثناءمراقبالمتابعة وال إجراءاتكتفاء بوعدم الإ ،بديلة لتمتد لفترة ما بعد التنفيذ
 صلاحرساء سياسة الإهدار الجهود المبذولة لإإ لضمان عدم  ،التنفيذفترة 

 والتأهيل.
  لبديلة من سليمة قانونا لتطبيق العقوبات ا آلياتعلى المشرع الجزائري وضع

خلال تدارك النقائص الملحوظة في النصوص القانونية المنظمة لها لتفادي 
  .ت قانونيةأشكالاالوقوع في 

 الإلكترونية  لكتروني في عقوبة الوضع تحت المراقبة الإ استبدال السوار 
أن  إعتبار الغرس النانوية لتفادي الاتلاف السريع لالية المراقبة على  إستخدامب

تلاف بخلاف الغرس النانوية خارجي مما يجعله عرضة للإ إستخدامذو السوار 
مانا من أ أكثرالتي تكون داخل جسد)تحت الجلد( المحكوم عليه، ما يجعلها 

هذه الغرس  إستخدامالعوامل الخارجية وحتى من المحكوم عليه نفسه، كما ان 
زدرائية الإ تصب في صالح المحكوم عليه حيث ترفع الحرج عليه وتجنبه النظرة

لكتوني، وهذا كله يزيد في المجتمع بحكم عدم ظهورها للعيان بخلاف السوار الإ
 لها. لكتروني وقبول الخضوعمن فعالية عقوبة الوضع الإ
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أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد فتحي سرور، -13
1976. 

، دار 6الوسيط في قانون العقوبات )القسم العام(، ط ، أحمد فتحي سرور-14
 .1996مصر، النهضة العربية، 

ية، القسم العام، دار النهضة العرب -، مبادئ قانون العقوبات المصري أحمد بلال-15
 .2011القاهرة، 

ة، يالإحتراز سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة والتدابير ، حسن موسى بكار-16
 .2002دون طبعة، منشأة المعارف الاسكندرية، مصر، 

وعلم العقاب، دار النهضة  الإجرام  في علم  ، الوجيزحسنين ابراهيم عبيد-17
 .1990العربية، القاهرة، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، الموجز في علم العقاب، ط دردوس مكي-18
 .2010الجزائر، 

ج الجريمة وعلا أسبابوالعقاب، دراسة تحليلية في  الإجرام  ، علم السراج عبود-19
 .1990الكويت، ،الكويت، دار ذات السلاسل ، منشورات جامعة يالإجرام السلوك 

ة، ، الجزاء الجنائي، دراسة تاريخية وفلسفية وفقهيعبد الفتاح مصطفى الصيفي-20
 .1972 لبنان، ،دار النهضة العربية، بيروت
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في سياسة  :القضائية الجزائية الأحكام، دور قاضي تطبيق طاشور عبد الحفيظ-21
، زائرديوان المطبوعات الجامعية، الج، ريع الجزائري ي في التشجتماعالتأهيل الإ إعادة

2001. 

، المدخل في علم العقاب الحديث، النهضة العربية، طارق عبد الوهاب سليم-22
 .القاهرة، د.ت

وعات شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، ديوان المطبعبد الله سليمان، -23
 .2، ج 2002الجامعية، 

أبحاث معاصرة القانون الجنائي المقارن نظرة حديثة ، عبد الرحمان خلفي-24
 .2014للسياسة الجنائية، دار الهدى، الجزائر، 

، أصول محمد عبد الكريم العفيف، فتحي توفيق العافوري ، عماد محمد ربيع-25
 .2010، الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، 1والعقاب، ط  الإجرام  علم 

 مقارنا بالقانون الوضعي، دار الإسلاميع الجنائي ، التشريعبد القادر عودة-26
 .. د س ن1الكاتب العربي، بيروت، ج 

 الإجرام  ، أصول علمي عبد الكريم محمود سامي و عبد القادر القهوجي-27
 .2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،1والعقاب، ط،

ية لجنائام: المسؤولية ا، شرح قانون العقوبات )القسم الععلي عبد القادر القهوجي-28
 .2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1والجزاء الجنائي(، ط 

الجامعية،  وعلم العقاب، الدار الإجرام ، علمعلي عبد القادر القهوجي-29
 .1995، الإسكندرية

 .1986، ، دار المعارف، القاهرة1، علم العقاب، ط عبد الرحيم صدقي-30
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منشورات الحلبي والعقاب،  الإجرام ، أصول علميهوجيعلي عبد القادر الق-31
 .2002الحقوقية ، بيروت، 

 .1986، علم العقاب، دار المعارف، القاهرة، عبد الرحيم صدقي-32

 ائي(،، شرح قانون العقوبات الجزائري)القسم العام: الجزاء الجنعبد الله سليمان-33
 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2د/ط، ج 

نائي، الجزاء الج –شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، عبد الله سليمان-34
 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ج 

رة، ، دار النهضة العربية، القاهالأولى ، مبادئ علم العقاب، الطبعة عادل يحيى-35
2005. 

لم العقاب، دار النهضة العربية وع الإجرام ، مبادئ علمفوزية عبد الستار-36
 .1985، بيروت، 5ط للطباعة والنشر، 

والعقاب، منشورات الحلبي الإجرام  ، أساسيات علمليإذفتوح عبد الله الش-37
 .2006الحقوقية، لبنان، 

، الشركة 1، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ط لطيفة المهداتي-38
 .2005 الشرقية، المملكة المغربية،

ر ، دا1، شرح قانون العقوبات)القسم العام(، ط محمد علي السالم عياد الحلبي-39
 .2007، الأردنالثقافة للنشر والتوزيع، 

مة للجزاء الجنائي )دراسة تحليلية ا، النظرية العمصطفى فهمي الجوهري -40
معة ية، جالقانون العقوبات الاتحادي مقارنا بقوانين بعض الدول العرب اوتأصيلية طبق

دار النهضة العربية، القاهرة، ط  . 1997/1998ردن، الأد.ط، هلية، الزرقاء الأ
2002. 
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 .هرة، علم العقاب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القامحمود نجيب حسني-41

 ، دار الفكر العربي، القاهرة،2القسم العام، ط-، قانون العقوبات مأمون سلامة-42
1991-1990. 

، القسم العام، دار النهضة العربية -، شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني-43
 .1977القاهرة، 

، ىالأول ، الطبعة الأول والعقاب، الكتاب  الإجرام  ، علم يوسف حسن يوسف-44
 .2001القانونية، القاهرة،  للإصداراتالمركز القومي 

 المتخصصة: المراجع 

 ،ىالأول دراسة مقارنة، الطبعة الإلكترونيةالمراقبة الجنائية  ،أسامة حسنين عبيد-1
 .2009دار النهضة العربية، القاهرة، 

، حبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار رمضان سيد كامل مناي-2
 .1999النهضة العربية،

 صلاح، التحرر من العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإأمين عبد العزيز املالك-3
 هـ. 1433، 1ط ،في نظام العدالة الجنائية، دار الصميعي

ة، ة مقارنوبدائلها، دراس ، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدةمن رمضان الزينياي-4
 .2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط 

راسة العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، د، من رمضان الزينياي-5
 .2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 2نة، ط مقار 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، الحبس المنزلي، ط من رمضان الزينياي-6
2005. 



 قائمة المراجع
 

243 

 

يع التشر  ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة فيأحمد ياسين بوهنتالة-7
 .2015، مصر، ندريةالإسك، مكتبة الوفاء القانونية، الأولى الجزائري، الطبعة 

 ، المركز1، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط هاب عبد المطلباي-8
 .2009القومي للإصدارات القانونية، مصر، 

ت ، قواعد تنفيذ العقوبات)العقوبات السالبة للحرية والعقوباادريس بلمحجوب-9
 .1988، ردنالأ، المعهد الوطني للدراسات القضائية، 1المالية(، د/ط، ج 

ع ة(، توزي)دراسة مقارن الإسلامي، النظام العقابي أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح-10
 .1976دار النصر، د/ط، 

، ة مقارنة(ووقف تنفيذ العقوبة)دراسة قانوني عتبار الإ إعادة، أحمد سعيد المومني-11
 .1992، الأردننية، او ، جمعية عمال المطابع التع1ط 

، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصير المدة، لطيفبوسري عبد ال-12
 .2016، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، الأولى   الطبعة 

 ، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد منبشرى رضا راضي سعد-13
 .2013دار وائل للنشر،الأردن،  ،الأولى ، دراسة مقارنة، الطبعةالإجرامية الخطورة 

هضة ، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النجاسم محمد راشد-14
 .2000العربية، القاهرة، 

 السجون اللبنانية على ضوء النظريات الحديثة لمعاملة ،حسني محمود نجيب-15
 . 1912السجناء، جامعة بيروت العربية القاهرة ، 

 .2003دار نشر،  ، الحبس القصير المدة، دون حسنين عبيد-16

 يثةدلحالعقابية السياسة ت امقتضيان بيم لعااللنفع ل لعم، اوانشت رفعر-17
 .2014 القاهرة، ،بيةرلعالنهضة ن، دار الإنساوق احقرات عتباوا



 قائمة المراجع
 

244 

 

  إدماج عادةلإ يةجتماعالمؤسسة الإأو  ، قاضي تطبيق العقوباتسائح سنقوقة-18
ار دريع الجزائري)رؤية علمية تقييمية(، المحبوسين بين الواقع والقانون في ظل التش

 .2013الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

دى فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار اله، الطاهر بريك-19
 .2009للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 

ارج لحرية خلسالبة ل، طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة االإلكترونية، المراقبة عمر سالم-20
 .2000 القاهرة، ، دار النهضة،الأولى السجن، الطبعة 

 لسالبةا للعقوبة كبدائل المجتمعية التدابير ،اليوسف العزيز عبد بن عبد الله-21
 . 2003الرياض،، الأمنية   للعلوم العربية فاين أكاديمية للحرية،

ار حرية قصيرة الأمد، دبدائل العقوبات السالبة لل، عائشة حسين المنصوري -22
 .2016النهضة العربية، القاهرة، 

 ، مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجها،عبد الله عبد الغني غانم-33
 .2009، الرياض، الأمنية  ف العربية للعلوم ايجامعة ن

بات السالبة بدائل العقو  -البدائل الشرعية للعقوبات الوضعية، عبد الحميد حسني-24
 ،الأردندار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان ، 1، ط الإسلاميةفي الشريعة  للحرية
2007. 

ار ، د1السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، ط ، عمر خوري -25
 .2010الكتاب الحديث، القاهرة، 

 قارنة(،، بدائل العقوبة السالبة للحرية )مقاربة قانونية معبد الصمد الزعنوني-26
 .2000د/ط، منشورات مطبعة ومكتبة دار السلام، المملكة المغربية، 



 قائمة المراجع
 

245 

 

 ة ، علم العقاب، السجون في النظام العقابي الحديث، الطبعغنام محمد غنام-27
 .1985، الأولى

 والتأهيل، دراسة صلاحوظيفة العقوبة ودورها في الإ، كساسبةالفهد يوسف -28
 .2010عمان، الأردن،  ،1مقارنة، دار وائل للنشر والإعلان، ط 

 للتوزيع ، الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، دار غيداءمحمد صالح العنزي -29
 .                        2016والنشر، الأردن، 

المحكوم عليهم،  إصلاح إعادة، البدائل العقابية للحبس و محفوظ علي علي-30
 .2016سكندرية، مصر، ، مكتبة الوفاء القانونية، الإالأولى الطبعة 

ها الجريمة ووسائل الحد من إلى، العوامل المسببة للعود محمد أحمد علي قشقاش-31
 .2008في الجمهورية اليمنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

باعة و النشر، ط، العقوبة موقوفة التنفيذ، دار هومة للمقدم مبروك-32
 .2007الجزائر،

لقانون امن الجريمة في  ةايالوق، أثر الردع الخاص في تمحمد عبد الله الوريكا-33
 ، طبعالأردن، 1طالي والقانون المصري(، ط ي)دراسة مقارنة مع القانون الإالأردني

 .2007بدعم من وزارة الثقافة، 

 الطبعة  ، العقوبات السالبة للحرية وبدائلها في التشريع الجزائري،نجاة بن مكي-34
 .2021ية، الجزائر، ، دار الخلدونالأولى

لأولى  ا القضائي على التنفيذ العقابي، الطبعة  الإشراف، مفتاح إسماعيلياسين -35
 .2015القانونية، القاهرة،  للإصدارات، المركز القومي 
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 والرسائل الجامعية: وحاتر الأط 

 روحاتالاط 

، -نمودجا قوبة العمل للنفع العام ع -بدائل العقوبات السالبة للحرية  ،أحمد سعود-1
 .2017-2016لمسان،  ت -د ايأطروحة دكتوراه، جامعة ابو بكر بلق

، كتوراه ، السياسة الجنائية لبدائل العقوبات السالبة للحرية، أطروحة دحنان زغيمش-2
 زائر،علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس بلعباس، الج

2016-2017. 

ات التقليدية للتجريم والبحث عتبار السياسة الجنائية بين الإ، يليسيدي محمد الحمل-3
-2012تلمسان،  -دايالعلمي في مادة الجريمة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلق

2011. 

 الإسلامية، المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة صقر بن زيد حمود السهلي-4
 ، الرياض،الأمنيةف العربية للعلوم ايوالقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه، جامعة ن

2009. 

أطروحة  راسة مقارنة،د -، العقوبات البديلة في القانون الجزائري عبدالله زياني-5
 .2019-2020، 2دكتوراه، جامعة وهران 

 ،لإنسانا، السياسة العقابية في الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق عثامنية لخميسي-6
مالكي محمد لخضر، كلية الحقوق  إشرافعام،  أطروحة دكتوراه، تخصص قانون 

 .2007-2008والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

د، ، وظائف العقوبة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداعامر الحسيني-7
2005. 



 قائمة المراجع
 

247 

 

راه، ، بدائل الحبس قصير المدة، دراسة مقارنة، رسالة دكتو غيث جمعه سعيد محمد-8
 ،2018-2019قوق، جامعة المنصورة،كلية الح

شريعين بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في الت، ناصر مساعد الرفاعي-9
 .2017القاهرة،اليمني والمصري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

ائري تجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في القانون الجز ، الإياسين مفتاح-10
-2021 أم البواقي، -المقارن، أطروحة دكتوراه، جامعة العربي بن مهيديوالقانون 

2020. 

 الرسائل 

بدائل العقوبات السالبة للحرية المفهوم والفلسفة، رسالة ماجستير، ، ميرابيط إبراهيم-1
-2013، جامعة ابن زهران، المغرب، يةجتماعوالإ قتصاديةكلية العلوم القانونية والإ

2012. 

كرة ، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة، مذاللطيفبوسري عبد -2
وق مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص علوم جنائية، كلية الحق

 .2013- 2012والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

ير، العقوبة في الشريعة والقانون الوضعي، رسالة ماجست ةايغ، بن عقون الشريف-3
 .2005، جامعة الجزائر، الإسلاميةبوزيدي، كلية العلوم  لإشراف كما

ستير المسجون في الجزائر، رسالة ماج إصلاحالإدارة العقابية ومبدأ ، جلولي علي-4
 .2002في التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسة والإعلام، جامعة الجزائر، 

راسة بات السالبة للحرية قصيرة المدة د، بدائل العقو جاسم محمد راشد العنتلي-5
كلية العربية المتحدة ومصر وفرنسا، رسالة ماجستير مقدمة ل الإماراتمقارنة في دولة 

 .الحقوق، جامعة القاهرة
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، لأردنيةا، العقوبات المجتمعية في التشريعات الجزائية خلود عبد الرحمان العيادي-6
 ،2015سط و امعة الشرق الاواقع وطموح، رسالة ماجستير قانون عام، ج

، اليمني ية في القانون الجنائيحتراز ، التدابير الإذكرى فضل الله عبد الله سالم-7
، كلية الحقوق، جامعة عدن، الجمهورية اليمنية، ماجستيردراسة مقارنة، رسالة 

2008. 

هم، العقوبة وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم علي أنماط، تعدد زهرة غضبان-8
ج : حسين فريجة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاإشرافسالة ماجستير، ر 

 .2012-2013 لخضر باتنة،

، كلية ، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستيرسارة معاش-9
 .2011-2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

 المأمول،و  الواقع بين للحرية السالبة العقوبة بدائل ،الخثعمي علي بن الله عبد-10
 . 2008،الأمنية   للعلوم فاين جامعة ،يةجتماعالإ العلوم في ماجستير رسالة

ة ، قضاء وقت الفراغ وعلاقته بالانحراف، دراسعبد الله بن ناصر السرحان-11
 .، الرياضمنيةالأف للعلوم اين أكاديميةميدانية، رسالة ماجستير، 

 ، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فيفهد صالح علي الخياط-12
ت التشريعين اليمني والمصري دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسا

 .2007العربية قسم القانون، القاهرة، 

ى ألقيت عل ، بدائل العقوبات السالبة للحرية، محاضراتلطيفة حميد الجميلي-13
 .2014طلبة الماجستير في القانون العام، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، 

سالة ر لتشريع، ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في اياسين بوهنتالة-14
 .2012ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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 :المقالات 

ة ام العقوبات والتدابير البديلة: نظام ذو ملامح خاص، نظأحمد موسى هياجنة-1
ربية الع تالإمارالفلسفة عقابية متغيرة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 

 .2017، يونيو 1، العدد 14المتحدة، المجلد 

وبة ن العق، القيمة العقابية للغرامة اليومية كعقوبة بديلة عاسماعيل بوكيلي مخوخي-2
ة ، مجلالسالبة للحرية قصيرة المدة ومميزاتها عن باقي العقوبات المالية المشابهة لها

 .الأول ، جامعة الحسنوالأعمالالقانون 

، دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، أحمد سعود-3
، 5، المجلد مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، الجزائر

 .2017، جوان 1العدد 

مديرية  ، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن، نشرة القضاء،أرزقي مسلوب-4
لعدل، ازارة الدراسات القانونية والوثائق، المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، و 

 . 64، العدد 02الجزائر، الجزء 

ع العام في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة ، عقوبة العمل للنفباسم شهاب-5
، 27 ، السنة2013ت العربية المتحدة، أكتوبر امار والقانون، كلية القانون، جامعة الإ

 .56العدد 

لحقوق ، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، حوليات كلية اباسم شهاب-6
 .2014، 1، العدد 6 الجزائر، المجلد ،2والعلوم السياسية، جامعة وهران 

في  تطبيقها حلةرفي م بةوللعق بديل نظامالنصفية ك يةرالح، بن يونس فريدة-7
 08 العددمجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، ، يرائزالج يعرالتش
 .2017 انجو،  02ج 
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سة النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السيا، بن حليمة سعادجيلالي الحسين، 8-
، 2د ، العد06، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد نائية الحديثةالج

2021. 

وبدائل العقوبات السجنية، مجلة رواق عربي،  الإحترازية، التدابير سامي نصر-9
 .2008، 48، عدد الإنسانمركز القاهرة للدراسات حقوق 

س الحب ئ او مسسيلة للحد من إلكترونيا كو  همت، مراقبة المإبراھيم الوليد ساھر-10
 21لد الاحتياطي)دراسة تحليلية(، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسـات الإسلامية، المج

 .2013ر اي،كلية الحقوق ،جامعة الأزهر ،غـزة فلسطيـن، ين 1،العدد 

امعة جعقوبة بديلة، مجلة القانون،  الإلكترونية، المراقبة سليمان مختار النحوي -11
 .2019مجلد الثامن، العدد الثاني،غليزان، ال

، عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس قصير المدة ومدى فعالية صالح جزول-12
ق ي، مجلة البحوث في الحقو جتماعالإ دماج الإ إعادةشروط تطبيقها في تعزيز سياسة 

 .2016، 4، العدد  2والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، المجلد

)السوار الالكتروني( في  الإلكترونية  ، الوضع تحت المراقبة تانياو صفاء -13
 لمجلدوالقانونية، ا قتصاديةالسياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإ

 .2009، الأول  ، العدد 25

، عقوبة العمل للنفع العام في السياسة الطاهر بريك وحبيب عثماني مرابط-14
سات القانونية (، مجلة الدرا09-01الجزائرية )دراسة على ضوء القانون رقم الجنائية 

جانفي  20، 1، العدد 3والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر، المجلد 
2017. 
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ية، ، عقوبة العمل للنفع العام كآلية لترشيد السياسة العقابعبد اللطيف بوسري -15
،  26، العدد 8عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان

 .2017مارس 

 فيالصغر  تناهيةالمتوظيف تقنية النانو الحديثة ، عمر عبد المجيد مصبح-16
 ، اسعةالسنة الت،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، السياسة العقابية: آفاق ورؤى 

 .2021هـ/ يونيو  1442لقعدة اذو  –شوال ،34العدد التسلسلي  ،2العدد 

ل والتأهي صلاحالإ، دور النظم العقابية الحديثة في الكساسبة يوسف سالم فهد-17
، 39، العدد الأردنية)دراسة مقارنة(، مجلة الدراسات، عمادة البحث العلمي، الجامعة 

2012. 

ية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والحلول أشكال، فهد يوسف الكساسبة18-
 -ؤتةمردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة المجلة الأمقارنة(،  البديلة)دراسة

 2012، 2، عدد 4عمادة البحث العلمي، مجلد 

 والنظام المقارنة التشريعات في البديلة ، العقوباتالدويش محمد بنت لولوه-19
ية، دالسعو  العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة الحقوق، كلية، السعودي الجزائي
 .2020أفريل  20، 23الشاملة متعددة التخصصات، عدد  الإلكترونيةالمجلة 

ة بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المد الغرامة، مدى صلاحية محمد الوريكات-20
، 27، المجلد الأردنفي التشريع الأردني والمقارن، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، 

 .2013، 5العدد 

قف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري وسلطة القاضي ، نظام و نعمون اسيا-21
، 1 الجزائي في تفعيله، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر باتنة

 .2019، 01، العدد 6المجلد 
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 صلاحالإ، جدوى العقوية قصيرة المدة في تحقيق نشأت أحمد نصيف الحديثي-22
والجنائية، مجلة علمية فصلية، المركز  يةاعجتموتقويم السلوك، مجلة البحوث الإ

زية، والجنائية، الجمهورية العراقية، مطبعة العمال المرك يةجتماعالقومي للبحوث الإ
 .1986، حزيران 13، السنة 1العدد 

، عقوبة العمل للنفع العام)دراسة تحليلية يعيش تمام شوقي وقلات سومية-23
م الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، مقارنة(، مجلة صوت القانون، مخبر نظا

 .2016، 2، العدد 3الجزائر، المجلد 

  ام دراسية:ايملتقيات وندوات و 

لسجن، ، ندوة: بدائل عقوبات االأردن، تطور المؤسسات العقابية في بشير الصليبي-1
المعهد القضائي  ،2010 الأول  تشرين  4و  3الهاشمية(،  الأردنيةعمان)المملكة 

 ن مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا و السفارة الفرنسية فياو بالتع  يالأردن
 وترجمة: عصام حداد. إشرافالأردن، 

ورقة  جدة: ،المقارنة الأنظمةمفهوم العقوبة وأنواعها في ، حمد فؤاد عبد المنعم-2
 .2011، تجاهات الحديثة في العقوبات البديلةالإعمل مقدمة في ملتقى 

ب واقع ، السياسة الجنائية بالمغر والإلغاءبين الحد  الإعدام، عقوبة الحبيب بيهي-3
 11و 10و 09 امايالمناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل بمكناس  أشغال، وآفاق

، ، المجلد الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية2004ديسمبر 
 .4الدراسية، العدد  اميوالاسلسة الندوات 

ظر اها وعيوبها من وجهة الناي، السجون مز آخرون  و فاروق عبد الرحمان مراد-4
   الأمنية، المركز العربي للدراسات 2، ط الأولى ، أبحاث الندوة العلميةيةصلاحالإ

 .1984والتدريب، الرياض، 
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تقى مل إلى، العقوبات البديلة المطبقة على الصغار، ورقة عمل قدمت كامل السعيد-5
 .2011تجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، الرياض، الا

 .1987 نوفل، مؤسسة – بيروت، الجنائي علم في دروس ،مصطفى العوجي-6

ى لع ، أنواع العقوبات البديلة التي تطبقمحمد عبد الله ولد محمدن الشنقيطي-7
ة عربيلكة الالكبار ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، وزارة العدل، المم

 .هـ 19/11/1432-17السعودية، 

: النظرية  ألمانياالبديلة في  : العقوباتHans-Jörg Butt هانس يورغ ألبريك-8
 شرين ت 4و  3الهاشمية(،  الأردنيةوالتجربة، ندوة: بدائل عقوبة السجن، عمان)المملكة 

ي نية للقضاء فن مع المدرسة الوطاو بالتع  الأردني، المعهد القضائي  2010 الأول 
 .وترجمة: عصام حداد إشراففرنسا و السفارة الفرنسية في الأردن، 

 :التشريع 

o :النصوص التشريعية 

، 76عدد  ج.ر 1998ديسمبر  08الصادر بتاريخ  1996دستور الجزائر لسنة  -1
، والقانون 25ج.ر عدد  2002أفريل  10المؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم 

 16-01، المعدل بالقانون 63ج.ر عدد  2008نوفمبر  15خ في المؤر  19-08رقم 
المعدل ، 2016مارس  7الصادر في  14،ج.ر عدد 2016 مارس  6المؤرخ في 

 ،82.ر عدد ج 2020ديسمبر 30المؤرخ في  20-442رقم  المرسوم الرئاسيب
 .22ج.ر عدد  2026مارس  26المؤرخ في  04-26القانون رقم المعدل ب

يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18ي فالمؤرخ   155-66الأمر رقم  -2
 10، الصادر بتاريخ 48الجزائية، ج.ر عدد  جراءات، المتضمن قانون الإ1966
 .الملغى 1966يونيو 
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يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18ي فالمؤرخ   156-66الأمر رقم  -3
 1966يونيو  11بتارخ  ، الصادر49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966

 .المعدل والمتمم 

ر ايفبر  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  02 -72الأمر رقم  -4
، 15تربية المساجين، ج.ر عدد  إعادة، المتضمن قانون تنظيم السجون و 1972سنة 

 .الملغى 1972ر ايفبر  22الصادر بتاريخ 

أبريل سنة  21الموافق  1410عام رمضان  26المؤرخ في  11-90القانون رقم  -5
 1990أبريل  25، الصادر بتاريخ 17يتعلق بعلاقات العمل، ج.ر عدد  1990

 68دد ج.ر ع ،1991ديسمبر  21المؤرخ في  91-29المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .1991 ديسمبر 25الصادر في 

ر ايفبر  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05القانون رقم  -6
ي للمحبوسين، جتماعالإ دماج الإ إعادة، المتضمن قانون تنظيم السجون و 2005سنة 

رخ المؤ  01-18المعدل بالقانون رقم  2005رايفبر  13، الصادر بتاريخ 12ج.ر عدد 
 .2018ر سنة ايين 30 في

ر سنة ايفبر  25الموافق  1430صفر عام  29المؤرخ  في  01-09القانون رقم  -7
مارس  08، الصادر بتارخ 15ل والمتمم لقانون العقوبات، ج.ر عدد المعد 2009
2009. 

 30الموافق  1439عام  الأولى    أدىجم 12المؤرخ في  01-18القانون رقم  -8
 1425ذي الحجة عام  27ي المؤرخ  ف 04-05، يتمم القانون رقم 2018ر سنة ايين

 دماج الإ إعادةلسجون و والمتضمن قانون تنظيم ا 2005ر سنة ايفبر  06الموافق 
 .2018ر ايين 30، الصادر بتاريخ 05ي للمحبوسين، ج.ر عدد جتماعالإ



 قائمة المراجع
 

255 

 

،  2024ابريل  28الموافق  1445شوال  19مؤرخ في  06-24نون رقم القا -9
يونيو  8الموافق  1386صفر  18ي المؤرخ ف 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 

 . والمتضمن قانون العقوبات 1966

، 2025ت سنة او  3الموافق  1477صفر  9مؤرخ في  14-25رقم  قانون  -10
 .2025ت او  13، الصادر بتاريخ 54الجزائية، ج.ر عدد  جراءاتيتضمن قانون الإ

o :النصوص التنظيمية 

فق لـ هـ الموا 1426ربيع الثاني  8المؤرخ في  -05180المرسوم التنفيذي رقم  -11
ات تنظيم وسير المصالح الخارجية كيفيالمتضمن ، 13، ج.ر عدد 2005و ايم 17

 ي للمحبوسين.جتماعالإ دماج الإ إعادةلإدارة السجون المكلفة ب

لموافق لـ هـ ا 1426ربيع الثاني  8المؤرخ في  -05181المرسوم التنفيذي رقم  -21
المتضمن تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها  ،35، ج.ر عدد 2005و ايم 17

 .وسيرها

 19ـ لهـ الموافق  1428صفر  1المؤرخ في  07-67لتنفيذي رقمالمرسوم ا -13
المتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات ، 35، ج.ر عدد 2007ر ايفبر 

 .سيرها

المتضمن كيفية تطبيق  2009أفريل  21المؤرخ في  02المنشور الوزاري رقم  -14
 بية.ية الديمقراطية الشععقوبة العمل للنفع العام، وزارة العدل، الجمهورية الجزائر 

 ثانيا: باللغة الاجنبية
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و أخل  الإلكترونية  لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة أ-أ
 192 ص.........................................................................بالالتزامات المترتبة عليها

 192 ص.................الإلكترونية وافقة المحكوم عليه بالخضوع للوضع تحت المراقبة م-ب

 193 ص.....................................................................الشروط المتعلقة بالعقوبة /2
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 193 ص.................................................................لبة للحريةأن تكون العقوبة سا-أ

 193 ص....................سنوات حبسا 03ز او ن تكـون مدة العقوبة المنطوق بها لا تتجـأ-ب

 194 ص...............................................................لجزائي نهائياأن يكون الحكـم ا-ج

 194 ص...................................................................................الشروط المادية/3

 194 ص...................................................ثبت المعني مقر سكن و اقامة ثابتةيأن -أ

 195 ص.....................................................ار بصحة المعنيألا يضر حمل السو -ب

 195 ص.........................................أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم عليه -ج

 195 ص.........................................الإلكترونية تنفيذ نظام المراقبة  آلياتالفرع الثاني: 

 196 ص.......................................الإلكترونيةتنفيذ الوضع تحت المراقبة  إجراءاتلا: او 

 196 ص......................................الإلكترونيةالهيئات المشرفة على تطبيق المراقبة  1/ 

 196ص  .......................................................................قاضي تطبيق العقوبات -أ

 198ص .........................................................المصالح الخارجية لإدارة السجون  -ب

 199 ص..............................................................الإلكترونيةكيفية تنفيذ المراقبة  /2

 199 ص ........................................................................متواصلطريقة البث ال -أ

  199ص.................................................................فطريقة التحقيق عبر الهات -ب

 200 ص...................................................يقة المراقبة عبر الأقمار الصناعيةطر  -ج

 200 ص.....................................الإلكترونية: انقضاء عقوبة الوضع تحت المراقبة ثانيا



 فهرس
 

274 

 

 200 ص....................................................الإلكترونيةانتهاء الوضع تحت الرقابة 1/ 

 201 ص.............................................................الإلكترونيةإلغاء عقوبة المراقبة  2/

 202 ص..............................................الصغر(المتناهية النانو )المطلب الثاني: تقنية 

 203 ص........في ظل السياسة العقابية الصغر( المتناهيةالنانو )مفهوم تقنية  :الأول الفرع 

 204 ص........................................وأهميتهاالصغر( المتناهيةالنانو )نية لا: تعريف تقاو 

 204 ص...........................................................الصغر( المتناهيةالنانو )تعريف  /1

 205 ص..................................................الصغر( المتناهيةالنانو )تقنية   أهمية   /2

 206 ص.................في السياسة العقابية الصغر( المتناهية  النانو )ثانيا: تصنيفات تقنية 

 206 ص..................................................................الغرسات النانوية العصبية  /1

 210 ص............................................................................أجهزة التتبع النانوية /2

 211 ص.......تأهيل الجناة إعادةفي ردع و  الصغر(المتناهية النانو )الفرع الثاني: دور تقنية 

 212 ص.....ً ...............................في ردع الجناةالصغر( المتناهيةالنانو )لا: دور تقنية او 

 213 ص............تأهيل المحكوم عليهم إعادةفي  الصغر(المتناهية النانو )تقنية  ثانيا: دور

 214 ص...................... الفرع الثالث: تقييم دور تقنيات النانو في تطبيق العقوبات البديلة

 216 ص..............................................................................ملخص الفصل الثاني

 218 ص..................................................................................................خاتمة

 228 ص.......................................................................................قائمة الملاحق



 فهرس
 

275 

 

 237 ص.ً ......................................................................................قائمة المراجع 

 259 ص..................................................................................................فهرس
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 :لخصم

 لسياسات الجنائية الحديثة، والتي أثارت عديد التساؤلات حول ندرج هذه الأطروحة في سياق تطور الفكر العقابي الذي شهدته ات

ية ، من خلال البحث عن بدائل عقابالجرامية   المفرط للسجون واللجوء للعقوبة السالبة للحرية وقصورها في مواجهة الظاهرة  ستخدامال 

وء تحليل وظيفة العقوبات الجنائية البديلة في ض إلىف إنسانية، تلبي متطلبات السياسة العقابية المعاصرة. وتهد أكثرملائمة، فعالة و 

ي فهم إدماج إعادةالجناة و  إصلاحالمجتمع، و ةايحمالسياسة الجنائية الحديثة، بتسليط الضوء على دورها في تحقيق الموازنة ما بين  أهداف

 ية.الأساسحقوقهم  إحترامالمجتمع، فضلا عن 

افة ن دراسة الأسس النظرية للعقوبة الجنائية البديلة وتحليل أسسها التشريعية، بالضتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا، يجمع بي

بين أن العقوبات البديلة كالعمل للنفع العام، والوضع تحت المراقبة  آلياتو  إجراءاتاستعراض  إلى
ُ
لغرامات ، وااللكترونية  تنفيذها. حيث ت

 جذريا ف ائلالقضائي ليست مجرد بد لختباراالمشروط والحرية النصفية و  الفراجالجنائية، و 
ً

ي تقنية للعقوبة الحبسية، بل تعكس تحولا

لة الفعا الجزائية الحد من الآثار السلبية للسجن، فضلا عن تعزيز المساءلة إلى الأول  تهدف هذه البدائل في المقام  إذفلسفة العقاب. 

 .للمجرمين

برز هذه الأطروحة 
ُ
 الجرام   إلىلجنائية البديلة في منع العود ضًا إسهام العقوبات اايت

ً
 دماج ل ا إعادةوية لمنطق الأول  ، مانحة

ؤكد أن فعالية هذه العقوبات تبقى مرهونة بنشر ثقافتها لدى أفراد اجتماعال 
ُ
 من العقاب الانتقامي ضده. ومع ذلك، ت

ً
لمجتمع، ي للمجرم بدلا

 في تفعيلها. يةجتماعومشاركة مختلف المؤسسات القضائية وال 

 في السياسة الجنائية الحديثة في شقها العقا
ً
 أساسية

ً
شكل أداة

ُ
 إذبي، وفي الختام، يُؤكد البحث أن العقوبات الجنائية البديلة ت

تيح التوفيق بين فعالية الردع، والعدالة ال 
ُ
عاصرة المرتبطيةجتماعت

ُ
مة ة بالجري، وإضفاء الطابع النساني للعقوبة، مع مُعالجة التحديات الم

 حقوق النسان.ةايحمو 

، الجناة إصلاح، المشروط الفراج، اللكترونية  الوضع تحت المراقبة ، العمل للنفع العام، العقوبة الجنائية البديلة :الكلمات المفتاحية

 التنفيذ. آليات

 

 

Abstract : 

This dissertation falls within the framework of the developments that penal thought has undergone 

within modern criminal policy, developments which have raised numerous questions regarding the excessive 

resort to imprisonment and the limitations of custodial sentences in combating criminal phenomena. It is 

therefore part of an academic dynamic aimed at identifying appropriate, effective and more humane penal 

alternatives capable of meeting the requirements of contemporary penal policy. The objective of this research is 

to analyse the function of alternative criminal sanctions in light of the purposes of modern criminal policy, by 

highlighting their role in achieving a balance between the protection of society, the rehabilitation of offenders 

and their social reintegration, while ensuring respect for their fundamental rights. 

The study adopts an analytical approach, combining the examination of the theoretical foundations of 

alternative criminal sanctions with the analysis of their legislative bases, as well as the scrutiny of the procedures 

and mechanisms governing their implementation. It demonstrates that alternative sanctions—such as community 

service, electronic monitoring, criminal fines, conditional release, semi-liberty and probation—are not mere 

technical substitutes for custodial sentences, but rather reflect a profound transformation in punitive philosophy. 

These mechanisms primarily seek to alleviate the negative effects of incarceration while enhancing the 

effectiveness of the offender’s criminal responsibility. 

The dissertation also sheds light on the contribution of alternative sanctions to the prevention of 

recidivism, by prioritising a logic of social reintegration of the offender over a strictly retributive rationale. 

However, it stresses that the effectiveness of such sanctions remains contingent upon the dissemination of a 

culture of alternative criminal sanctions within society, as well as the involvement of various judicial and social 

institutions in their effective implementation. 

In conclusion, the research asserts that alternative criminal sanctions constitute an essential instrument 

of modern criminal policy in its repressive dimension, insofar as they make it possible to reconcile deterrent 

effectiveness, social justice and the humanisation of punishment, while providing adequate responses to 

contemporary challenges related to criminality and the protection of human rights. 

Keywords: alternative criminal sanctions, community service, electronic monitoring, conditional release, 

rehabilitation of offenders, measures. 


